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مقدمة

أ- لقد أخذ الإنسان منـذ أن أوجـده الـلـه عـلـى
ظهر هذه البسيطة في البحث عن السكن ا;ناسب
لهQ وذلك لكي يدفع عن نفسه غوائل الطبيعةQ وشتى
أنواع المخاطر التي تحدق به من كل جانب. إلا أنه
في الوقت ذاته لم يتوان عن الجد في طلب الطعام
والكساء eا يقيم أوده ويحفظ عليه حياته باعتباره
أحد الكائنات الحية حتى يتسنى له القيام بعمـارة

الأرض والاستمرار في هذه الحياة.
إلا أن ارتفاع ا;ستويات ا;عيشية للإنسان منذ
أقدم الأزمنة حتى الوقت الحاضر قـد عـمـل عـلـى
تطوير ما يشتمل عليه هذا ا;سكن من ا;عاني. كما
تناول هذا التطوير الحاجات الإسكانية برمتهاQ فهي
Qلم تعد تقتصر على الحاجات البيولوجية فحسب
بل أخذت الأبعاد السيكولوجية والاجتماعية أيضا.
ولقد كان من آثـار ذلـك أن اسـتـأثـرت مـوضـوعـات
الإسكان باهتمام أهل الرأي على اختلاف نوازعهم
rا أوجد صنوف ا;عارف المختلفـة الـتـي عـالجـت

القضايا الإسكانية من جميع نواحيها.
ولم تكن هذه ا;ـوضـوعـات بـعـيـدة عـن مـتـنـاول
الكتابات الاقتصاديةQ حيث عكف رجال الاقتصاد
على دراستها في ضوء ما يشتمل عليه علم الاقتصاد
من القواعد والأسس النظريـة. ولا خـلاف فـي أن
تبرز هذه الجهود الجوانب ذات الطابع الاقتصادي
لـعـمـلـيـات الإنـشـاءات الخـاصـة بـإقـامـة الـوحــدات
السكنية ا;طلوبة. كما كان ذلك إيذانا بظهور أحد

ا�قدمة
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اقتصاديات الاسكان

العلوم الجديدة التي عرفت من قبل جمهور الكتاب ب (اقتصاديات الإسكان).
وهو ا;وضوع الذي لا يعدو أن يكون بكراQ والذي يحتاج من القائمw علـى

أموره ا;زيد من المحاولات ا;بذولة.
ب- وبناء عليهQ فإن تأصيل الخصائص الاقتصادية لقطاع الإسكان على
نحو ما يذهب إليه البـاب الأول مـن هـذه الـدراسـة لا بـد مـن أن يـؤكـد مـن
جديد على أهمية هذا القطاع في المجتمع. كما أن هذه الأهمية تـقـتـضـي
علاوة على ذلك دراسة مختلف عوامل الإنتاج ا;تعددة التي يجب أن نتضافر
سويا لإيجاد ا;باني إلى حيز الوجود بهـدف إشـبـاع حـاجـات الأفـراد عـلـى

اختلاف فئاتهم العمرية.
ولقد أصبح موضوع التنمية الإسكانية من ا;وضوعـات الحـديـثـة الـتـي
أخذت تستأثر باهتمام رجال التخطيط. ومن هنا بـات لـزامـا أن يـتـصـدى
الباب الثاني ;ا تنصرف إليه هذه التنمية من ا;عانـي سـواء أكـان ذلـك مـن
خلال دراسة العوامل الكمية التي تساعد على �و الطلب الكلي للأفرادQ أم
من خلال تلبية هذا الطلب بتوفير الأنواع المختلفة من ا;ساكن التي �كـن

أن تسفر عنها الإنشاءات ا;دنية في هذا ا;يدان.
وإذا كان من البديهي أن يتطلع ا;رء منا إلى أحد البيوت لكي يقيم فيه
مع أسرتهQ إلا أن إشباع الحاجات الاقتصادية لجميع الأفراد قد غـدا مـن
الأحلام بعيدة ا;نال في الآونة الأخيرة. وإذا كان التساؤل ينصب من فـوق
الأسباب التي تحول دون تحقيق ما يتأمله الإنسان على هـذا الـنـطـاق فـإن
الحديث الذي يتعرض للجوانب ا;الية للعملية الإسكانية لا بد من أن يكشف
النقاب كثيرا عن العوامل التـي تـقـف وراء ذلـك فـي ضـوء ارتـفـاع تـكـالـيـف

عمليات البناءQ وندرة ا;وارد التحويلية ا;تاحة.
ومن الضروري أن تتواجد هناك العوائق الكثيرة التي ترافق المحاولات
الرامية لإقامة الوحدات السكنية التي يحتاج إليهاQ أو النهـوض بـالأوضـاع
الإسكانية إلى ا;ستويات التي تكـفـل لـلإنـسـان الحـيـاة الـكـر�ـة الـرغـيـدة.
ويتصدر الإهمال للقضايا الإسكانية من جميع ا;ؤسسات القائمة في المجتمع
هذه العقبات على نحو ما يذهب إليه بـعـض هـذه الـدراسـة. كـمـا سـنـعـقـد
الإجماع من حوله عما يتمخض عن تجارب النمو الوطنية في مجال الإسكان
من مظاهر التدهور التي تعتبر بحق مدعاة للكآبة والحزن وفقا ;ـا تـشـيـر
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مقدمة

إليه مصادر الأ� ا;تحدة.
ج-ويعلق الناس الآمال الكبار على التخطيط الإسكاني لتحقيق الأهداف
ا;توخاةQ وإزالة الصعوبات التي تعترض ذلك. وسنتناول-لاحـقـا-بـالـدراسـة
التفصيلية ما يشتمل عليه هذا التخطيط من ا;وضـوعـات الـفـرعـيـة الـتـي
تتعلق به. وإذا كانت الخطة تحمل في طياتهـا مـعـان تحـديـد الاحـتـيـاجـات
ا;ستقبلية فإن الأساليب الرياضية لا بد من أن تتحلق من حول الاحتياجات
السكنية ;عرفة أعدادها السكنيةQ وما يتراكم عنها عبر الفتـرات الـزمـنـيـة

المختلفة سواء أكان ذلك على ا;ستوى المحلي أم على ا;ستوى الإقليمي.
وهكذا أخذ يتبدى لنا من خلال هذا العرض ا;وجز ما يشتمل عليه علم
اقتصاديات الإسكان من ا;وضوعات الأساسية. إلا أن الوقوف على جميع
الأبعاد الأخرى �كن أن يتم لنا من خلال تفصيل ما أقدم عليه هذا التصدير
من الإيجاز. وإذا كان الأمل يحدوني في أن تكون هذه الصفحات قد أبانت
الغموض الذي يكتنف الجوانب الاقتصادية ;وضوع الإسكان فإن الآمال لا
تزال معقودة على أن تؤتى هذه الدراسة الـثـمـار ا;ـرجـوة فـي حـالـة مـا إذا
توفرت الإرادة الجادة لدى القائمw على زمام الأمور للأخذ eا جاء فيها

من ا;علوماتQ ووضعها موضع التنفيذ العملي. والله من وراء القصد.
ا�ؤلف
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اقتصاديات الاسكان

الباب الأول
دراسة اقتصاديات الإسكان
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توطئة

Qلم يكن موضوع الإسكان وليد الأيام الحاضرة
وإ�ا هو قد� قدم الإنسان نفسهQ عـنـدمـا اتـخـذ
من الكهوف والجبال بيوتا ليقضي فيها الوقت الذي
يخلد فيه إلى الراحة والهدوء. كما أنه لم يتوان في
الوقت ذاته عن تطوير هذه البيوت كلـمـا اسـتـطـاع
إلى ذلك سبيلاQ لعله يجد في كنف ما �تلكه مـن
ا;أوى ما يحفظ نوعه من الانقراضQ ويجعله قادرا
على بذل ما يكمن فيه من القدرات لتطوير الحياة

على الأرض.
وإذا كان التطور هـو الـسـمـة الـبـارزة فـي حـيـاة
الأفراد في الفكر والعقائد وأساليب الحياة المختلفة
فإن ما �تلكه الناس من الوحدات السكنية لم يكن
في منأى عن هذا التطور عبر ا;راحل التـاريـخـيـة
المختلفة. ولا يستطيع ا;رء-أيا كان-أن يسرد هنا ما
أصاب ا;بنى الإسكاني الذي يقيم فيه الأشخـاص
من التغييرQ إلا أن ا;رء قد يأتي عادة على ذكر ما
يراه تطورا أساسيا وهاما ;ا يرغب في تقريره من

النتائج التي يرغب في التوصل إليها.
إن تـنـاول مـوضـوع الإسـكـان مـن جـانــب رجــال
السياسة والتخطيط والهندسة والإدارة والاجتماع
قد يعتبر-في هـذا ا;ـقـام-كـأحـد مـظـاهـر الـتـغـيـيـر
الأساسيةQ حيث عـمـد كـل فـريـق إلـى دراسـة هـذا
ا;ـوضـوع فـي ضـوء مـا يـتـوفـر لـديـه مـن الـقـواعــد
والأسس التي يرتكن إليها. ولم تقف الجهود ا;بذولة
لدراسة النظام السكني عند هذا الحدQ بل إن رجال

توطئة
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اقتصاديات الاسكان

الدين قد شاركوا كذلك في الرأي في بعض ا;سائل ذات العلاقة eوضوع
تنظيم ا;دن. وبصفة خاصة فيما يتعلق باستخدام ا;ـقـابـر الـتـي تـقـام فـي

.)١(وسط ا;دن لإقامة الحدائق العامة
ولا مندوحة في أن يقترب رجال الاقتصاد من هذا ا;يدان أيضا عندما
قاموا بدراسة جميع الأوضاع السكنية القائمة eا يحتوي عليه علم الاقتصاد
من الأدوات والأساليب النظرية. ولقد كان للآراء التي جاء بها هذا الفريق
من الكتاب اكبر الأثر في فترة من الفترات في عدم استثمار الأموال اللازمة
في هذا القطاع. ولا خلاف في أن تثمر المحاولات الجادة من جانبهم فـي
إيجاد علم اقتصاديات الإسكان كـأحـد الـعـلـوم الجـديـدة الـتـي ظـهـرت فـي

العصر الحديث.
غير أن جهود رجال الاقتـصـاد قـد بـرزت واضـحـة لـلـعـيـان فـي تـأجـيـل
ا;وضوعات الأساسية التي يشتمل عـلـيـهـا هـذا الـعـلـم الجـديـد فـي مـطـلـع

 قد أصـبـح١٩٧٤السبعينات مـن هـذا الـقـرن. وتجـتـمـع الآراء عـلـى أن عـام 
فاصلا بw عهدين حيث أخذت مشاكل البيوت لأول مرة مكانها مع غيرها
من ا;شكلات الدولية الأخرى. ولقد دفع ذلك العديد من المختصw لدراسة
الأوضاع السكنية التي يعيشها النـاس لاسـتـجـلاء الأسـبـاب الـتـي أدت إلـى

ظهور هذه ا;شاكلQ وتقد� الحلول ا;لائمة لها.
وبناء على ذلكQ فإن الباب الأول الذي يشتمل على (دراسة اقتصاديات
الإسكان) يعمل على تزويد القار� با;علومات الأولية ذات الطابع الاقتصادي
عن هذا النشاط الاجتماعيQ ثم ينتقل به بعدئذ إلى غيرها من ا;وضوعات
wالأساسية. علما بأن مثل هذه الدراسة سوف تتوفر لنا من خلال الفصل

:wالتالي
- الفصل الأول: ويعالج موضوع أهمية الإسكان الاقتصادية.
- الفصل الثاني: ويتناول موضوع عوامل الإنتاج الإسكانية.

) سابا جورج شبر. «العلم وتنظيم ا;دن العربية». الكـويـت: بـلـديـة الـكـويـتQ مـكـتـب الـعـلاقـات١(
.١٥٦-١٤٨. ص ١٩٦٤العامةQ أبريل 
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أهمية الاسكان الاقتصادية

أهمية الإسكان الاقتصادية

لقد عرفت أهمية الإسكان الاقتصادية منذ وقت
قريب نسبيا من بعد دراسة الاقتصاديw لمخـتـلـف
مفردات هيكل النظام السكـنـي. وهـم فـي ذلـك لـم
يذهبوا بعيدا في طبيعة العمليات الفـنـيـة الـبـحـتـة
للتصاميم الهندسية وا;عماريـة لـلـمـنـازلQ أو ا;ـواد
البنائية والإنشائية ا;ستخدمة في البناء نفسه حتى
لا يختلط الأمر علـيـهـم. ولا خـلاف فـي أن تـتـوفـر
لديهم من الخصائص ا;ادية وا;الية لهـذا الـنـظـام
rا جعلهم يولون التنمية الإسكانية أهمية كبرى ;ا
لها من الآثار العميقة في حياة الأ� والأفراد على

جميع ا;ستويات.
وسـوف لـن تـتـوغـل هـذه الـدراسـة عـمـيـقـا فـي
الأسس والقواعد النظرية التـي يـقـوم عـلـيـهـا عـلـم
الاقتـصـاد فـي مـعـرض الحـديـث عـن ا;ـوضـوعـات
ا;تعددة لقـطـاع الإسـكـان. بـل سـتـتـنـاول الـظـواهـر
البنائية في ضوء ا;باد� الاقتصـاديـة الـعـامـة دون
الدخول في تفصيلاتها حتى لا تستغلق النتائج التي
نرغب في التوصل إليها على القار� الذي لا يتوفر
له نصيب منها. علما بأن دور الإسكان في الاقتصاد
الـقـومـي قـد ظـهـر فـي الـوقــت الــذي قــامــت فــيــه
مشروعات الأبنية الضخمة دون أن تـتـوفـر ا;ـوارد

1
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اقتصاديات الاسكان

ا;الية لإقامتهاQ وتزايد النفقات الإنشائية عاما بعد عام.
وتتعدد الخصائص التي أبرزت الأهمية الاقتصادية لهذا القطاعQ إلا أن
هذا الفصـل سـوف يـتـنـاول الخـصـائـص ا;ـاديـة لـه فـقـط دون غـيـرهـا مـن
الخصائص ا;الية. وهي التي سوف نذكرها تباعا في هذه الصفحات دون
أن نضيف لها خلافا ;ا جرت عليه بعض ا;ؤلفاتQ كمـا أن مـعـرفـة هـيـكـل
نظام الإسكان والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها تعتـبـر مـن ا;ـوضـوعـات
الأخرى التي يقوم عليها هذا الفصل أيضاQ شأنها في ذلك شأن الأجـهـزة

الإدارية التي تشرف عليه في جميع دقائقه.
ويرى الاقتصاديون في الدول الغربية أن ا;بنى السكني يعتبر من السلع

)goodsالتي لا تختلف عن مثيلاتها من السلع الأخرى التي يدخلها الأفراد (
. وهو كذلك لا بد من)١(عادة في جداول التفصيل الاستهلاكية الخاصة بهم

أن تتوفر له السوق التي تتحدد فيه قيمة هذا ا;بنى وفقا لظروف الطـلـب
والعرض السائدة. وeعنى آخر فإن جهاز الثمن هو الذي سيعمل على توزيع
ا;وارد الاقتصادية بشكل يؤدي إلى إشباع جميع الحاجات الإسكانية بعيدا
عن تدخل الدولةQ كما سيعمل في الوقت نفسه على حسن ترشيد استخدام

ما يتم إنشاؤه من ا;باني.
ولم تقف جهود رجال الاقتصاد عند هذا الحدQ بل ذهبوا إلى تأصـيـل
طبيعة هذه السلعةQ حيث رأى البعض أنها من قبيل إحدى السلع الاستهلاكية
في حw رأى غيرهم إنها تدخل في عـداد الـسـلـع الـرأسـمـالـيـة. ومـن هـنـا
ظهرت جهود الجميع في معرفة مقادير الإنفاق التي دفعت من جانب الأفراد
أو الدول عند إقامة أحد البيوت أو شرائهQ والعناصر الإنتاجية التي تدخل

في تركيب دالة الإنتاجQ وأنواع ا;ساكن التي تحب إقامتها.
غير أن جمهور الكتاب من الاقتصاديw في البلاد الاشتراكـيـة رأوا أن

) التي يـجـب أنservicesا;باني السكنيـة لا تـعـدو أن تـكـون مـن الخـدمـات (
تؤديها الدولة للمواطنQw ولذلك فقد عمدت الحسابات القومية إلى إدراج

. ومع اعتراف هؤلاء الكتاب)٢(الإسكان ضمن قطاع الخدمات الاجتماعية
بالكثير من الأسس والقواعد التي أتى بها النظام الرأسمالي في هذا المجال
إلا أن الاختلاف في طبيـعـة مـاهـيـة هـذا الإسـكـان قـد أوجـد الـتـبـايـن فـي
السياحات التي يجب اتباعها عند تلبية الطلب الإجمالي منه. ومن هنا فقد
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بات لزاما على الدولة أن تتخذ كافة الوسائل ا;مكنة لتـوفـيـر مـا يـحـتـاجـه
الناس من ا;نازل.

غير أن حدوث التطور الكبير في مفهوم الإسكان يعتبر بحق من إحدى
) الهامة ا;تعلقة به. ولقد ظهر هذا الـتـطـورPhysicalالخصائص السلعيـة (

عبر مراحل التاريخ المختلفة منذ أقدم الأزمنةQ والذي ينبع أصلا من تطور
:(٣)الحاجة إليه. وباختصار فقد ظهر هذا التطور من خلال ا;عاني التالية

- ا;فهوم الضيق الذي ينصرف إلى ا;سكن باعتباره ا;أوى الذي يـقـيـم
فيه الأفرادQ أو البناء ا;ادي الذي يتألف من الحيطان والسقف الذي تـقـع

عليه عw الإنسان.
Qا;فهوم الواسع وهو الذي لا يقتصر على مجموعة الجدران الأربـعـة -
وما يعلوها من السقفQ بل على ما يشتمل علـيـه مـن الخـدمـات ا;ـسـاعـدة
والتسهيلات التي يقدمها المجتمع له لكي يقبل الإنسان على العيش في هذا

ا;بنى بكل راحة واستقرار.
ومن الضروري أن يؤثر هذا التطور ;فهوم الإسكـان فـي جـعـل الـوحـدة

) التـيneedsالسكنية التي يقيم فـيـهـا الـنـاس مـن قـبـيـل إحـدى الحـاجـات (
تستقر في أعماق النفس البشرية. وهي الحاجة التي يجب أن يتم إشباعها
سواء أكان ذلك عن طريق نظام الحرية الاقتصاديةQ أم النظام الاشتراكـي
الذي يقوم على أساس التحكم ا;ركزي في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية
wعلى حد سواء. إلا أن الدول النامية قد ترى في استخدام هذين النظام

منهاجا حياتيا لإقالة عثرتهاQ ووضعها على طريق التقدم والنهوض.
وتجمع الآراء على أن ا;سكن يعتبر من إحدى مفردات مستوى ا;عيشة

)Standards of livingشأنه في ذلك شأن الغذاء والكـسـاء 5ـامـا Q((٤)وعلى .
Qالرغم من الاختلاف حول ا;كونات الأخرى التي تدخل في هذا ا;ـسـتـوى
فقد 5ت إضافة كل من التعليم والصحة وا;واصلات والأمان الاجتماعـي
والقيم إليها. ومن البديهي أنه كلما أصاب الأفراد ا;زيد من التطور أدخلت
عناصر أخرى جديدة لم تكن في الحسبانQ بغض النظر عن عدم الاتفـاق
على ما �كن أن يسمى الحدود الدنيا أو القصوى للمـسـتـويـات ا;ـعـيـشـيـة
نفسها. غير أن ما هو أشد ضرورة من ذلك هو قيام الإنسان بالعمل الذي
يكفل له الحصول على ا;وارد الدخلـيـة لـلإنـفـاق حـتـى يـتـمـكـن مـن إشـبـاع
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الحاجات التي تعتمل في صدره.
ومن الأهمية eكان أن نشير في هذا الصدد إلى ما أصاب الإسكان من
ا;عاني الواسعة التي أدت إلى تطوير مفردات نظامه مـن الجـذورQ وجـعـلـه
يتصدر ا;كونات التي يشتمل عليها مستوى ا;عيشة. وهي ا;عاني التي تقع

فيما يلي:
) وهو يعتبر من ا;فاهيم القد�ة ا;ستخدمة لتحديدShelterأ- ا;أوى: (

ا;سكنQ إن لم يعتبر من ا;عاني التقليدية التي ترافقت معه منذ فترة زمنية
بعيدة. وينسحب ا;عنى الضيق على ا;أوى باعتباره ا;كان الذي تتحقق فيه
الحاجات الجسدية ورعاية الأطفال وحفظ ا;متلـكـات. وعـلاوة عـلـى ذلـك
فهو ليس مكانا للإيواء فقطQ ولكنه وعاء للتنشئة الاجتماعية ومجال إقامة

.(٥)العلاقات الأسرية
) وهو ا;عنى الذي يتحقق من خلال اعتبار ا;سكنProtectionب- الحماية (

أحد مصادر الأمن الذاتي للأشخاص الـذي يـدرأ عـنـهـم المخـاطـر أيـا كـان
نوعهاQ إن لم يكف ا;كان الذي �نح الناس الذين يقيمون فيه شعورا بالانتماء

. وبناء عليه فقد أصبحت الحماية تحمل بw طياتها معاني(٦)إلى المجتمع
الاستقرار والرضاQ وإلا فقد يسارع هؤلاء الأشخاص من جانبهم على الانتقال

من مكان إلى آخر تحقيقا لهذا الهدف ا;نشود.
جـ- ا;رافق والخدمات العامة: وهي ا;فهوم الذي يقيم العلاقات ا;تكاملة
بw قطاع الإسكان من جانبQ وبw القطاعات الأخرى من جانب آخر. ومن
الضروري أن تتوافر في ا;بنى السكني ا;رافق والخدمات العامة التي تكفل
استمرار الحياة فيهQ طا;ا أن عدم وجودها لا بد من أن يعـمـل عـلـى قـطـع
الصلة وثيقة الارتباط ;ا ينجم عنها من ا;زايا العديدة التي �كن أن تعود

.(٧)على كل من الفرد والأسرة والمجتمع من جراء إيجادها
د-  جزء من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة:-وهو ا;عنى
الحديث الذي يتطرق إلى الوحدة ا;نزليةQ بحيث تتم عملية إنشاء البيـوت

. ومن هنا فقد أخذ مفهوم ا;ستـوطـنـات(٨)في إطار الخطة العامة لـلـبـلاد
) في الظهور إلى حـيـز الـوجـود لأول مـرة فـيHuman settlementsالبشـريـة (

البنايات الاقتصادية. وهو يعني باختصار شديد إقامة ا;شروعات السكنية
ا;تكاملة التي يتوفر لها الأراضي الواسعة لإقامة ا;بانيQ ومخـتـلـف الأطـر
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الأساسية ا;اديةQ وأنواع الخدمات الاجتماعية التـي يـحـتـاج إلـيـهـا الأفـراد
لتكوين المجتمع الإنساني.

ويجب ألا يغرب عـن الـبـال أن الـقـطـاع الـسـكـنـي يـعـتـبـر مـن الأنـشـطـة
الاقتصادية التي يشتمل عليها التصنيف الدولي (حيث � ذكره تحـت بـنـد
قطاع التشييد والبناء). كما جاء على ذكره أيضا جميع التصنيفات القومية
الخاصة بهذه الأنشطة التي أعدتـهـا كـل دولـة وحـدهـا. ولا خـلاف فـي أن
يكون الإسكان أحد مفردات هذا النشاطQ وذلك إذا ما أخذنا في الحسبان

:(٩)التقسيم الثلاثي له وهو الذي يقع فيما يلي
- البناء السكني.

- البناء غير السكني.
- أعمال الإنشاءات الأخرى.

ولابد من الرجوع إلى البيانات الإحصائية للحكم على مدى الوزن الخاص
لهذه الأقسام ا;تفرعة عن قطاع التشييد والبناء. ولئن كانت الأهمية النسبية
لكل قسم على انفراد تختلف من سنة لأخـرى ومـن دولـة لـدولـةQ فـإن بـنـاء

% من حجم هذا القطاع. إلا أن٤٠ا;نازل يشكل نسبة تكاد تبلغ في ا;توسط 
% خلال٣٨حجم تقديرات ا;باني ا;تعلقة بالبيوت في مصر قد بلغت نسبة 

 w١-١ على نحو ما يشير إليه الجدول رقم (٨٥ و٧٩الفترة الواقعة ما ب:(
) التفرقةHABITATولقد أقام مركز الأ� ا;تحدة للمستوطنات البشرية (

بw الدول النامية وا;تقدمة من حيث مقدار النشاط السكني في كل منها.
 wفي البلدان المختلفة من جملة٤٠ و٣٠وقد رأى أن هذا ا;قدار يتراوح ب %

 wأن هـذه الـنـسـب تـقـارب مـا بـ wفـي٤٠ و ٣٥الإنشاءات ا;دنيـة فـي حـ %
. ويرجع انخفاض النسبة في بلاد العالم الـثـالـث إلـى(١٠)الأقطار ا;تقدمـة

وجود قطاع كبير من العمل في مجال البناء غير منظمQ ولا �كـن حـصـره
لأنه يقع خارج نطاق الاقتصاد النقدي.

كما عالجت منظمة الأ� ا;تحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) موضوع
الصناعة الإنشائية من زاوية أخرىQ عندما رأت أن ا;باني السكنية وغـيـر
السكنية والأعمال الإنشائية الجديدة تعتبر من مخرجات العملة الإنتاجية

. إلا أن الوصول إلى التحديد الدقيق لحجـم كـل مـن(١١)في هذه الصناعـة
هذا المخرجات على مستوى الدولQ أو عبر الفترات الزمنية المختلـفـة أمـر
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يكاد يكون فيه صعوبة بالغة rا يضطر ا;رء إلـى أن يـصـدر بـشـأنـهـا آراء
تقديرية فقط.

ويتناول الاقتصاديون العلاقة القائمة بـw قـطـاع الـتـشـيـيـد وغـيـره مـن
القطاعات بالدراسة والتحليل. ولقد افترضت وجهـات الـنـظـر مـن حـولـهـا
حيث أثبت البعض وجود العلاقة التنافسية بينـهـمـاQ فـي حـw راح الـكـثـيـر
منهم يؤيد الجوانب التكميلية التي تسودهما. وإذا ما أردنا أن نؤكد الـدور
الثاني بw هذه القطاعاتQ فإنه rا لا جدال فيه البتة أن قطاع الإنشاءات
ينافس غيره من الأنشطة في اجتذاب ا;وارد الاقتصادية ا;الية والأرضية

.(١٢)والبشرية على حد سواء
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ولا خلاف في أن تؤثر قوى الطلب والعرض في عملية انتقال ا;وارد من
نشاط إلى نشاط حيث تتحرك من الأنشطة ذات العوائد ا;ـنـخـفـضـة إلـى
غيرها من القطاعات التي يتوفر لها ا;ستويات ا;رتفعة من الأجور والأرباح
والفوائد.. وبتعبير آخر فإن احتفاظ قطاع التـشـيـيـد eـا تـراكـم لـديـه مـن
عناصر الاستخدام أمر كفيل eدى وجود الحوافز التي تعمل على الاحتفاظ
بها وعدم الهجرة إلى غيره. وهي التي تعتبر eثابة القيود التي تحول دون
حرية الانتقال إلى عوامل الإنتاج التي يتم تشغيلها في عمليات البناء ا;تعددة.
ومن الضروري eكان أن تنهض صلة الارتباط الوثيقة بw ا;واد البنائية
وا;واد الإنشائيةQ غير أن الخط الفاصل بينهما قد يدق بحيث تنعدم الحدود

. وهذا يرجع إلى أن الصناعة الإنشائية تعتبـر نـشـاطـا(١٣)الفاصلة بينهـمـا
صناعيا واسعا فيما يعتبر نشاط مواد البناء جزءا منها. ومن ا;لاحـظ أن
تصنيع ا;واد الإنشائية غالبا ما يتم في ا;صانع التي تتميز بدرجة من الآلية
التقنية العا;ية. هذا كله في الوقت الذي نجد فيه إنتاج ا;واد البنائية يتـم

عادة في موقع العمل باستخدام الوسائل التكنولوجية ا;نخفضة.
وعلاوة على ما � ذكره من الخصائص السـلـعـيـة لـلإسـكـانQ فـإن هـذا
القطاع يحتاج إلى توضيح بعض العناصر الأساسية التي ترتبط به. ومع أن
هناك العديد من العناصر التي يشتمل عليه الواقع السكـنـيQ إلا أن رجـال
الاجتماع عادة ما يسارعون إلى إبراز هذين العنصـريـن دون غـيـرهـمـا مـن

(١٤)سائر ا;كونات الأخرى وهما:

- البيئة الطبيعية: وهي التي تتعلق بالأرض وا;نـاخ: ومـن ا;ـعـروف أن١
البنيان السكني يتأثر eا يتوفر للأرض من التربة والـسـطـحQ فـي حـw أن
الحرارة والرياح والرطوبة كأحد مـشـتـمـلات ا;ـنـاخ لا بـد مـن أن تـؤثـر فـي
طبيعة البناء نفسه من حيث التصميم وطبيعة ا;واد البنائـيـة ا;ـسـتـخـدمـة

أيضا.
- البيئة الاجـتـمـاعـيـة (الـبـشـريـة): وهـي الـتـي تـشـتـمـل عـلـى الـعـوامـل٢

Qوالـقـيـم الـثـقـافـيـة Qوالهجرة Qوتوزيعهم Qالد�وجرافية مثل إعداد السكان
والعادات. ومن هنا فإن ا;نطقة السكنية تعتبر وحدة اجتماعـيـة مـتـكـامـلـة
rا يتطلب الأمر عند إنشاء الـبـيـوت الجـديـدةQ وتـوطـw الأفـراد فـيـهـا أن

تراعى ما يقترن بوحدة البيئة من العوامل المحيطة بها.
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وانطلاقا من ذلك فإن الخاصية المحلية هي التي يتضرر بها الإسـكـان
عن غيره من الأنشطة. وهي التي تتأتى من خلال تلاحم البيئتw الطبيعية

.(١٥)والبشرية في جميع السياسات والأهداف التي يقوم عليها النظام السكني
وتجمع الآراء على أن ما يصيب ا;شروعات السكنية من القصور والـفـشـل
Qإ�ا يعود في الأصل إلى نقل الأساليب الغربية والأجنبية إلى الدول النامية
حيث تظهر البرامج وا;شروعات التي يضعونها وكـأنـهـا لا تـعـبـر عـن واقـع
البيئة المحلية. وهذا من شأنه أن يعجل في إعداد الكفاءات الوطنية العاملة

في هذا الحقل لدرايتهم الكاملة بالظروف البيئية التي يعايشونها.
)heterogeneousومن ا;هم أن نشير هـنـا إلـى خـاصـيـة عـدم الـتـجـانـس (

والتعدد التـي تـنـتـشـر فـي قـطـاع الإسـكـان. ومـن أول هـذه المجـالات وجـود
الخدمات الجارية للمبنى السكني التي تتم الاستفـادة مـنـهـا خـلال الـفـتـرة

. وهي الخدمات التي يتـم(١٦)الزمنية الطويلة من حياة الأصل الرأسـمـالـي
شراؤها أو الطلب عليها سواء أكان ذلـك بـاقـتـنـاء ا;ـنـزل نـفـسـه أو الـقـيـام
باستئجاره للحصول على ا;نافع التي يشتمل عليهاQ والتي �كن أن نـحـدد

بعضها في ا;أوىQ والراحةQ والحريةQ وا;ركز الاجتماعيQ والأمان.
ويجوز أن ننظر إلى خاصية التعدد وعدم التجانس من زاوية الأطراف
ا;شتركة في العملية الإنشائية. وهم مجموعة الأشخاص ا;ستفيـديـن مـن
Qعلى اختلاف تخصـصـاتـهـم wوا;قاول Qوالعملاء Qإنشاء الوحدات ا;نزلية
وأصحاب ا;صانعQ وتجار ا;واد الأولية. ولقد استقر الرأي في هذا العدد
على أن عملية الصناعة الإنشائية ليست قاصرة على طرف دون آخرQ بقدر
ما هي عبارة عن مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الأطراف ا;تعددة
التي يشارك كل طرف منها بجزء يعتبر أساسـيـا وهـامـاQ وإلا ;ـا � إنجـاز

.(١٧)ا;شاريع البنائية أصلا
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يتعداه إلى مفردات ا;واد البنائية والإنشائية
التي تفترق فيما بينها من حيث التجانس والعدد والخصائص. إذ إن ا;ـرء
الذي يتابع باهتمام كبير أبعاد العملية الإنشائية نفسها لا بد مـن أن يـجـد

. ولقد حاولت منظمة اليونيدو تـصـنـيـف هـذه(١٨)مثل هذه الخاصية فـيـهـا
ا;واد في فئات معينة وفقا لأحد ا;عايير التي وقع الاختيار عليها rا جعلها

 صنفا. وهذا من شأنه أن يتطلب من شركات البناء وا;قـاولات٤١تقع في 
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الوقوف على جميع الخصائص ا;تعلقة بها بشكل يؤدي إلى إطـالـة الـعـمـر
الزمني للأبنية التي يقومون بإنشائها.

وعند دراسة موضوع ا;واصفات القياسية للمباني يجد ا;رء نفسه نهبا
أمام عدد كبر غير محدود من قـواعـد الـبـنـاء والاشـتـراطـات الـتـي تـعـكـف
السلطات ا;سؤولة على وضعها في سبيل تـوفـيـر الأمـان فـي نـظـام الـبـنـاء

. وهي تنبع من الخصائص ا;عيارية والفيزيقية التي يجب أن تتلاءم(١٩)نفسه
مع الظروف ا;ناخية السائدة بحيث يتم تصميم ا;ساكن للتقـلـيـل مـن آثـار
الإشعاع الشمسي وارتفاع درجة الحرارة في ا;ناطق الصحراوية. أمـا فـي
حالة ا;ناطق الباردة فإن الحاجـة تـبـرز فـي وضـع الـتـصـامـيـم الـتـي تـكـفـل

الاستفادة من الشمس لتدفئة البيوت.
ولا مفر من أن يأتي ا;رء هنا على ذكر ما أشار إليه البنك الدولي في
مجال الإسكان عندما رأى أن نظام البناء والتصاميم الهندسية لـلـوحـدات
السكنية 5ثل إحدى مظاهر التراث الإنساني على مر الأيام في أي بلد من

. غير أن مظاهر التحديث القائمة في ا;ـدن قـد أجـهـزت عـلـى(٢٠)البلـدان
الكثير من هذه ا;ظاهر التاريخية ا;شرقةQ دون أن ترحم معاول الهـدم مـا
تشتمل عليه البلاد من ا;عالم ا;عمارية والهندسية البارزة التي لا �كن أن
يطاولها فن البناء في الوقت الحاضر من حيث الجودة والإتقان بأي حـال

من الأحوال.
Qوتعتبر حكومة ا;غرب من أكثر البلاد حرصا على تراثها ا;عماري القد�
فقد عملت على تحسw وتطوير التراث العقاري فـيـهـاQ وذلـك بـالمحـافـظـة
على أصالته. كما حاولت جاهدة عدم تشجيع هدم ا;ساكن القد�ة بـغـيـة

. وتعتبر الجهـود(٢١)شق الشوارع الجديدة أو استبدالها با;ساكن الحـديـثـة
التي تبذلها منظمة الأ� ا;تحدة للعلوم والثقافة والآداب (اليونسكو) رائدة
في هذا المجال فهي تسعى بكل قوة للمحافظة على التراث ا;عماري الذي
يتعرض للاندثار تحت وطأة الظروف الطبيعية القاهرة لدى الدول الأعضاء.
Qولقد دخل قطاع الإسكان برامج الأحزاب السياسية في الدول ا;تقدمة
وفي مقدمتها ا;ملكة ا;تحدةQ والسويدQ والدا�ارك. وإذا كـان هـذا الأمـر
قد أضحى بندا أساسيا في برامج التنميـة الـقـومـيـة فـإنـه يـأتـي فـي إطـار

. غير أن هـذا(٢٢)كسب أصوات الناخبw للوصول إلى السلـطـة فـي الـبـلاد
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الاهتمام بالأوضاع السكنية من جانب الأفراد يعتبر أحد مظاهر الد�قراطية
الإسكانية التي لا تقتصر معالجة أموره على بعـض الـفـئـات ا;ـسـؤولـة عـن
نشاطهQ بل هو عبارة عن منهاج عمل بw ا;واطنw أنفسهم eا يحقق لهم

ما يصبو إليه من ا;ستويات الجيدة في حياتهم ا;نزلية.
ومن الأمور التي أصبحت تثير الدهشة حقا سريان الاعتقاد لدى أوساط
الناس أن مشاكل الإسكان في الوقت الحاضر قد أصبحت في عداد ا;شاكل
العا;ية التي تتحدى الحلول ولقد أخذت الأوضاع السكنية ا;تدهورة نصيبها
من الاهتمام الدولي عندما وصلت حديثا إلى الحد الذي تقف فـيـه جـنـبـا
إلى جنب مع ا;شكلات الاقتصادية الأخرى مثل البطالة والتضخم ونقص

. وإذا كانت النتائج العملية لتجـارب الـنـمـو الـوطـنـيـة قـد أقـامـت(٢٣)الغـذاء
البرهان على مثل هذا الاعتقادQ إلا أن الواقع العملي لبعض الدول قد أكد

إمكانية سقوط هذا التحدي من أساسه.
ويجب ألا ننسى في غمرة الحديث عن طبيعة الإسكان الخاصية الأخرى
التي ترتبط به وهي التي تنـبـع فـي الأصـل مـن ا;ـكـان الـذي يـقـضـي فـجـه
الإنسان معظم أوقاته. ومن البديهي أن يختلف مقدار الوقت الذي يقطعه
الفرد منا في البيت بحسب عمره الزمنيQ والحالة الاجتماعيةQ وا;هنة التي
يعمل بهاQ ومدى توافر مراكز التسلية في المجتمع. وعلـى الـرغـم مـن عـدم
توفر البيانات الدقيقة حول احتساب هذا الوقت إلا أن التقديرات ا;بدئية

% من وقته٧٥-٦٨تشير إلى أن الشخص الواحد يقيم في ا;نزل ما يقارب من 
الإجمالي. وهذا من شأنه أن يجعل التصميم الجيد للبناء يراعي ساعـات
استخدام الأفراد لأقسام ا;نزل صيفا وشتـاءQ وكـمـيـة الـطـاقـة الـشـمـسـيـة
العمودية التي تتساقط عليه في هذين الفصلw وذلك إذا ما أريد الوصول

.(٢٤)إلى أقصى درجة من حالات الإشباع السكني
) للإسكان ماmaterialوإذ نجتز� هده الدراسة من الخصائص ا;ادية (

� ذكره آنفاQ إلا أن التعرف على ا;زيد منها قد يبدو أمرا في غاية الأهمية
أيضا. وهذا يرجع إلى أن دور هذا النشاط في الاقتصاد القومـي سـيـظـل
قاصرا طا;ا أن الخواص ا;الية غير السلعية لم يتم الـتـحـدث عـنـهـاQ وهـو

. وليس من تكرار القول إن(٢٥)ا;وضوع الذي ستتم مناقشته في مكان آخر
الأمر يحتاج إلى الإحاطة eا يشتمل عليه هيكل نظام الإسكان من الصفات
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الأخرىQ وبصفة خاصة بعدما تعاظم الاهتمام با;وضوعات التي تتعلق به.

هيكل نظام الإسكان:
يعتبر الهيكل السكني من ا;وضوعات الفرعية التي يشتمل عليهـا هـذا
الفصل. وهو ا;وضوع الذي يجوز أن ينظر إليه باعتبار الإسكان أحد الأنظمة

)systemsا;ستقلة في المجتمع. ولا يختلف هذا النظام بأي حال من الأحوال (
عن مثيله كالنظام التعليمي السائد أو نظام الصحة الـعـامـةQ أو مـا يـتـعـلـق
بالنقل وا;واصلات بشأنه. ومن ا;عروف أن هذه الأنظمة تعمل مـن خـلال
الأجهزة الإدارية الخاصة بها لتحقيق الأهداف التي جاءت القوانw واللوائح

على ذكرها.
وباد� ذي بدء �كن القول إن الأنظمة التي تسعى إلى إشباع الحاجات
البشرية من الخدمات العامة لا بد من أن يتوفر لها ا;دخلات والمخرجات

)input-outputوهي التي يتناولها الدارسون عادة بالشرح والتحليل للوقوف .(
. وبتعبير آخر فإن هذه الخاصية للقطاع السكني قد تبرز(٢٦)على ماهيتها

إلى حيز الوجود ا;وضوعات ا;تعددة التي يشتمل عليهاQ إلا أنـه لـيـس مـن
الضروري الذهاب بعيدا في دراستها على نحو قد يغرق القار� فـي كـثـيـر

من التفصيلات الثانوية التي هو في غنى عنها.
ومن البديهي أن تقع بعض مفـردات هـذا الـقـطـاع فـي الجـهـاز الإداري
ا;سؤولQ والأهداف ا;ناطة بهQ وعوامل الإنتاج السكنيةQ وأنواع ا;ساكن في
كل من ا;دن والأريافQ وما يكون عليه البناء الانفراديQ أو الأبنية الجماعية.
كما أن الجوانب ا;الية التي ترتبط بإقامة البيوت كالنفقات والتمويـل أمـر
يحتاج إلى الدراسة للوقوف على خصائصها. وتعتبر ا;ـشـاكـل الـتـي تحـول
دون تحقيق التنمية الإسكانية ومظاهر القصور التي أصابت الجهود ا;بذولة
جزءا من مشتملات البنيان السكني. وعلاوة على ذلك فإن التخطيط الذي
يعمل على تحديد الاحتياجات من ا;باني لا بد من أن يكـون مـن مـفـرداتـه

التي لا �كن التخلي عنها أبدا.
ومن جانب آخر فإنه يجوز لـنـا أن نـنـظـر إلـى الإسـكـان بـاعـتـبـاره أحـد

) ا;تواجدة في المجتمع أيضا. وهي الخاصيةsub-systemالأنظمة الفرعية (
wالتي لا بد من أن نلمس مظاهرها في وجود العلاقة التأثيرية ا;تبادلة ب
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النشاط الإسكاني وغيره من الأنشطةe Qعنى أن البلاد التي تتعرض للعدوان
الخارجي من الضروري أن تراعى التصاميم الهندسية للبناء هذا الاعتبار
بإيجاد ا;لاجئ الأرضية التي تقي الناس شر الغارات الجويةQ وتوفير الأمن
لهم في حالات الخطر. كـمـا أنـه لا بـد مـن أن تـأخـذ هـذه الـتـصـامـيـم فـي
حسبانها ما تضعه الجهات ا;شرفة على الصحة من القواعد والاشتراطات

التي تكفل إيجاد الأوضاع الصحية ا;لائمة ;ا تتم إقامته من ا;نازل.
وإزاء العلاقات ا;تبادلة التي وردت الإشارة إليها من قبلQ فإن الخاصية
التي تفرض نفسها في هذا ا;كان هي ضرورة تداخل مدخلات ومخرجات
جميع الأنظمة الفرعية القائمة في البلاد. أي أن الاهتمام بوجـود الـصـلـة
الوثيقة القائمة بw الإسكان وغيره من السيـاسـات الـعـامـة لـلـدولـة أمـر لا
مناص منه لرجل التخطيط الذي يرغب في أن يضع الخطة ا;تكاملة لتزويد

. وإلا ستفقد العملية التخطيطية(٢٧)الأفراد eا يحتاجون إليه من ا;ساكن
أحد ا;قومات الأساسية التي يقوم عليهاQ وتصبح الوحدات السكنية الـتـي
بذلت في سبيل إنجازها الأموال الطائلة مـحـلا لـلـشـكـاوى والاعـتـراضـات

التي لا ينقطع سيلها.
ولقد ذهب العديد من الكتاب في تأصيل هذا التكامـل الـذي يـجـب أن
يوجد أولا على ا;ستوى الاقتصادي بw القطاع السكني وغيره من القطاعات
الاقتصادية وهو الذي يتطلب (دمج الخطة الإسكانيـة بـالخـطـط الـقـومـيـة
العامة. ومسعى هذا الدمج هـو تحـقـيـق الاعـتـمـاد ا;ـتـبـادل بـw مـدخـلات
ومخرجات الإسكان صناعة وتجـارة ومـدخـلات ومـخـرجـات الـعـمـلـيـات أو

. وهو ا;وضوع الـذي أصـبـح يـنـظـر إلـى(٢٨)ا;شروعات الـتـنـمـويـة الأخـرى)
مشروعات ا;باني السكنية كجزء لا يتجزأ من عملية التنميـة الاقـتـصـاديـة

والاجتماعية نفسها.
كما أن الصلة ا;تكاملة بw الصناعة والنظام الإسكاني حقيقة لا يختلف
حولها رجال الاقتصاد. وإذا ما أراد ا;رء أن يقف على أبعاد هذه الصلة فإن
ا;شروعات السكنية لا يقتصر أثرها على إقامة صناعة مواد البناء فحسب
بل قد �تد تأثيرها إلى أن تصبح إحدى مناطق التوطw الصناعي. وهذا
يرجع إلى الاعتقاد الذي يتمثل في تـأثـيـرات هـذه ا;ـشـروعـات فـي مـواقـع

.(٢٩)الصناعاتQ كما يؤثر من جانب آخر في موقع الصناعة في أماكن العمل
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ومن الأمور البديهية أن يقطن العمال غالبا بالقرب من أعمالهم حتى يتيسر
لهم الحضور فـي الأوقـات المحـددة لـهـاQ وتجـنـب اسـتـخـدام وسـائـل الـنـقـل

وا;واصلات شديدة الازدحام في الحواضر وا;دن الكبرى.
غير أن تحقيق التكامل بw النشاط السكني على ا;ستوى الاجتـمـاعـي
أمر ذو بال أيضا لا يقل أهمية عن وجوده فـي الجـانـب الاقـتـصـادي. وهـو
التكامل الذي ترى فيه (مؤسسة دوكسيادس) أن الإسكان في حد ذاته يعبر

. ولقد أكدت التـجـارب الـعـمـلـيـة(٣٠))of life awayعن طريقـتـه فـي الحـيـاة (
لانتقال الأفراد إلى ا;ساكن الجديدة التي � إنشاؤها في كثير من البـلاد
النامية على أنها كانت عملة جوفاءQ حيث لم يواكبها في الوقت ذاته إدخال
وسائل التعليم والصحة الحديـثـةQ ولـم يـتـم تـعـديـل الـعـادات الاسـتـهـلاكـيـة

والأ�اط ا;عيشية التي دأبوا عليها في حياتهم اليومية.
ولا يتحقق التكامل على ا;ستوى الاجتماعي-كـمـا بـات مـعـروفـا-إلا مـن
خلال تكامل العناصر الأساسية للإسكان مع البيئة البنائية. وهي العناصر
التي تنبع في الأصل من التعرف على حاجات ومتطلبات الناس والعمل على
الاستجابة لها من قبل أن يتم البدء في التفكير بإيجاد ا;شاريع الإنشائية.
وإلا فقد تغدو ا;ناطق السكنية في رأي علماء الاجتماع (مناطق مساكن أي

. eعنى أنه لا يصح(٣١)وحدات طبيعيةQ ومنطقة طبيعية)Q وليست اجتماعية
أن توجد مثل هذه الأماكن التي تتميز بالانفصال والعزلة الاجتماعية.

وغني عن البيان أن قيام العلاقة بw البيئة البنائية والبيئة الاجتماعية
يعتبر من معاني هذا التكاملQ حيث تظهر هـذه الـعـلاقـة فـي قـيـام ا;ـراكـز
الحضرية من المجموعات القرابية الواحدة التي تتشابه في العادات والتقاليد.
واكثر ما تتواجد هذه ا;راكز في المجتمعات الـتـي تـنـتـشـر فـيـهـا الـعـائـلات
ا;متدة التي يبالغ عدد أفرادها eا لا يقل عن مائة وخمسw فردا. كما أن
المجتمعات القبلية تساق عادة كأحد الأمثلة ا;ؤيدة لذلكQ طا;ا أنها تجتمع
سويا في أحد الأحياء مثل آل الدبوس في الفحاحيل بالكويت وغيرها من

.(٣٢)القبائل العربية التي تسير على غرارها في دول الخليج العربي
كما أن تشابك البيئة البنائية مع البيئة الطبيعية أمر يكاد يكون مفروغا
فه عند الحديث في موضوع هذا التكامل. وتظهر هنا الجدوى الاقتصادية
في استخدام مواد البناء ذات ا;وطن المحلي في عمليـات إقـامـة ا;ـسـاكـن.
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وبناء عليه فإن تخفيف حدة ا;شاكل التي تواجه ميزان ا;دفوعات أمر يكاد
يكون مقبولا من قبل الاقتصاديw إذا ما � الاستغناء عنه من واردات ا;واد
الخشبية-على سبيل ا;ثال-في إنشاء الوحدات ا;نزلية. وهنـا لا بـد مـن أن
يظهر دور السلطات المحلية في توجيه سياسات البناء نحو استخدام سعف

.(٣٣)النخيل في بلد كالعراق الذي تكثر فيه زراعة النخيل
وبالإضافة إلى ما � ذكره من مظاهر التكامل على ا;ستوى الاقتصادي
والاجتماعي فإن الحاجة قد تتطلب معرفة الحالات الأخرى للترابط الذي
يجب أن يقوم بw الإسكان وغيره من القطاعات. وبناء عـلـيـه فـإن ا;ـنـهـاج
ا;تكامل لإقامة البيوت يجب أن يتم من خلال توفير ما يلزمها من الخدمات
وا;رافق العامة. وإذا كان هناك الكثير من القيود ا;ـالـيـة الـتـي تحـول دون
توفيرها جميعها في آن واحد فإنها ستكون أكثر كلفة واقـل مـلاءمـة إن �

. ولقد غدا واضحا في الآونة(٣٤)تصميمها بشكل مستقل عن بعضها بعض
الأخيرة أن عملية بناء ا;ستوطنة البشرية الواحدة يجب أن تـتـم فـي إطـار
منهاج ا;دينة ا;تكاملة ذات الاكتفاء الذاتي الـتـي تـسـتـقـل عـن غـيـرهـا مـن

ا;ستوطنات eا يتوفر لديها من الخدمات الهيكلية الاجتماعية وا;ادية.
ولقد أقام البنك الدولي البرهان على جدوى هذا الترابط عندما عقد
ا;قارنة بw الجهود ا;بذولة في مضمار الإسكان تارة والاستثمارات الصحية
تارة أخرى. ولا أدل على ذلك من وجود معامل الارتباط القوي بw تـزويـد
البيوت با;اء النقي ومجاري الصرف أو عدم تزويدهاQ وبw القضـاء عـلـى
الأمراض السارية أو انتشارها. ويذهب في هذا الاتجاه ليقرر أن تحـقـيـق
ا;زايا ا;تاحة في الاستثمار فـي الـصـحـة رeـا يـتـوقـف عـلـى إجـراء بـعـض

.(٣٥)التحسينات في الإسكان
وتعتبر الطاقة من الأطر الأساسية التي يجب العمل على توفيرها فـي
الوحدات السكنية. وعلى الرغم من تعدد مصـادر هـذه الـطـاقـة واخـتـلاف
مفرداتهاQ إلا أن الكهرباء أصبحت من ا;ستلزمات الأساسية التي لا غنـى
عنها بأي حال من الأحوال. وتتراءى لـنـا هـذه الحـقـيـقـة فـي الـوقـت الـذي
أصبح فيه قطاع الإسكان من الأنشطة التي تستـهـلـك الـكـمـيـات ا;ـتـزايـدة

% من مجمل الاستهلاك العام في الولايات٢٠منهاQ حيث تستحوذ على حوالي 
. غير أن هذه النسبة ترتفع(٣٦)% في بريطانيا٢٥ا;تحدة الأمريكيةQ ونسبة 
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% في دول الخليج من إجمالي الطاقة ا;ستهلكة لأغراض التـبـريـد٧٥لتبلغ 
في ا;ساكن صيفا على وجه الخصوص.

ثم يأتي دور قطاع النقل وا;واصلات الذي يعتبر من ا;رافق الهامة في
حياة الأفراد العامة والخاصة على حد سواء. ويعلق الناس عـلـى اخـتـلاف
أعمارهم وحالاتهم الاجتماعية والأعمال التي يقومون بها الأهمية الكبرى
على وجود طرق النقل ووسائطها المختلفة. أما عن العلاقات ا;تبادلة بينه
وبw القطاع السكني فإنها لا �كن أن تقع تحت حصر. ومن هنا فقد تظهر
آثار هذه الطرق بداهة في ارتفاع أثمان الأراضي وا;باني العقارية في حالة

5هيد الطرق وتعبيدها.
وتعتبر طرق النقل ووسائله الجويـة والـبـريـة وا;ـائـيـة مـن قـوى الجـذب
العقارية والاقتصادية والبشرية. غير أنه في الوقت الذي يعتبر وجودها من
الحاجات التي تعمل الدولة على توفيرهاQ فإنها سرعان ما تصبح بعد فترة
وجيزة من الزمن من ا;شاكل التي لا تقوى السلطات المحلـيـة عـلـى حـلـهـا.
وهذا من شأنه أن يجعل البلاد في موقف يلزمها بأن تبني مدنا أخرى على
نحو ما ظهرت عليه العواصم الحديثة في بعض الأقطار الـنـامـيـة كـالـهـنـد

.(٣٧)(دلهي الجديدة)Q والباكستان (إسلام آباد)
غير أن ا;نهاج ا;تكامل في الإسكان لا بد من أن يظهر في جوانب قـد
تغيب في زحمة ا;سؤوليات العظام ا;لقاة علـى كـاهـل الأجـهـزة المخـتـصـة.
وبينما تلهث السياسات السكنية وراء الإنجازات الكمية وهي تقوم بإيـجـاد
الوحدات ا;قرر إنشاؤها. إلا أن الأوضاع الكيفيـة غـالـبـا مـا تـضـيـع رويـدا
رويدا أمام تزايد الضغوط التي �ارسها الأشخـاص فـي سـبـيـل الحـصـول
على ا;أوى الذي ينشـدون مـن خـلالـه الـبـقـاء عـلـى قـيـد الحـيـاة. وإذا كـان
الانفصال بw هذه الجوانب مدعـاة لـلـرثـاء فـإن الأمـر جـد ضـروري لـبـذل
المحاولات التي ترمي لرأب الصدع وإرجاع التوازن فيها إلى سابق أوضاعه.
وإذا كان الأسلوب التعاوني يعتبر من أنواع ا;لكية فـي مـجـال الإسـكـان
وبصفة خاصة للفئات متوسطة الدخول فإن مظاهر العمل الجزئـي يـجـب
أن تختفي 5اما لدى الجمعيات التعاونية بغية الوصول إلى أهدافها ا;رجوة.
وتدل التجارب العملية (على أنه لم يحصل الـتـرابـط ا;ـطـلـوب بـw نـشـاط
التعاونيات الإسكانية والأنواع الأخرى مثل تعاونيات الحرفيw الذين �كن
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أن يساعدوا في عمليات البناء وإكمال التمديدات الصـحـيـةQ وإسـالـة ا;ـاء
. وrا لا شك فيه أن قواعد النهج ا;تكامل في هذا القطـاع(٣٨)والكهرباء)

تتطلب العمل الشمولي الذي يحقق للأعضاء ما يهدفون إليه عبر اشتراكهم
في هذه الجمعيات.

غير أن ا;ناهج ا;تكاملة في الفكر الإسكاني-على الـرغـم rـا � ذكـره
في هذه الصفحات-سيظل يفتقد أحد الأركان الأساسية ما لم يتواجد مثل
هذا الارتباط بw الهيئات ا;ركزية والمحلية. وإذا كانت التنمية الاقتصادية
والاجتماعية قد أسفرت في كثير من البلدان عن وجود حالات سوء التوزيع
الجغرافي للموارد السكانية والأنشطة فإنه قد أصبح لزاما على الدولة أن
تأخذ بالأسلوب اللامركزي في إدارة البلاد وتنمية الأقاليم. ومن هنا كـان
تحقيق ا;صالح العليا للمواطنw يتطلب وجود مثل هذا التكامل بw السلطات

٤٥٧ا;ركزية من جهة والهيئات المحلية من جهة ثانيةQ والتـي يـبـلـغ عـددهـا 
.(٣٩)هيئة في البرازيل على سبيل ا;ثال

وليس من نافلة القول إن الحديث عن التكامل بـw الأنـظـمـة الـفـرعـيـة
سيظل ضربا من اللهو ما لم يـتـوفـر الجـهـاز الإداري الـقـوي الـذي يـشـرف
بنفسه على تنفيذ ذلك عمليـا فـي المجـتـمـع ولا خـلاف فـي أن يـعـتـبـر هـذا
الجهاز أحد مقومات السياسة الإسكانية إن لم يعتبر كذلك من أهم مفردات
هيكل النظام السكني علـى الإطـلاق نـزولا عـنـد آراء عـلـمـاء الإدارة. وrـا
تجدر الإشارة إليه في هذا ا;قام هو أن حداثة التجارب التي مرت بها دول
العالم الثالث قد جعلتها تقيم من الأجهزة التي لا يتوفر لها الدراية الكاملة
لشؤونهr Qا أفقدها الكثير من ا;ستلزمات الجوهريـة الـتـي لـم تـقـو عـلـى

بسط نفوذها في معظم الأحيان.
وينعقد الإجماع بw الاقتصاديw في الدول حديثة الاستقلال على ضرورة
التدخل الحكومي في جميع المجالات الحياتية حتى يتم القضاء على التخلف
الذي ترسف فيه. ولقد وجد هؤلاء الكتاب في قطاع الإسكان مجالا رحبا
ليتحدثوا طويلا حول وجوب قيام الدولـة بـكـافـة الجـهـود ا;ـمـكـنـة لـتـأكـيـد

. كما أن ا;زايا الخارجية الناجمة(٤٠)الخصائص الاقتصادية التي يقوم عليها
عن جراء تلبية حاجات الناس من ا;نازلQ وما أدت إليه العمليات الإنشائية
من الارتفاع الكبير في نفقات البنـاء قـد جـعـلـت مـن هـذه الجـهـود أمـرا لا
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يحتمل النقاش بعد.
غير أن الخلاف قد وقع بw رجال الاقتصاد حول مدى هذا التـدخـل.
ولئن كان دور الدولة يتباين من مكان لآخر فإن ا;رء لا يقوى علـى الإتـيـان
بجميع الحالات التي يجب أن تظهر فيها السلطات الحكومية. إلا أن الرأي
يكاد يستقر على أن هذا التدخل يتوقف على درجة التخلف التي تعـيـشـهـا
البلادQ وا;رحلة التي قطعتها عـلـى طـريـق الـتـنـمـيـةQ وفـي حـالات الأزمـات

) قد أجهد نفسه كثيرا في توضيح المجـالاتPaulوقيام الحروب. غير أن (
(٤١)التي يجب أن يبرز فيها دور الإدارة قويا في نشاط الإسكان

ولعل أول ما يتراءى للمرء وهو يقوم بدراسة الجانب الإداري من العملية
الإسكانية هو تعدد الأجهزة الإدارية ا;شرفة على شؤون هذا القطاعQ وهو

. وتتـصـدر(٤٢)التعدد الذي نجده في كـل دولـة ولا يـكـاد يـخـلـو مـنـه بـلـد مـا
وزارات الإسكانQ والهيئات العامة التابعة لها الجـهـات ا;ـسـؤولـةQ ثـم يـأتـي
wهمة توزيع البيوت على ا;ستحقe بعدها دور الوزارات ا;عنية التي تقوم
من رجال القوات ا;سلحة والأمن العام وذوي الحاجة من الطبقات الفقيرة.
كما أن مؤسسات التمويل ا;تخصصة في تقد� الائتمان السكني لا تلـبـث

أن تلعب دورا بارزا في تقرير هذه الخاصية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن خاصية التعدد قد أصبحت من السمات البارزة
ليس على مستوى الجهاز الإداري لقطاع الإسكان ككلQ بل أصبحت تتواجد
على نطاق أحد الأنشطة ا;تعلقة بذوي الـدخـل المحـدود. ولـعـل مـن تـكـرار
القول أن يحاول ا;رء إعادة ذكر هذه الجهات من جديدQ بل سيترك الأمر

. غير أن ما(٤٣)للقار� حتى يرجع إليها إذا ما أراد أن يكون على بينة منها
يستحق التنويه به في هذا ا;قام هو وجود الآثار السلبية العمـيـقـة لـوجـود
الأجهزة ا;تعددة للإشرافQ والتي قد تـظـهـر فـي تـضـارب الاخـتـصـاصـات

وقيام الصراع بينها وبw ا;سؤول دون الوصول إلى الغايات المحددة.
ومن الأبعاد الأخرى لظاهرة التعدد وجود الأجهزة (ا;ـسـاعـدة) أيـضـا.
غير أن تحديد ما يقصد بهذا ا;فهوم من معنى يقـتـضـي مـنـا أن نـذكـر أن
هناك العديد من الأنشطة ا;عاونة لـنـشـاط الإسـكـانQ إلا أنـهـا فـي الـوقـت

. ومن الأمثلة عليها:(٤٤)نفسه لا تدخل في عداد العمليات الإنشائية البحتة
توفير الأراضي السكنيةQ وإعداد التصاميم الهندسية وا;عـمـاريـةQ وتـزويـد
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ا;باني با;نافع والخدمات العامة وخلافها. إلا أن هذا القول يجب ألا يطلق
جزافا طا;ا أن هذه ا;فردات وان كانت لا تعتبر من الجهود البنائية إلا أنها

أشد ما تكون ضرورة للمنازل الآهلة بالسكان.
وبتعبير آخر فإن هذه الأنشطة لا بد من أن تتوفر لها الجهات العاملـة
ا;تخصصة التي تقوم بتزويد البيوت eا يلزمها منها. وهـنـا تـظـهـر جـهـود
وزارات الكهرباء وا;واصلات على سبيل ا;ثال في تزويد الوحدات السكنية
بكل ما تحتاج إليه من الطاقة الكهربائية وخدمات الهاتف. وهذا يعني أن
هناك مـن الأجـهـزة الـتـي لا �ـكـن الاسـتـغـنـاء عـنـهـا بـقـدر مـا هـنـالـك مـن
الاحتياجات التي يجب أن تتوفر في هذه الوحدات. وهذا كله من شأنه أن
يحتاج إلى وجود قواعد العمل ا;نظمة التي تدعو إلى تسهيل سير الإجراءات

(٤٥)دون تضاربها.

وإذا كان للحديث عن التكامل من عودةQ فإن وجود السياسات ا;تكاملة
بw ما � ذكره من الجهات في قطاع الإسكانQ أو عـلـى مـسـتـوى الأجـهـزة
ا;سؤولة عن أنشطتهQ أو على نطاق الأجهزة ا;عاونة أمر يعتبر من القواعد
الأساسية في عمليات التخطيط. وبناء عليه فإن الخطة الجيـدة فـي هـذا
wالقطاع هي التي تأخذ في حسبانها كل ما تتطرق إليه الصلة القائمة بـ
النشاط السكنى وغيره من ا;ناشط من ا;عاني التي أتت هذه الدراسة على

ذكر جميع مفرداتها تقريبا.
وأخيرا فإنه يتبقى لنا الحديث عن أهداف نظام الإسكان حتى نستكمل
ما يشتمل عليه الفصل الأول من ا;وضوعات الفرعية التي تتعلق به. ومـن
البديهي أن تكون هذه الأهداف هي الغايات التي تعمل السياسة الإسكانية
على تحقيقها في أي بعد مهما كانت طبيعة النظام الاقتصادي أو الاجتماعي
السائد فيها. كما أنها في الحقيقة لا تعدو أن تكون ا;قاصد التي تتـوخـى
الخطة السكنية إيجادها خلال الفترة الزمنية المحددة لها وفـقـا ;ـا تـقـرره

السلطات العليا حw اعتمادها وا;وافقة عليها.
وإذا كانت هذه ا;ساعي في جملتها لا تخرج عن إشباع حاجات الأفراد
من ا;ساكنQ إلا أن العادة قد جرت بw الكتاب على تفصيل ما تشتمل عليه
هذه الاحتياجات من ا;عاني. ليس من ا;دهـش أن يـجـد ا;ـرء نـفـسـه أمـام
ظاهرة تعدد الأهداف الإسكانية التي لا تقع تحت حصرQ حيث إنه يتـوفـر
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منها بقدر ما يوجد من الدارسw الذين تعرضوا إلى هذا ا;وضوع بالبحث
والتحليل في سبيل استجلاء ما يغمض منها.

ولقد كان من الضروري أن يقع التباين بw رجال الفكر وهم يعملون على
تأصيل ما يسمى بالأهداف العامة للإسكان. إذا فلا عجب والحالة هذه أن
يقع الاختلاف بينهم أيضا في التفصيلات ا;تعلقة بها. ولا يحسن ا;رء أن
يورد هنا ما اشتملت عليه الكتابات من ا;قاصد الثانوية في كل مجال من
المجالات الإسكانية العديدة. إلا أن البعض قد عمد على ذكر شئ من هذه

:(٤٦)الغايات فيما يلي
- تحسw الظروف الإسكانية للجميع.

- توفير مواقع مخططة على أن تكون رخيصة التجهيز.
- توفير الخدمات الضرورية. فالإسكان ليس في ا;سكـن فـقـطQ وإ�ـا

في الخدمات الأساسية.
- إتاحة الفرص للناس لبناء مساكنهم حسب قدراتهم ا;ادية.

- إعادة تطوير ا;ساكن الحالية التي تعاني من التخلف والتدهور بأقـل
قدر من البناء.

- مساعدة الناس بكل الطرائق ا;ـمـكـنـة لـتـحـسـw ظـروفـهـم الـسـكـنـيـة
خصوصا في بعض ا;ساكن التي يتوفر فيها الازدحام.

غير أن الاختلافات في هذا الجانب لا تعدو أن تكون تفاوتا في اللفظ
. ولا أدل على ذلك من أنه قد � ذكر(٤٧)دون أن ينسحب ذلك على ا;عنـى

بعض هذه الأغراض في الاستخدام الأمثل للـمـسـاكـن ا;ـوجـودةQ وتحـديـث
وصيانة ا;باني القد�ةQ والمحافظة على الثروة العقاريةQ وتقريب الفـوارق
بw الإيجارات لتحقيق العدالة الاجتماعية بw الفئات السكانية المختلفـة.
هذا كله علاوة على الأهداف ا;الية التي قد نجـدهـا فـي تـوفـيـر الـتـمـويـل

الذاتي لخطط الإسكان.
ونكتفي هنا بهذا القدر rا جاء به بعض الكتـابـات الاقـتـصـاديـة حـول
ا;ساعيQ إلا أن ذكر ا;زيد منها أمر يتطلب الحديث عنـهـا مـن جـديـد فـي
مكان آخر عند دراسة الخطة الإسكانية. غير أن ا;وضوع الذي يـسـتـأهـل
حقا أن يعطى قدرا كبيرا من الأهمية هو ضرورة تحديد الأهداف تحديدا
واضحا وفعليا في ضوء الإمكانيات ا;تاحة. إذ إن الفشل في تحقيقها لابد
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من أن يحمل معه الكثير من التكاليف التي قد يقع بعضها في فقدان الثقة
بالسياسات ا;وضوعةQ ونشوء الأزمات التي قد تعصف بالنظام القائم في

حالة تزايد وطأتها على الأفراد.
غير أن التأمل في خصائص الإسكان السلعية ا;اديـة قـد يـحـمـل ا;ـرء
على الاعتقاد بأن هناك نوعا من المحاباة لهذا القطاعQ وبصفة خاصة إذا
ما أقدمت هذه الدراسة على تشخيص الصفات ا;اليـة أيـضـا. ولا خـلاف
في أن يكون هذا القول تقريرا ;ا يشتمل عليه الإسكان من الصفات ا;رتبطة
به دون تأييد بعضها منها أو نفي الأخرى عنه. هذا كله على الرغم من أننا
نجد هناك بعض الآراء التي جاءت وهي تعظم من شأن النشاط السـكـنـي
على حساب غيره من الأنشطةQ وهو الأمر الذي فيه خروج كبير عن ا;واطن

الجادة والتفكير العلمي السليم.
ومن الأمثلة التي �كن أن تضرب على مثل هذه الأهمية ما يعتـقـد بـه
البنك الدولي في هذا الصدد. فهو يرى أنه ;ا كان (الإسكان يعتبر جامعا
بw ا;أوى والخدمات فلا بد من أن ينظر إليه باعتباره بديلا لهاQ كما يجوز
أن ننظر إلى خاصية البديل لقـطـاع الإسـكـان وإلـى غـيـره مـن الـقـطـاعـات

. وعلى الرغم من(٤٨)لوجود الصلة الوثيقة بينه وبw جوانب الحياة الأخرى)
الاعتقاد بأهمية الصلات القائمة بينه وبw قطاع التعليم والصحة العامـة
فإنه لا �كن بأي حال من الأحوال أن يرقى ليكون بديـلا عـنـهـا أيـا كـانـت

ا;بررات التي �كن أن يؤتى بها لتوكيد صحة هذا الاتجاه.
وإنه من لغط القول كذلك أن يوصف قطاع الإسكان بأنه من القطاعات
القيادية في الاقتصاد القومي وذلك ;ا له من قوة كامنة في تدعيم عمليات

. وإنه ;ن البديهي أن تكون هناك الأهمية(٤٩)التنمية الاجتماعية والاقتصادية
للنشاط السكنى إلا أنها لا �كن أن تخلع عليه صفة الريـادة. ولـقـد ظـهـر
هذا الاتجاه في أعقاب ما أثبت أنصاره أن هناك من الجدوى الاقتصادية
ما يكفل إنشاء أحد ا;صارف لتمويل عمليات الإنشاء البنائية على ا;ستوى
العربي انطلاقا ;ا �كن أن تحققه الأموال ا;دفوعة من العوائد ا;ستقبلية

ا;نظرة.
ولا نرغب في الذهاب بعيدا مع هذه الآراء فيما يتوفر لها من الصواب
والخطأ. إلا أننا نكتفي بالقول إن قـطـاع الإسـكـان يـعـتـبـر مـن الـقـطـاعـات
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الهامة في المجتمع شأنه في ذلك شأن أي قـطـاع آخـر يـتـواجـد مـعـه. وإذا
كانت هذه الأهمية تعود إلى الصفات الدفينة التي يقوم عليها فإن الأمر لا
يحتاج إلى توضيح أكثر rا أتى عليه هذا الفصل من خلال الصفحات التي
مرت آنفا. غير أن استكمال معرفة الأبعاد الحقيقية له يحتاج إلى دراسـة
عناصر الإنتاج التي يجب أن تتوافر عند إقامة الأبنية وا;نازل التي تحتاج

إليها الناس بقدر كبير من التفصيل هنا توا.
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عوامل الإنتاج الإسكانية

إن معظم النشاط الإنتاجي يحتاج إلى عـوامـل
الإنتاج التي تتضافر مع بعضها بعض بنسب معينة.
ولقد ذكر الاقتصاديون في بداية عهدهم ثلاثة منها
وهي التي تقع في الأرض ورأس ا;ال والـعـمـلQ إلا
أن هذا التقسيم الثلاثي لم يستقر على هذا الوضع
طويلا حتى أضاف فريق آخر من رجال الاقتصاد
في فترة لاحقة إليها عاملا آخر هو عامل التنظيم.
علما بأن الكثير من الكتاب قد أورد هذه ا;قومات
في تصنيفات متعددة وفقا ;ا �كن أن يـقـع عـلـيـه
اختيارهم لأحد ا;عايير إلا أن هذه التصنيفات في
مجموعها لا تخرج حقيقة عما اشتملت علـيـه مـن

العناصر التي 5ت الإشارة إليها.
ولا يختلف النشاط الإنتـاجـي فـي اسـتـخـدامـه
للموارد الاقتصادية سواء أكان ا;نتج الـنـهـائـي فـي
صورة السلعة ا;ادية ا;لموسةQ أم في حالة الخدمة
التي تقدمها الدولة للأفـراد. غـيـر أن الـفـرو قـات
التي تقع منها قد تظهر في اختلاف نسب ا;زج ;ا
تشتمل عليـه مـن هـذه ا;ـوارد. وبـتـعـبـيـر آخـر فـان
الصنف الإنتاجي ا;ستخدم هو الذي يقرر مـقـدار
النـسـب ا;ـشـتـركـة فـي عـمـلـيـات الإنـتـاج ا;ـادي أو
الخـدمـي. وبـنـاء عـلــيــه فــقــد ظــهــرت الــكــتــابــات

2
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Qقادير كبيرةe الاقتصادية التي ترى أحد الأنشطة وهو يستخدم رأس ا;ال
بينما ظهر الإسكان من الأنشطة الأخرى التي تستخدم العمل اسـتـخـدامـا

كثيفا.
ولقد درجت عادة الكتاب الذين تناولوا موضوع الإسكان على النظر إلى

-nonعناصر الإنتاج السكـنـيـة بـاعـتـبـارهـا مـن الأنـشـطـة غـيـر الإنـشـائـيـة (

constructionتفريقا لها عن النشاط البـنـائـي ذاتـه. وإذا كـان هـذا الاتجـاه (
يعتبر كأحد مناهج التفكير ;عالجة هذا ا;وضوعQ إلا أنه من وجهة النـظـر
الاقتصادية لا يعدو أن يكـون دراسـة ;ـوضـوع عـوامـل الإنـتـاج نـفـسـهـا دون
الإتيان عليها بصراحة. وليس من الضروري أن يـطـال هـذا الـنـهـج ا;ـطـور
طا;ا أنه يسعى إلى تقرير ما يرغب رجال الاقتصاد في التوصل إلـيـه مـن

النتائج.
وبالإضافة إلى ذلك فقد دأب بعض الكتابات على تناول مقومات الإنتاج

) التي تتباين عن العمليات البنائـيـةalliedباعتبارها من الأنشطة ا;عـاونـة (
السكنية البحتةQ وهو الأمر الذي لا يثير من حول هذه العناصر خلافا ما.
غير أنه أيا كانت طبيعة الطرائق الـدراسـيـة الـتـي ذهـبـت فـي دراسـة هـذه
العوامل أو الأنشطة فإن قطاع الإسكان لا بد من أن يتطلـب وجـود ا;ـوارد
الاقتصادية التي يتنافس مع غيره من القطاعـات عـلـى اجـتـذابـهـا لـتـوفـيـر

ا;نازل للمواطنw بغية إشباع حاجياتهم منها.
ومن هنا فإن الفصل الثاني سوف يقتصر على مناقشة عوامل الإنـتـاج
الإسكانية دون غيرها من ا;وضوعات. هذا كله في الوقت الذي سوف لن
تتم معالجة ا;وارد ا;الية على هذا النطاق نظرا ;ا تحتاج إليه ا;وضوعات
الفرعية ا;تعلقة بها إلى ا;زيد من التفصيلات التي سيكون موضـعـهـا فـي
مكان آخر مستقل بذاته. كما أن هذا الفصل لن يغير الاهتمام الـكـبـيـر ;ـا
جاءت به الاختلافات اللفظية من ا;سميات بشأن هذه العوامل التي �كن

أن تقع فيما يلي:
أولا: توفير الأراضي السكنية:

Qتعتبر ا;وارد الأرضية من عناصر الإنتاج التي تقوم عليها مواقع الأبنية
وهي التي يجب أن تتوفر با;قادير التي تحتاج إليها العمليات الإنشائية على
اختلاف أنواعها. وهنا يظهر دور مجالس البلديات-أو من ينوب عنـهـا-فـي



37

عوامل الانتاج الاسكانية

تحضير الأراضي ا;طلوبة نظرا (لأن الأرض تعتبر مفتاح التنمية الإسكانية
والأعمال الهامة للتقدمQ لكن الحكومة في هـذه ا;ـيـاديـن قـد أخـفـقـت فـي
استعمال ا;فتاح وفتح الباب من أجل استعمـال الأرض بـطـريـقـة مـنـطـقـيـة

.)١(معقولة)
غير أن ظهور القيمة الاقتصادية للأرضQ وتزايدها في الآونة الأخيرة
قد ألقى على هذه المجالس من ا;سؤوليات العديدة ما لم تكن تتوفر لها من
قبل. وهي في العادة تعتبر من الهيئات الاعتبارية العامة التي تتولى الإشراف
على جميع الأراضي الأميرية في الدولةQ والقيام بعمليات التنظيم ا;تعلقة
بها. وإذا جاز لنا القول إن البلديات تعتبر من الأجهزة ا;ساعدة في قطاع
الإسكان فإنها تقوم eا يوكل إليها من الاختصاصات في إطار من التعاون
الكامل مع الوزارة المختصة في هذا الشأن. غير أن معـرفـة مـا يـؤول إلـيـه

) �كن أن يتم من خلال ما يلي:land useمفهوم توفير الأراضي السكنية (
- تحديد الكمية ا;عروضة من الأراضي المخصصة لأغراض البناء.

- تنظيم سوق الأراضي الصالحة للسكن.
- تحديد الكمية ا;عروضة من الأراضي المخصصة لأغراض البناء:-١

إن تحديد الكمية ا;عروضة من الأراضي للاسـتـعـمـالات المخـتـلـفـة مـن
أولى ا;هام التي تقوم بها الهيئات المحلية في أي بلد من البلاد. ولا يقتصر
هذا التحديد على ا;ساحات الأرضية التي يجب تخصيصها للأنشطة البنائية
فحسبQ بل يجب أن 5تد ;عرفة الكمية ا;عروضة التي يحتاج إليها جميع
الأجهزة القائمة في الدولة. ومن الضروري أن يقع على عاتق هذه المجالس
توزيع الأراضي التي يتم تنظيمها على الاحتياجات البديلة با;قادير ا;ناسبة

لكل جهة للقيام eشروعاتها ا;تعددة.
ومن الصعوبة eكان أن يتم تحديد الكـمـيـات ا;ـعـروضـة مـن الأراضـي

)Q أو بغرض من الأغراض في ظل الجهود العـفـويـةzningالصالحة للبـنـاء (
التي لا تستند إلى تنظيم ما. وeعنى آخر فإن القيام بالتخطيط الإقليمي
Qيعتبر من أولى ا;راحل التي يجب أن 5ر بها عملية تهيئة الأراضي السكنية
إن لم يعتبر من مظاهر التفكير العلمي الـهـادف الـذي يـوحـي إلـى تحـقـيـق
تنظيم توزيع السكان على ا;ناطق الجغرافية مع مراعاة العناصر الأساسية
للمعيشةQ وتوافر فرص العمل من خلال استخدام هيئة استشارية مـؤهـلـة
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.(٢)لذلك
ويعتبر تحقيق التعاون الفني مع الجهات الدولية المختصة في هذا المجال
من أبرز عناصر نجاح هذا التخطيط. كما أن ا;عونة الفنية التي تتوفر لدى
البنك الدولي ومنظمة الأ� ا;تحدة للتنمية الصناعيةQ ومركز الأ� ا;تحدة
للمستوطنات البشرية تعتبر eثابة معw لا ينضب من ا;عرفة العلمية التي

. وتبذل هذه ا;نظمات قصارى جهدها لإيفاد الخبراء(٣)�كن الاستعانة بها
إلى الدول النامية لتقد� الاستشارة في ا;شاريع الشاملة للبلادQ أو بعض
ا;شروعات المحددة فيها. هذا كله مع مراعاة أن تكون فترة العمل لهم في
البلدان التي يذهبون إليها قصيرةQ وأن يأخذوا على عاتقهم مهمة تدريـب
الكفاءات الوليدة من القوى العاملة المحلية حتى لا يتحولوا مع مرور الوقت

.wإلى جيش من ا;وظف
ثم تأتي مرحلة تحديد ا;ناطق السكنية التي ستقام عليها الأبنية وفقا
للتصاميم الهندسية التي تقرها الجهات ا;شرفة. ومن الضروري أن تكرس
مثل هذه الجهات جهودها في إنجاز التصاميم الأساسية ا;ماثلة في القرى
والأرياف حتى يتم تخـصـيـص الأراضـي الـسـكـنـيـة الجـديـدة فـي إطـار مـن

. ولن تجد الدولة أي صعوبة(٤)التخطيط الإقليميQ وتخطيط ا;دن والأرياف
إذا ما توفرت ا;لكية العامة لجميـع الأراضـي كـمـا هـو الـوضـع الـقـائـم فـي
الأقطار الاشتراكية والسودان على سبيل ا;ثال. إلا أن الصعوبات الحقيقية
تكمن عادة عندما تتوفر ا;لكية الخاصة للأفراد والجماعات القبليةr Qـا
يتطلب الأمر وجود النفوذ القوي للـسـلـطـة الحـكـومـيـة لإقـرار نـزع ا;ـلـكـيـة

للمصلحة العامة وتقد� التعويضات ا;الية عنها.
ويعتبر تقسيم الأراضي الصالحة للسكن إلى ا;ساحات الأرضية الصغيرة
من الإجراءات ا;تعلقة بتهيئة الأراضي السكنية للبناء. علما بأن هذا التقسيم
يجب أن يشمل ا;دن الكبرىQ كما يجب أن يتناول كذلك مختلف الأقاليم مع
إعطاء الأسبقية للمناطق البعيدة النائية حتى يتم تنظيـم الـبـلاد جـمـيـعـهـا
وفقا للخريطة الأساسية للتنظيم. وعلاوة على ذلك فإن تخصـيـص بـعـض
التجزئات السكنية للمرافق والخدمات يعتبر ضرورة ماسة على أن يتم ذلك
من واقع الخرائط الهندسية الهيكلية (الكروكي)Q وأن يتم تـلـويـنـهـا بـألـوان

متمايزة عن مثيلاتها التي يتم تخصيصها للبناء نفسه.
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ومن الأهمية eكان أن نبw في هذا الصـدد مـا يـجـب أن تـكـون عـلـيـه
القسائم السكنية من الخصائصQ حيث إن وجود ا;ساحة ا;عيارية للأرض
والبناء يعتبر من الأمور الأساسية حتى �كن الـرجـوع إلـيـهـا لـلـحـكـم عـلـى
غيرها من ا;ساحات ومدى ملاءمتها لهذه الأغراض. ولقد حددت منظمة

٥- ٣الصحة العا;ية ا;ساحة الإجمالية ا;ناسبـة لـسـكـن أسـرة تـتـألـف مـن 
. أما٢ م٣٬١٢٣ مترا مربعاQ يشكل البناء منها مساحة قدرها ٣٬٢٦٠أفراد ب 

 فيجب أن تترك خالية٢ م١٣٧البقية الباقية من الأرض التي تبلغ مساحتها 
% من٥٣لأغراض الزراعة ولهو الأطفال وهذه تشكل في ا;توسط نسبة تبلغ 

. وإذا ما أردنا أن نأخذ التوزيع الهيكلي للمساحة البنائية(٥)جملة ا;ساحة
٢ م٥٬٣٨على مختلف الغرف بعw الاعتبار فإنه يـقـع عـلـى الـنـحـو الـتـالـي: 

 Q٢ م٤٬١٤لغرفة ا;عيـشـة والـطـعـام Q٢ م٩٬٢٨ للمـطـبـخQلغرفة الـنـوم الأولـى 
 لغرفة النوم الثالثة. ولقد بات معروفا٢ م٥٬١٦ لغرفة النوم الثانيةQ ٢ م٠٬٢٥

أن تزيد هذه ا;ساحة مع تزايد عدد أفراد الأسرةQ وتقل مع تناقصهم في
حالة ما إذا انفصل الأبناء عن ذويهمQ وبدءوا في تكوين الأسر بعد بلوغهم

سن الزواج وإقامتهم في أحد ا;ساكن ا;تعلقة بهم.
وإزاء ارتفاع تكاليف البناء التي تزداد عاما بعد عامQ فلقد رؤى كذلك أن
يتم تحديد الحد الأقصى ;ا �كن أن تكون عليه ا;ساحة للشقة الواحدة ب

. ويتم هذا التحديد لغرض ترشيد استخدام عنصر الأرض(٦) مترا مربعا١٢٥
كأحد عوامل الإنتاج البارزة في الاستخدامات البديلة. كما أن الأمر يتطلب
استعداد التشريع الذي ينص صراحة على إيقاف تراخيص الوحدات السكنية

 مترا مسطحا. علما بأن هناك بعض الحالات الاستثنائية١٢٥التي تزيد على 
التي يجب أن ترد عن هذا ا;نع والتي يجب أن يتم ذكرها في هذا التشريع

على سبيل الحصر دون السماح لغيرها بالتجاوز.
إلا أن الواقع العملي قد شهد من الاختلافات الكثيرة حول هذه ا;ساحة
ما يستدعي الوقوف عندها طويلا ;عرفـة الـعـوامـل الـتـي تـؤثـر فـيـهـا قـبـل
الانتقال إلى غيرها من ا;وضوعات. ويعتبر ا;كان الجغرافي أول العـوامـل
التي تؤثـر فـي هـذه ا;ـسـاحـة. ولا أدل عـلـى ذلـك مـن أن الـفـرد الأمـريـكـي

.٢ قدم٤٠٠ أي حوالي ٢ م٧٧يستحوذ على كمية من الأرض تبلغ في ا;توسط 
كما أنها تختلف وفقا للمنطقة السكنية التي يقيم فيها الشخص في البلـد
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الواحدQ حيث نجد أن ما � تخصيصه من هذه الكمية الأرضية للطبقات
٢٠) في الولايات ا;تحدة الأمريكية هو slumالفقيرة في الأحياء ا;تخلفـة (

. وتقوم (الوكالة العقارية) في تونس eسح الأراضي الحكوميةQ(٧)مترا مربعا
وتقسيمهاQ وبيعها إلى ا;واطنw باعتبارها الجهاز الرسمي في الدولة. كما
Qأنها عملت على إيجاد التقسيم الثلاثي للمقاسم السكنية: ا;ساحة الصغيرة

. غير أن إقبال الأفراد على ا;ساحات الصغيرة التي(٨)وا;توسطةQ والكبيرة
 مترا مربعا قد أدى إلى الوفر في الأراضي الحضرية كثيرا. هذا كله٥٠تبلغ 

مع الأخذ في الحسبان أن هذه الوكالة قد أوجدت ا;ساحة الـوسـطـى فـي
 استجابة منها لتلبية حاجات٢ م٢٠٠ وا;ساحات الكبيرة eقدار ٢ م١٢٥حدود 

الفئات متوسطة الدخول والغنية في الوقت نفسه.
وتتقارب مساحات القطع الأرضية في دول ا;غرب العربيQ حيث تـبـلـغ

. غير أنه على الرغم من وفرة أراضي٢ مQ٢٠٠ والكبرى ٢ م١٠٠الصغرى منها 
الخلاء في القرى والأريافQ كما هو معروفQ إلا أن الحكومة ا;غربـيـة قـد
عمدت إلى الاقتصاد في استخدام الأراضي في هذه الأماكنQ ولم تسـمـح
بإقامة ا;باني الإسكانية في ا;ناطق الزراعية على الإطلاق. فلا غـرو فـي
أن نجد التجزئات السكنية صغيرة ا;ساحة هي الطابع السائد في ا;باني

.(٩)التي � إنشاؤها والبالغ عددها حوالي عشرة آلاف مسكن
ويجب ألا يغيب عن البال أن الدخل يعتبر من العوامل الأساسيـة الـتـي
تؤثر في القسيمة السكنية من حيث الأبعاد. وينهض الدليل على أهمية هذا
العامل بأن مؤسسة الإسكان الأردنية قد أوجدت التقسيمات العديدة التي
تناسب فئات الدخول أيا كانت طبيعة مستوياتها. ولقد ذكرت خطة التنمية

(١٠) ا;ساحات التالية٨١/٨٥الخمسية للسنوات 

٢مساحة القطعة الواحدة/مفئة الدخل

٤٥ا;تدني
٧٠ا;نخفض
٨٥ا;توسط

١٢٠العالي

من الخواص الأخرى التي ترتبط بعملـيـة تـقـسـيـم الأراضـي الـصـالحـة
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للسكن أن كمية الأراضي المخصصة للفرد تتغير مع مرور الزمنQ حيث نجد
ازدياد هذه الكمية كلما تقادم الزمن عليها. وإذا ما أردنا أن نقيم البرهان
على هذه الخاصية فإننا نجـد أن مـقـدار نـصـيـب الـفـرد مـن ا;ـسـاحـة فـي

Q كما يتوقع١٩٧٧ في فبراير ٢ م١٥ثم أصبح ١٩٦٠ في عام ٢ م١١بولندا قد بلغ 
. وهـذا يـعـنـي أن ارتـفـاع ا;ـسـتـويـات(١١)١٩٩٠ فـي عـام ٢ م٢١أن يـصـل إلـى 

ا;عيشية للأفراد لا بد من أن ينعكس بالتالي على مقدار نصيبـه مـن هـذه
الأراضي.

وإذا كانت هذه الأرقام توحـي إلـى الـقـار� إلـى أي مـدى �ـكـن أن يـتـم
ترشيد استـخـدام ا;ـوارد الأرضـيـة فـي الـبـلاد الاشـتـراكـيـة فـإن الـبـيـانـات
الإحصائية نفسها من جانب آخر �كن أن تبw إلـى أي مـدى تـتـم عـمـلـيـة
استنزاف الأراضي وسوء استغلالها في الكويـت. وتـشـيـر ا;ـعـلـومـات الـتـي

/٥٤نشرتها بلدية الكويت (إلى أن عدد القسائم ا;وزعة قد بلغ خلال ا;دة 
 مليون متر١٣ قسيمةQ وان مجموع مساحتها قد بلغ حوالي ١٥٩٠٠ حوالي ٧٧

 وeعنى آخر فإن مساحة القسيمة(١٢) منطقة �وذجية)٣٣مربع موزعة على 
 وهي التي � توزيعها على السكان الكويتيw في٢ م٦٬٨١٧تبلغ في ا;توسط 

حw أن ا;ساحة الأرضية للمساكن الاستثمارية لغير الكويتيw قد بلغت في
 للسكن الواحد.٢ م٩٠ا;توسط 

وهكذا يظهر لـنـا بـعـض الخـصـائـص ا;ـتـعـلـقـة بـنـظـام تـوزيـع الأراضـي
المخصصة لأغراض البناء كما أتت بها الدراسة ا;قارنة. ويتبدى لنا بجلاء
مقدار التفاوت الكبير القائم بw نصيب الفرد من الكميات الأرضية الذي

 في بـلـد٢ م٧٧ في بولندا بينـمـا يـصـل حـده الأعـلـى ٢ م١١بلغ حـده الأدنـى 
كالولايات ا;تحدة. كما أن هذا التفـاوت قـد يـتـبـw لـنـا بـوضـوح أيـضـا فـي
مقدار نصيب الأسرة من ا;ساحة الذي بلغ في حدوده الدنيا عشرين مترا

 wبينما هو في الكويت يتراوح ب Q٢ م١٠٠٠ و ٧٥٠مربعا.
ويؤثر عامل التكوين الأسري في ا;ساحة الإجمالية للمقاسم الإسكانية
زيادة ونقصانا كما أشرنا إلى ذلك من قبل. إلا أن ما نرغب في توكيده هنا
هو أن مقدار الزيادة لهذه ا;ساحة يتم eعدلات متناقـصـة كـلـمـا زاد عـدد

) صحة هذا الاتجـاه وفـقـا٢-١أفراد الأسرة نفسـهـا. ويـبـw الجـدول رقـم (
للتوزيع الهيكلي للمساحة بحسب عدد الأفراد.
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وخلاصة القول إن هناك كميات مختلفة من الأرض الفضاء التي يحتاج
إليها الإنسان في حياته اليومية. وإذا كان السكن يعتبر مـن مـفـردات هـذه
الكميات إلا أن هناك العديد من الحاجيات ا;ستهلكة لهذه ا;سـاحـة الـتـي
تخصه. وهي تقع في أماكن العمل بأن يشغل حـيـزا مـعـيـنـاQ أو فـي حـيـاتـه
ا;درسية أثناء تلقيه العلوم وا;عارف في ا;دارس وا;عاهدQ كما أن الأماكن
الاجتماعية التي تتطلب ا;ساحات الواسعة ;زاولة الواجبات الدينية والصحية

والترفيهية تدخل في عداد هذه الحاجيات من الأراضي.
- تنظيم سوق الأراضي الصالحة للسكن:٢

يعتبر تنظيم سوق الأراضي الصالحة للسكن من الجوانـب الـهـامـة فـي
عملية توفير الأراضي السكنية. كما أن عملية التنظيم تتوقف على طبيعة
نظام ا;لكية السائد في الدولة. وبينما تسود ا;لكية العامة في بعض الدول
إلا أن ملكية القطاع الخاص للأراضي تكاد تكون الصفة الغالبة في جميع
بلاد العالم تقريبا. هذا كله بغض النظر عن الحالات المختلفة التي تظـهـر
فيها ا;لكية الخاصة سواء أكـان ذلـك لـلـهـيـئـات الاعـتـيـاديـة أو الأشـخـاص
الطبيعيQw وإن كان امتلاك الأفراد للأرض هو الطابع ا;ميز في جميع هذه

الحالات إلا ما ندر.
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ومن البديهي أن يتم انتقال الأراضي إلـى الآخـريـن بـواسـطـة عـمـلـيـات
البيع والشراء كأي سلعة أخرى. وتتدخل الدولة غالبا في نظام البيع بإيجاد
الأجهزة الإدارية التي تتولى إثبات انتقال ا;لكيـة مـن الـبـائـع إلـى ا;ـشـتـري
وفقا ;ا يتم استصداره من النظم والقواعد التي تكفل المحافظة على حقوق
ا;لكية وتسهيل عمليات تحويلها. ولا خلاف في أن يؤثر هذا الـتـدخـل فـي
مدى توفر الأراضي سلبا وإيجاباQ فقد ينعكس ذلك على زيادة الطلب الكلي
على الكمية ا;عروضة من الأراضي التي � تنظـيـمـهـا لأغـراض الـبـنـاءQ أو
إنقاص هذا الطلب عليها تبعا ;دى سهـولـة أو صـعـوبـة تـنـفـيـذ الإجـراءات

ا;وضوعة.
ولئن كانت هذه الإجراءات تؤثر في سوق الأراضي الصالحة للسكنQ إلا
أن ما يهم الفرد العادي هو مدى إمكانية الحصول على إحدى القطع الأرضية
لو أراد أن يقيم عليها بيته في ا;ستقبل بالشروط التي يرتئيها لنفسه. مـا
هي ا;بالغ ا;الية التي سيدفعها ثمنا لهذه القطعة? أما فيما يتعلق با;وضوعات
الفرعية العديدة التي تنبثق من هذه النظم والتي لا تقع تحت حصرQ فإنه
يضرب عنها صفحا وخصوصا إذا ما � له تحقيق ما يتطلع إليه من الآمال

التي يعلقها على بناء أحد منازله.
ولابد من أن نقيم التفرقة هنا بw الأسواق العقارية العـامـة والخـاصـة
للكميات ا;عروضة من الأراضي التي تقع في حيازة أصحابهاQ وهي الأسواق
التي تختلف في نظم الانتقال وقواعد البيع والشراء. وبناء عليه فإن الدولة
تسيطر سيطرة تامة على سوق الأراضي الحكومية عند انتقالها إلى الهيئات
والأشخاص الذين ترغب في توصيلها إليهم عـبـر مـؤسـسـات الـنـفـع الـعـام
كالجمعيات التعاونيةQ والفئات الفقيرة من ذوي الدخل المحدود. وهي عادة
لا تقوم بعمليات البيع ا;باشرةQ بل تضع جميع الأراضي التي 5تلكها بالمجان
تحت تصرف إحدى ا;ؤسسات العامة للإسكان لتولي التصـرف بـهـا وفـقـا

.(١٣)لمجموعة اللوائح والشروط التي تحددها لها الدولة مسبقا
وتختار الدول من أساليب البيع ا;عروفة ما تراه أكثر تحقيقا للمصلحة
العامة للبلاد سواء أكان ذلك عن طـريـق الـبـيـع بـالجـمـلـة أو الـتـجـزئـة إلـى

:(١٤)ا;ؤسسات العقارية التي تعمل على تطوير الأراضي وذلك
- بسعر التكلفة إذا كان الهدف هو تشييد ا;ساكن.
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- بسعر السوق (الذي يتضمن الكلفة ومقدار الربح الهامشي) في حالة
تشييد ا;راكز التجارية وا;كاتب. وتهدف الجهـات ا;ـسـؤولـة مـن ذلـك إلـى
استرداد ا;بالغ. ا;الية التي � دفعها في تحسw الأراضي وإدخال الخدمات

وا;رافق العامة عليها.
ومن الوسائل الحكومية ا;ستخدمة في هذا النطاق أن تتم إقامة ا;باني
السكنية على الأراضي الأميريةQ أو ا;واقع التـي � الاسـتـيـلاء عـلـيـهـا مـن
أيدي الأفراد كي تؤجرها إلى بعض الهيئات الاجتماعية وفق أسس موضوعية
مدروسة لقاء مبالغ زهيدة. ومن شروط هذا النظام أن يتـم تحـريـر عـقـود

 عاماQ ثم تؤول ملكيتها في نهاية هذه الفترة إلى٢٥التأجير ;دة طويلة تبلغ 
ساكنيها. ويعرف هذا النظام بامتلاك الأرض والبناء بالـتـعـاقـد حـيـث يـتـم
البيع فيه على أساس التمليك النهائي من خلال الأقساط التأجيرية الـتـي

.(١٥)تدفع بصورة منتظمة تسديدا لثمنها
أما فيما يتعلق بالسوق العقارية الخاصة فهي التي يتم فيها بيع الأراضي
ا;ملوكة وفقا لقوى الطلب والعرض السائدة فيهاQ لتتحـدد أسـعـار مـا يـتـم
عرضه من القسائم السكنية تـبـعـا لـلـشـروط الـتـي تـرضـي كـلا مـن الـبـائـع
وا;شتري. وإذا كان هذا النظام �ثل أحد الأركـان الأسـاسـيـة فـي تـنـظـيـم
سوق الأراضي الصالحة للسكن فإن النتائج السلبية والإيجـابـيـة الـنـاجـمـة
عنه لا بد من أن تؤثر فيه بشكل كبير جدا. كما أنها من جانب آخر لا بد من
أن تظهر هذه الآثار من خلال استكمال الجهود التي بدأتها الجهات الحكومية

عند توفيرها للكمية ا;عروضة من الأراضي السكنيةQ أو إحباطها.
غير أن الإنسان الذي يتابع ما أسفر عنه نظام الحرية الاقتصادية في
السوق العقارية للقطاع الخاص لا بد من أن نلمس عن قرب مظاهر القصور
الشديد التي ظهرت في الارتفاعات الخيالية لأسعار ا;قاسـم الإسـكـانـيـة.
ولقد بات واضحا الآن مدى الصعوبات ا;الية التي �كـن أن تـتـرتـب عـلـى
شراء إحدى القطع الأرضيةQ حتى أن ا;رء لا يقدر على ذلك ولو انفق جميع
ما يحصل عليه من الأجور السنوية طيلة فترة حيـاتـه الـعـمـلـيـة. وهـذا مـن
شأنه أن يجعل ا;رء في موقف لا يحسد عليه طا;ا أنه سيبقى أبد الدهر

بعيدا عن الوصول إلى أحد الآمال العزيزة على قلبه.
وإزاء ذلك فإن ما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة هـو هـل مـا يـحـدث فـي
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سوق الأراضي من إجهاض المحاولات الحكومية في سبيل توفير الأراضي
السكنية يدخل في عداد ما يسمى بتنظيم سوق الأراضي ? إن الإجابة لا بد
من أن تكون بداهة بالنفي ولو أجمع الاقتصاديون على ذلك. ومن الضروري
حقيقة أن تتوفر أصول النظم التي تكفل للكميات ا;عروضة من هذه الأراضي
أن تكون في متناول كل من يرغب في الحصول عليها. كما يجب ألا ننسى
أن أحد مظاهر الخلل قد لا يعود إلى السوق نفسـهـا بـقـدر مـا يـرجـع إلـى
الجهات الحكومية ا;شرفة على عمليات التنظيم التي لم تعمل من جانبها

على توفير ما يحتاج إليه الأفراد من الأراضي ا;طلوبة.
ثانيا: ا;نافع والخدمات العامة:

تعتبر ا;نافع والخدمات العامة من عوامل الإنتاج الهامة التي تدخل في
العمليات الإنشائية ا;دنية للمساكنQ إن لم تعتبر كذلك من الأنشطة ا;ساعدة
للقطاع الإسكاني. ويجب أن نفرق هنا بw الأراضي الفضاء ا;عدة لـلـبـنـاء
التي لم يتم إدخال التحسينات عليـهـا وبـw غـيـرهـا مـن الأراضـي الـتـي �
تحسينها وذلك بتوفير ما تحتاج إليه من ا;ياه والطاقة ومعالجة المخلفـات
والنقل وا;واصلات وغيرها من ا;فردات الأخرى التي تندرج تحت لوائها.
باد� ذي بدء فإنه �كن القول إن من أوائل الجهود ا;بذولة عـلـى هـذا
ا;ستوى هو قيام الجهات البلدية بتوفير ا;واقع الأرضية ;ا تشـتـمـل عـلـيـه
ا;ستوطنات البشريةQ أو ا;شروعات الإسكانية من هذه الخدمات. ومن ثم
يتم في العادة تسليم هذه ا;واقع إلى الأجهزة الإدارية ا;سؤولة عنها كل في
مجال اختصاصهQ أو أن يتم تسليـمـهـا إلـى الجـهـة ا;ـركـزيـة المخـتـصـة فـي

. وتحدد النظم الإدارية طبيعة الجهاز الإداري(١٦)الدولة بالتهيئة العمرانية
الذي يوكل إليه تزويد هذه ا;شروعات eا يـلـزمـهـا. غـيـر أن اتـسـاع رقـعـة
البلاد في الغالب ما يفرض على الدولة إيجاد السلطات المحلية في الأقاليم

المختلفة التي تتولى القيام بهذه الواجبات.
ويواجه ا;سؤولون في قطاع الإسكان ظاهرة تعدد ا;رافق وا;نافع العامة

)amenitiesالتي يجب أن تتوفر في ا;باني السـكـنـيـة ولـيـس هـنـاك حـصـر (
) قد عمل على ذكرهاUNEP;فرداتها. إلا أن برنامج الأ� ا;تحدة للبيئة (

في كل من:
ا;ياهQ والطاقةQ ومعالجة المخلفاتQ والنقل وا;واصلاتQ واعتبـرهـا مـن
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. إلا أن ارتفاع ا;ستويات(١٧)الضروريات التي يجب ألا يخلو منها مشروع ما
ا;عيشية في الآونة الأخيرةQ وتطوير الحاجيات البشرية وتزايدهـاQ وتـغـيـر
ا;فهوم الفلسفي ;عنى ا;سكن قد أوجدت أصنافا أخرى من هذه الخدمات.
وتندرج ا;دارس على اختلاف أنواعهاQ وا;ؤسسات الصحية كا;ستشفيات
ومراكز الرعايةQ ودور العبادة مثل ا;ساجد والكنائسQ وا;ؤسسات الاجتماعية
الترويحية والترفيهية والثقافيةQ والأسواق ا;ركزية ضمن ما يجب أن تشتمل
عليه ا;ستوطنات البشرية من ا;نافع العامة. كما أن الدول النفطية كالجزائر
قد جعلت خدمات الغاز أحد أشكالها على الرغم من إمكانـيـة الـنـظـر إلـى
هذه الخدمة باعتبارها من ا;عاني التي يتصرف إليها مفهوم الطاقة. أضف
إلى ذلك خدمات الخصائص التي أصبحت تشتمل عليها استمارة إحصاء
ا;ساكن في كثير من الدول ا;تقدمة. وإذا ما أردنا تفصيل ما ذكره (برنامج
الأ� ا;تحدة للبيئة) بشأنهاQ فإنه �كن ذكر هذه الخدمات الـعـامـة فـيـمـا

يلي:
- ا;ياه:-تعتبر ا;ياه من الأطر الأساسية التي يجب أن تتوفر في ا;باني١

السكنية. كما أنه ا;رفق الذي لا تخلو منه الأبنية غير السكنية أيضا نظرا
لشدة الحاجة إليه في جميع الأمكنة والأوقات. وتتوفر ا;ياه كما هو معروف
في ا;ياه السطحية مثل البحار والأنهار والبـحـيـراتQ أو فـي بـاطـن الأرض
بعد حفر الآبار الارتوازية. وتقع مسؤولية إيجاد ا;يـاه عـلـى الـبـلـديـات فـي
ا;دن أو الهيئات المحلية ا;تواجدة في الأرياف والأقاليم. ويعني إيجاد ا;ياه

في البيوت ما يلي:
- تزويد ا;باني با;ياه الصالحة للاستعمالات المختلفة.

- العمل على التخلص من ا;ياه التي � استخدامها.
- الطاقة: وهي التي عرفها الإنسان في استعماله منـذ أقـدم الأزمـنـة٢

حتى الوقت الحاضر على الرغم من اختلاف مفرداتهاQ إذ تستخدم البلاد
عادة ما يتوفر لديها من الطاقة ا;تاحة في ضوء الفنون الإنتاجية القائمة.
ولقد عرفت البشرية في تاريخها الطويل العديد من ا;نتجات البديلة مثل:
الفحم والزيت والغاز والكهرباءQ كما لا يزال استغلال الطاقة الشمسية في
بداية عهده نظرا لقلة الأبحاث والدراسات الفنية ا;تعلقة بها. وتـسـتـخـدم
الطاقة عادة في جميع الحالات من قبل أن يتم إنشاء ا;نازل في: تـصـنـيـع
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ا;واد الإنشائيةQ والقيام بالعمليات البنائية على اختلاف أنواعهاQ والاستخدام
.(١٨)اليومي للأفرادQ ثم في هدم ا;ساكن القد�ة أخيرا

- معالجة الفضلات والمخلفات:-وهي الخدمة التي ازداد الاهتمام بها٣
منذ وقت مبكر نسبيا على أثر الاهتمام بالمحافظة على البيئةQ ومنع حالات
التدهور التي �كن أن تصيبها بفضـل الـنـاس سـواء أكـان ذلـك عـن طـريـق
القصد أو عدمه. كما أنها في الوقت ذاته تلقى على المجالس البلدية الواجبات
العديدة التي كانت بعيدة عن نشاطهـاQ وذلـك بـالـعـمـل عـلـى الـتـخـلـص مـن

. ولقد وجدت الطرائق التقليديـة(١٩)الفضلات ا;ائية أو المخلفات الصلـبـة
التي تدعو إلى التخلص منها في عرض الشوارع والأماكن الخالـيـةQ إلا أن
الوسائل الحديثة قد أملت على هذه المجالس مسؤولية ا;عالجة بالطرائـق

الصناعية للقضاء على حالات التلوث الناجمة عنها.
- وسائل النقل وا;واصلات: وتعتبر من البنى الهيكلية الهامة في حياة٤

الأ� والأفراد حيث لا �كن الاستغناء عن طرق النقلQ ولا عن الـوسـائـط
التي �كن أن يتنقل بها الأشخاص من مكان لآخر فـي حـيـاتـهـم الـيـومـيـة.
Qوبوجد هناك العديد من الدوافع الاقتصادية التي تبعث ا;رء على الانتقال
كما أنه في الوقت نفسه تتوفر هناك البواعث ذات الطابع غير الاقتصادي
التي تدفعه على التحرك. ومـن الـضـروري أن تـتـداخـل مـدخـلات الـقـطـاع

النقلي ومخرجاته مع مثيلاتها التي توجد في النظام السكني نفسه.
ولقد بات واضحا الآن أن تقوم الأجهزة الحكومية بتزويد الأبنية السكنية
وغير السكنية بهذه الخدمات. وهذا يرجع فـي الأصـل إلـى اعـتـبـارهـا مـن
المجالات التي لا تقدم على توفيرها إلا الدولة نظرا لطبيعتهاQ وكثرة رؤوس
الأموال اللازمة. غير أنه يجب ألا ننـسـى قـدرة الجـهـاز ا;ـركـزي المخـتـص
بالتهيئة العمرانية على إعمار الأراضي بصوره اكفأ rا �كن أن تقوم بـه
الجهات الإدارية ا;تعددة. وهذا يرجع إلى الوفورات الخارجية الناجمة من
جراء وجود الجهاز الفني والإداري الوحيد القادر على توفير ا;نـافـع عـلـى
أ� وجه. علما بأن هذا الأمر لا يعني بأي حال من الأحوال عدم 5ثيل هذه
الجهات eندوبيها المختصw في هذا الجهاز لكي يستعان بهم فـي الأمـور
الفنية البحتة التي تقع ضمن أعمالـهـم الخـاصـة. هـذا كـلـه مـع الأخـذ فـي
الاعتبار أن هذا الجهاز ا;ركزي وإن كان يعتبر من الهيئات المحلية ا;عاونة
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للنشاط الإسكاني إلا أنه يجب أن يعمل في الإطار التعاوني مع التنظيمات
الإسكانية الأخرى. هذا كله في الوقت الذي تشكو فيه البلاد النامية من أن
الأجهزة ا;ساعدة وغير ا;ساعدة تعيش في حالة من الانفصال التام والصراع

الشديد ;ا تقوم به من الأنشطة.
ومن ا;عروف ألا يقدم الأفراد من تلقاء أنفسهم في كثير مـن الحـالات
Qعلى هذه الخدمات لقلة العوائد ا;ستقبلية للأموال الضخمة ا;ثمرة فيها
وعدم قدرتهم على توفير ا;وارد ا;الية اللازمة للتمويل. إلا أن الدولـة قـد
تسمح بإعطاء حق الامتياز لإحدى الشركات الأهلية للإشراف عـلـى إدارة
Qأحد هذه ا;رافق واستغلاله على أن تكون تحت الإشراف ا;باشر من قبلها
بحيث لا تسمح بظهور الآثار السلبية rا قد يضطرها إلى إلغاء الامتياز.
ومن ا;لاحظ في كثير من بلدان العالم أنه (بالنسبة للـمـشـاريـع الـسـكـنـيـة
ا;شيدة من قبل القطاع الخاصQ فإن مؤسسات القطاع العام المختصة تقوم

.(٢٠)بهذا الدور إذ ليس للقطاع الخاص أي دور في هذا المجال)
غير أن السؤال الذي يفرض نفسـه الآن هـو: هـل يـتـم تـزويـد ا;ـسـاكـن
با;نافع والخدمات العامة قبل توزيع الأراضي السكنية أم بعدها ? إن الواقع
العملي لم يشهد أسلوبا واحدا حول هذا الشأن حيث إن هناك فروقا كبيرة
بw الجهود ا;نظمة والجهود العقوبة في مجال تقد� هـذه الخـدمـات. إن
الفكر ا;نظم الذي يستند إلى التخطيط يقوم عـلـى أسـاس تـزويـد الأبـنـيـة
السكنية با;نافع من قبل توزيع الأراضي على أصحابهاQ أي من قبل إنشاء
الوحدات ا;نزلية. كما يجب أن يكون هناك تنـسـيـق بـw الأجـهـزة الإداريـة
ا;شرفة على تقد�هـا بـحـيـث تـتـوفـر جـمـيـعـهـا قـبـل الـبـدء فـي الـعـمـلـيـات

. وهذا من شأنه أن يكون اقدر على تكامـل الجـهـود ا;ـبـذولـة(٢١)الإنشائيـة
وإنجاحهاQ كما أنه لا بد من أن يقلل من التكاليف في الوقت نفسه أيضا.
وتجمع الآراء على أن ا;وضوع الذي يستأهل أن نعلق عليه أهمية كبيرة
على هذا ا;ستوى هو دور ا;رافق العامة في التعرف على الأحوال السكنية
العامة في البلاد. ومن هنا فقد ظهر الاعتقـاد الـذي يـرى أن الـكـفـاءة فـي
عمليات تعمير الأراضي ا;عدة للأغراض البنائية أمر حيوي وهام في عملية
التنمية. وتنعقد هذه الآراء كذلك على أن تطوير الأرض للأغراض الإنتاجية
والتجارية مضافا إليها الإسكان والنقل من شأنه أن يؤثر في التنمية تأثيرا
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. كما أن حسن توزيعها في ا;ناطق الجغرافية قد يكون أحد عوامل(٢٢)قويا
الاستقرار البشري في ا;ناطق الريفية التي يقيم الناس فيهاQ وهو أمر تغفل
عنه السياسات الوطنية كثيراQ وهي تقصر تقد� خدماتها على ذوي الحظوة

من السكان وتعزف عن تقد�ها لغيرهم.
ويجب أن نسلم جدلا بأن الاهتمام الحكومي ليس متساويا بw مفردات
ا;نافع والخدمات العامةQ وهي تعمل على تزويد ا;باني السكنية بها. وبينما
تستأثر ا;ياه والكهرباء بقصارى جهـدهـا إلا أن الـبـقـيـة الأخـرى مـنـهـا قـد

. ومـن(٢٣)تتوالى في تنفيذ مشروعاتها إن لـم تـعـمـل عـلـى تجـاهـلـهـا 5ـامـا
مظاهر القصور الناجمة عن هذا التفاوت ألا نجد في إحصائيات ا;ساكن
البيانات الإحصائية عن الأنواع الأخرى مـن هـذه ا;ـنـافـع عـلـى الـرغـم مـن
أهميتها القصوى في حياة الناس العامة والخاصة rا يتطلب توجيه العناية

إليهاQ والعمل على توفيرها با;قادير ا;مكنة.
ويقف الدليل على الاختلافات النسبية القائمة في الجهود ا;بذولة في
هذا الصدد ما يذهب إليه التوزيع الهيكلي للخدمات التي يتم تقد�هاQ وهو
التوزيع الذي يبw حالة التدهور ا;زمن التي يكابدها السكان في كثير من
مناطق العالم المختلفة. وتشير الإحصائيات الأولية في الجمهورية العربية

% من البيوت٩اليمنية إلى سوء الأوضاع الإسكانية للمواطنw هناك طا;ا أن 
% منها مزودة بالكهرباءQ وأما المجاري فمعدومة٩ با;اء النقيQ وأن (٢٤)مزودة
. وهو الأمر الذي لابد من أن يتكشف عنـه الـتـلـوث الـبـيـئـي لمخـتـلـف5ًامـا

أنواعه وأشكاله rا قد يدفع السلطات القائمة في نهاية الأمر إلى مضاعفة
الجهود لإزالته.

ولعل التباين في السياسات الحكومية القائمة بw ا;ـدن والأريـاف فـي
مجال تقد� الخدمات العامة أكثر دلالة على التمييز القائـم بـw ا;ـنـاطـق
الجغرافيةQ إن لم يكن أكثر أهمية من وجود الاختلافات بw هذه ا;فردات
نفسها. وrا لاشك فيه أن محاباة الحواجز الكبرى بتوفـيـر ا;ـنـافـع فـيـهـا
على حساب الأرياف وا;ناطق النائية قد فتح الباب على مصراعيه لوجود
wا;شاكل التي لاتقع تحت حصر. وهو الأمر الذي أعطـى مـعـظـم الـريـفـيـ
التذكرة ا;فتوحة للتدفق اليومي الذي لا ينقطع سيله إلى ا;دن rا أدى إلى

ازدحامها والى تدهور الأنشطة الزراعية كافة.
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: إعداد التصاميم الهندسية وا;عمارية:-ًثالثا
يعتبر إعداد التصاميم الهندسية وا;عمارية من مقومات الإنتاج الإسكانية

. وهي الأنشطةnon-buildingإن لم يعتبر كذلك من الأنشطة غير البنـائـيـة 
التي يتولاها رجال الهندسة على اختلاف تخصصاتهم في المجالات ا;دنية
وا;عمارية وما شابهها. ويـتـم عـادة وضـع الـتـصـامـيـم فـي ضـوء الـدراسـات
التطبيقية لحاجات الأفراد ا;قرر إقامة ا;شروعات السكنـيـة لـهـم. وتـقـوم
بهذه ا;همـة وزارة الإسـكـان إذا مـا أريـد إشـبـاع هـذه الحـاجـات eـا يـكـفـل

تحقيق الرضا والأمن الذاتي للسكان.
ومن الضروري أن تتوفر هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب أن
Qيلتزم بها هؤلاء ا;هندسون في سبيل وضع التصميمات الجـيـدة لـلـمـبـانـي

). ومن البديهـي أنCode of Practiceوهي التي تعرف بدليل العمـل ا;ـهـنـي (
ينأى الاقتصاديون بعيدا عن الخوض فيما تشتمل عليه أدلة العمل ا;هنيـة
ذات الأبعاد الفنية ا;هنية حتى لا تختلط الأمـور عـلـيـهـم. وهـذا يـعـنـي مـن
جانب آخر أن التنظيمات الإداريـة الـهـنـدسـيـة الـتـي تـتـمـثـل فـي الـنـقـابـات
الهـنـدسـيـةQ أو جـمـعـيـات ا;ـهـنـدسـQw أو الاتحـادات الإقـلـيـمـيـة والـقـومـيـة
للمهندسw هي التي تتولى تقرير ا;باد� الأساسـيـة ومـا يـتـفـرع مـنـهـا مـن

التفصيلات.
وإذ يربأ رجال الاقتصاد بأنفسهم عن هذا الشـأنQ فـإن ذلـك لا يـعـنـي
Qعدم تقد� الآراء التي لا تتعرض إلى النواحي الأكاد�ية للعلوم الهندسية
وهي التي يعتقدون بصحتها باعتبارها من الأسس التي تقوم عليها ا;عارف
الاقتصادية ايا كانت ا;وضوعات التي تستعمل عليها. كما أن قيام التعاون

 علـىً ضرورياًا;ثمر البناء بw آهل التخصص من كلا الجانبw يغدو أمـرا
هذا ا;ستوى لوضع مجموعة القواعـد الجـديـدة ذات الـطـابـع الاقـتـصـادي

) لأدلة العمل ا;هنية. وبناء عليـه �ـكـن أن نـذكـرannexationلتكون تذييـلا (
:(٢٥) من هذه ا;باد� فيما يليًبعضا

- أن تراعي متطلبات ا;ستفيدين وطريقة معيشتهم مع استمـرار عـمـل
ا;سح الاجتماعي ا;وقعي لكل مشروع على حدة.

- مراعاة الاقتصاد في التصميم الذي ينعكس على كلفة التنفيذ.
- أن تكون ا;باني قليلة التكاليف في فترة الصيانة وا;واد والتنفيذ.
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- توحيد مواصفات الوحدات ا;تكررة في ا;ساكن.
- استخدام التصاميم الهندسية وا;عمارية التي تكـفـل الـعـزل الحـراري

والاقتصاد في استهلاك الطاقة.
- وضع التصاميم الهندسية التي تكون في متنـاول الـطـبـقـات الـفـقـيـرة

وذوي الدخول ا;توسطة.
- وضع التصاميم التي تهـدف إلـى الاسـتـفـادة مـن ا;ـوارد الاقـتـصـاديـة

المحلية ا;تاحةQ وتقليل الاعتماد على الخارج بقدر الإمكان.
 في مجال إعداد التصاميمًوrا لاشك فيه أن يظهر دور الدولة واضحا

الهندسية وا;عمارية الجديدة من خلال دعوة الإدارات الفنية ا;سؤولة عن
هذا النشاط للمحافظة على الفن ا;عماري الأصيل الخاص بها. ولقد ظهر
الاهتمام قويا بالطرز الوطنيةQ وا;ناداة eراعاتها في الوقت الذي أخـذت
فيه الأصوات ترتـفـع بـالإجـهـاز عـلـى الأحـيـاء الـقـد�ـة بـدعـوى الـتـحـديـث

 الآن أن الاعتناء بالتراث ا;عماري القـومـيً. ولقد بات معروفـا(٢٦)والتغييـر
ا;توارث عن الآباء والأجداد يعتبر من البواعث على التقدم والارتقاء.

وإذا كان الاهتمام بالتراث المحلي يعتبر ضرورة قومية فإن هذا الـقـول
يجب ألا يحول دون الاستعانة بالخبرات الأجنبية عـنـد وضـع الـتـصـامـيـم.
ولقد عرف التعاون الفني بw الدول طـريـقـه مـنـذ قـد� الـزمـانQ وازدادت
أواصر هذا التعاون في الوقت الحاضر بعد انفجار ا;عرفة. كما أن الاطلاع
Qعلى ا;عارف الجديدة لدى الآخرين يعتبر في الوقت نفسه ضرورة قومية
وذلك ;واكبة التقدم واكتساب الخبرات الجديدة التي بذل فيها أصحابـهـا
الجهد وا;ال والوقت. ويجوز أن ننظر إلى ا;شاكل التي لا تقوى الكفـاءات
الوليدة في الدول حديثة الاستقلال على حلها من الاعتبارات الـتـي تـدعـو
إلى الاتصال بالبيوتات الاستشارية الفنية الكبيرة في الخارج للوقوف على

آرائها في الصعوبات القائمة.
وتظهر الحاجة فيما يتعلق بهذا العامل من عوامل الإنتاج السكني إلـى
ضرورة وجود التصاميم النمطية لبناء ا;ساكن. ومـن مـسـلـمـات الأمـور ألا
يأخذ الأفراد بالتصاميم الهندسية ا;تماثلة التي يتـم الاتـفـاق عـلـيـهـا وهـم
يرغبون في إقامة البيوت بغرض امتلاكها أو تأجيرهاQ بل يكاد يقتصر هذا
القول على الشركات العقارية الخاصة والهيئات العامة للإسكان. وتـظـهـر
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الرغبة قوية لدى السلطات الحكومية لإقامة ا;شروعات الإسكانية النمطية
:(٢٧)في الحالات الآتية

- إقامة ا;ساكن الشعبية لفئات الدخل المحدود والطبقات الفقيرة.
 لأهداف الإنتاج الكبير.ً- إقامة البيوت جاهزة الصنع تحقيقا

ومن الخصائص الأخرى ا;تعلقة بهذه التصاميم اختلاف موقف الدول
من حيث الالتزام بالتصاميم الهندسية وا;عمارية. وإذا كان ا;رء لا يستطيع

Q إلا أن الاتجاه الغالب بw الأقطار �يل إلىً قاطعاًأن يبدي بصددها رأيا
الأخذ بها طا;ا أن عملية وضع التصاميم لـيـسـت بـالأمـر الـسـهـل. كـمـا أن
إعادة الاتفاق على الجديد منها قد يحتاج إلى الكثير من التكاليف التي قد
يظهر أحد آثارها في تأخير تنفيذ ا;شروعات ا;طلـوب إنجـازهـا بـسـرعـة
كبيرة. ومن ا;لاحظ أن الأردن على سبيل ا;ثال لايرى ضرورة الالتزام بهذه

التصاميم حيث يختار لنفسه ما يتلاءم والبيئة الطبيعية والبشرية فيه.
: توفير ا;واد الإنشائية والبنائية:ًرابعا

يعتبر توفير ا;واد البنائية من ا;وارد الاقتصادية السكنيـةQ إن لـم يـكـن
من أهمها على الإطلاق عند العديد rن تناولوا هذا ا;وضوع. وعلاوة على
ذلك فإن أيجاد هذه ا;واد با;قادير ا;طلوبةQ والأسعار ا;لائمة يـعـتـبـر مـن
مفردات السياسة الإسكانية للأجهزة المختصة. وبناء عـلـيـه فـإن دور هـذه

 للعيان عـنـدمـا تـبـدأ الأزمـات الـنـاجـمـة عـن تـأخـيـرًالجهات يـبـرز واضـحـا
مشروعات إنشاء ا;نازل في الظهور. وإذا كانـت هـنـاك الأسـبـاب الـعـديـدة
التي تؤدي إلى ندرة ا;واد الإنشائية إلا أن تـزايـد الـطـلـب الـكـلـي eـقـاديـر

ً.كبيرة قد يكون من أشدها تأثيرا
أما فيما يتعلق بصناعة ا;واد البنـائـيـةQ فـقـد تـعـددت الـدراسـات الـتـي
عالجت هذا ا;وضوع للوقوف على الخصائص الاقتصاديـة ا;ـتـعـلـقـة بـهـا.
ولقد وجدت هناك ا;قاييس العديدة التي �كن الحـكـم مـن خـلالـهـا عـلـى

:(٢٨)مدى أهمية هذه الصناعة في الاقتصاد القومي التي تقع فيما يلي
- رأس ا;ال ا;ستثمر في الصناعة.

- عدد أفراد القوة العاملة.
- القيمة ا;ضافة.

- التجارة الخارجية.
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وrا تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن هناك بعـض الـصـفـات
 في اختيار مواطن ا;ـشـروعـاتً كبيـراًللمواد الإنشائية التي 5ـارس نـفـوذا

 في عمليات التبادل التـجـاري بـwًالصناعية الخاصة بهاQ كما تؤثـر أيـضـا
الدول. وهي التي تقع في كونها من ا;واد ثقيلة الوزنQ وكبيرة الحجمQ عدا

. ويعتبر الحديد والإسمنت والطابوق من ا;فردات(٢٩)عن ارتفاع تكاليف النقل
. كمـا أن الألـواحً صادقـاًالتي �كن أن تعثـر عـن هـذه الخـصـائـص تـعـبـيـرا

الإسمنتية جاهزة التصنيع التي يتم نقلها من ا;صانع إلى مواقع البناء لابد
من أن تعمل على تأكيد هذه الصفات الفريدة لها بدقة تامة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن ا;واد البنائية �كن اعتبارها مـن الـسـلـع ذات
ا;نتج النهائي التي يتم إنتاجها في موقع البناء نفسهQ وبصفـة خـاصـة فـي
ا;راحل الأولى من عمر التنمية الاقتصادية والاجتمـاعـيـة. غـيـر أنـه كـلـمـا
أخذت الأجهزة ا;شرفة بالأساليب الصناعية الحديثةQ وانتقلت البلاد معها
من مرحلة إلى مرحلة على طريق التنمية والنهـوض أدى ذلـك إلـى حـدوث
التغير الهيكلي في طبيعة النشاط الصناعي للمواد الإنشائية لـتـصـبـح مـن
الصناعات التجميعية. وفي هذه الحالة فإنه لا مفر من أن يتم تزويد هذا

.(٣٠)النشاط eا يحتاج إليه من ا;نتجات شبه ا;صنعة لاستكمال تصنيعها
غير أنه إذا ما أردنا أن ننظر إلى طبيعة تركيب ا;ـشـروعـات الـبـنـائـيـة
ًفإنها لا تعدو أن تكون من الوحدات الإنتاجية الصغيـرةQ وأن هـنـاك عـددا

 من ا;نشآت البدائية ا;نتشرة في الأريافQ أو خارج ا;دنQ والتي تقومًكبيرا
 أن هناكًبإنتاج ما يلزم الأفراد من ا;نتجات النهائية. ومن ا;لاحظ أيضـا

بعض ا;شاريع الأجنبية التي تستخدم الوسائل التكنولوجـيـة الحـديـثـة فـي
. ومن الضروري أن تشير ا;شروعات التقليدية الـتـي(٣١)الأنشطة المختلفـة

تقع خارج نطاق الاقتصـاد الـنـقـدي ا;ـشـاكـل الـكـثـيـرة فـي وجـه الـصـنـاعـة
وا;سؤولw لعدم وجود التسجيل الرسمي لها وغياب ا;علومات الأسـاسـيـة

عنها.
ولقد تناول رجال الاقتصاد كذلك موضوعات الإنتـاج الخـاصـة بـا;ـواد
الإنشائية بالدراسة والتحليلQ حيث لاحظ العديد منهم انعدام الاستـقـرار
في السياسات الإنتاجية الفعلية للوحدات القائمة. ويعتبر تذبذب الكميات

 على مدار السنةQ أو بw العام الواحـد وغـيـره مـنً وهبوطاًا;نتجة صـعـودا



54

اقتصاديات الاسكان

الأعوام إحدى السمات البارزة لـهـا. وهـو الأمـر الـذي يـصـعـب مـعـه إجـراء
عمليات التخطيط للسياسات الإنتاجية والتخزين وا;يزانيات الـتـقـديـريـة.
ومن الأمور الهامة ضرورة وجود دراسات الجدوى الاقتصادية للمؤسسات
من قبل البدء في تشغيلهاQ ومن ثم بحث الأسس الكفيلة التي تـعـمـل عـلـى
تنظيمهاQ وجعلها من الصناعات الرائدة في البلاد بعـد أن � بـدء الإنـتـاج

الفعلي لها.
ويكاد يكون عدم ثبات الإنتاج للمواد الـبـنـائـيـة ذا طـابـع عـام بـحـيـث لا
يقتصر على مادة دون أخرىQ بل ينطبق على ا;فردات دون استـثـنـاء فـيـمـا
بينها. غيـر أنـه لا يـجـوز أن نـرجـع ذلـك إلـى الأسـبـاب الـداخـلـيـة ا;ـتـعـلـقـة
با;شروعات الصناعية نفسها بقدر ما يعود إلى غياب السياسة العمرانية

.(٣٢)ا;ستقرة للقطاعw العام والخاص وغموض اتجاهات الطلب الإجمالي
وبتعبير آخر فإن النهوض بالقطاع الصناعي أمر يحتاج بداهـة إلـى وجـود
الخطتw الاقتصادية والاجتماعية في البلادQ كما يتطلب وضوح السياسات
الصناعية حتى يتم التنبؤ eا �كن أن يكون عليه الطلب الكلي في ا;ستقبل

القريب والبعيد.
ويعتبر تدخل الدولة في قطاع الإسكان على هذا النطاق من السياسات
الإيجابيةQ حيث يعتبر ا;ستهلك الأول ;ا يتم إنتاجه من ا;واد الإنشائية. ولا

% من منتجات١٠أدل على ذلك من قيامها في الكويت كأحد الأمثلة بشراء 
. ولقد بات(٣٣)% من منتجات الطابوق الرملي الجيري٧٥أنابيب الإسمنتQ و 

معلوما الآن أن الإنفاق الحكومي في جميع الأقطار النفطية بصفة خاصة
يعتبر من العوامل الأساسية في تحقيق الرواج الاقتصادي أو عدمه. وهذا
من شأنه أن يفرض على السلطات العامة أن تتخذ من السياسات ا;الية ما

يكفل للصناعة الإنشائية-على سبيل الخصوص-توفير مقومات النجاح.
 على مـسـتـوى ا;ـواد الـبـنـائـيـةًوrا يزيـد مـن تـفـاقـم الأوضـاع تـدهـورا

والإنشائية هو وجود الطاقة الإنتاجية ا;عطلة التي يبلغ الحد الأعلى فيها
.(٣٤)% في الطابـوق الجـيـري٣٥% في صناعة الألومنـيـومQ والحـد الأدنـى ٨٠

وإذا ما أردنا أن نؤكد ذلك من خلال البيانات الإحصائيةQ فإن مقدار الهدر
% في ا;نتجات الإسمنتية٧٥Q% في الأصباغQ و ٧٧في هذه الطاقة قد بلغ نسبة 

% فـي٥٥% في صناعة الأنابيب ا;عدنيـةQ و٦٠% في صناعة الإسمنـتQ و٦٥و
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% في صناعة الطابوق الإسمنتي.٤٠صناعة الرخامQ و
وعلاوة على ذلك فإن صعوبات التخزين للمواد البنائية ا;صنعة تعتـبـر
من الخصائص التي تنفرد فيها عن غيرها من ا;فردات الصناعية الأخرى.

 ;ا تتميز به منتجات هذه ا;واد من كبر الحجم فإن تكاليف التخزينًونظرا
 بها علىًلابد من أن تكون باهظةQ كما أن ا;ستودعات سوف تضـيـق ذرعـا

 . وبناء عليه فـإن الـسـيـاسـات(٣٥)الرغم من توفر ا;سـاحـات الـواسـعـة لـهـا
الإنتاجية السليمة هي التي تقوم بتصريف ا;نتجات أولا بأول لكي تتجنب
ًمشاكل تجميد رؤوس الأموال ا;ستثمرة فيهاQ وأن تغاير من سياساتها وفقا

ً.للإنتاج الطلبي الذي يتم معرفته مسبقا
ومن الخواص الأخرى للسياسات الإنتاجية للمواد الإنشائية هـي الـتـي
تقع في ضآلة إنتاج الدول النامية منها. وهذا يعني أن ظاهرة سوء الإنتاج
لهذه ا;واد أمر يكاد يكون من ا;عالم البـارزة عـلـى الـنـطـاق الـدولـي. ولـقـد

 من أوروباQ والولايات ا;تحدةQ والاتحـاد الـسـوفـيـتـيًأصبح معروفـا أن كـلا
% من الخشـبQ و٨٣% من الإسمـنـتQ و ٧٢ بإنتاج ما يـقـارب مـن ًيقوم سويـا

 . وهي الظاهرة التي لا يـقـتـصـر وجـودهـا عـلـى هـذا(٣٦)%. من الحـديـد٩٢
 وهي تكرر ننسمها في مجال تكنولوجياًا;ستوى فحسبQ بل نكاد نجدها أيضا

البناء.
ولقد جرت الدراسات الاقتصادية على عادة إقامة التفـرقـة بـw ا;ـواد
البنائية ;عرفة اوجه التماثل والاختلاف بينها. كما ظهر هذا ا;نهاج عندما
تزايدت أعداد هذه ا;واد وتعددت بحيث يصعب على الباحث دراستها دون
معرفة ما تندرج عليه من التصنيفات المختلفةQ والتي �كن أن يقع بعضها

فيما يلي:
- مواد البناء الطبيعية:-وهي التي تـوجـد فـي الـطـبـيـعـة دون أن يـكـون١

Q(الصلبوخ) والحصباء Qهناك من جهد ما للإنسان في إيجادها مثل: الرمل
والأحجار الطبيعيةQ والبازلتQ والجرانيتQ والرخام.

- مواد البناء ا;صنعة:-وهي التي لا بد من أن تدخل عليها بعض العمليات٢
Qوالطوب Qوالإسمنت Qالصناعية لتخرج في شكلها النهائي مثل: حديد التسليح
Qوالبلاط Qوالأنابيب والأدوات الصحية Qوالزجاج Qوالجبس Qوالجير Qوالخشب

والسيراميك.
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إلا أن خبراء مواد البناء في منظمة اليونيدو قد وضعوا لأنفسهم العديد
من ا;عايير عند دراسة هذه ا;واد التي تزيد على الأربعw نوعا. وهم بذلك
عمدوا إلى تصنيفها في مجموعات معينة قد لا يحسن با;رء أن يأتي على

(٣٧)ذكرها إلا من خلال ما تشتمل عليه من:

 : وهي ا;واد التي تعتبر أساسيةQ(Key building material)أ- ا;واد الأساسية 
ولا �كن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال. كما أنها تدخل في تركيب
Qغيرها من ا;نتجات الإنشائية وهذه تقع في الأنواع الثلاثة التالية: الإسمنت

والحديدQ والأخشاب.
): وهي ا;واد التـي لـم يـتـم(non-key building materialب- ا;واد الأخـرى 

Qوهـي الـتـي تـقـع فـي: الـزجـاج Qذكرها ضمن ا;واد الأساسـيـة الـواردة هـنـا
والأحجارQ والطQw والرمالQ والأصباغQ واللدائن (البلاستيك).

وتعتبـر الأسـعـار مـن ا;ـوضـوعـات الـهـامـة عـنـد دراسـة ا;ـواد الـبـنـائـيـة
والإنشائية. وهي تؤلف مع الكمية ا;عروضة أحد الجوانب الأسـاسـيـة فـي
الدراسات الاقتصاديةQ والتي ترتبط بها ارتباطا وثيقا عند مناقشة موضوع
توفير هذه ا;واد لأغراض البناء. وإذا ما أراد ا;رء أن يكون على بيـنـة مـن
موضوع أسعار ا;واد البنائية فعليه أولا أن يحدد ماهية ا;واد التي يـرغـب
في معرفة أسعارها على سبيل الحصرQ ثم معرفة هذه الأسعار في إحدى

السنوات أو خلال فترة زمنية محددة.
وبصفة عامة فإن الحكومة لا تتدخل في أسعار ا;واد الإنشائية طا;ا أن
قوى السوق تعمل على تنظيم توزيع هذه ا;واد وفقا لظروف الطلب والعرض.
إلا أن الواقع العملي قد شهد تدخل معظم الحكومات في مخـتـلـف الـدول
عندما ظهر التلاعب في الأسعار على أثر زيادة الطلب عليها دون أن تتوفر

 علما بـأن(٣٨)الكميات ا;عروضة بشكل يؤدي إلى تلبية جميع الاحتـيـاجـات
الدور الحكومي يصبح ضروريا في حالة عدم توفـر الـبـدائـل لـلـمـواد الـتـي

تأخذ أسعارها في الارتفاعQ واختفائها من الأسواق بالتدريج.
وeعنى آخر فإن السلطات العامة في البلاد قد تجد في ا;واد الأساسية
مجالا رحبا للتدخل بشكل يؤدي إلى إشباع رغبات جميع الأفراد وا;ؤسسات
إن أمكن ذلك. وإذا كان الدور الحكومي يقتضي تشابه أسعار كل من الأسمنت
والحديد والأخشاب على نطاق الدولة الواحدة فإن هذا الأمر يعني شيـئـا
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wخارج نطاق حدودها. وإذا كان اختـلاف الأسـعـار أمـرا لا مـنـاص مـنـه بـ
البلدان ا;تجاورة أو كسب مصادرها التصديرية فإن الاختلافات السعريـة

بw مفردات هذه ا;واد أمر لا يحتاج إلى برهان.
و�كن أن ندلل على اختلاف الأسعار بw الأقطار من واقع سعر الطن

.١٩٧٧ دولارا في عـام ٥٬٤٩الواحد من الإسمنت الذي سجل في ا;توسـط 
إلا أن «الاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء» قد ذكر أن هذا السـعـر قـد

 wأمـا حــدوده٤٤ و ٣٩تـراوح فـي حـدوده الـدنـيـا مـا بــ Qدولارا فـي الـغـرب 
 دولارا في السعودية. علما بأن هذا السعر قد بلغ٦٧-٥٥القصوى فقد بلغت 

٥٠-٤٦في البحرين والإمارات الأسعار ا;تقاربة لهذا ا;توسط حـيـث وصـل 
.(٣٩) دولارا في الإمارات٥٠-٤٥دولارا في البحرينQ و

وإذا كان من البديهي أن تقوم الدول بإنتاج ما قد تحتاج إليـه مـن هـذه
ا;ادة فإن الأوضاع العمرانية التي تعايشها قد فرض عليها أن تقوم باستيراد
ما يلزمها من الإسمنت. وإزاء ذلك فقد ظهرت هناك الاختلافات في سعر
الطن ا;ستورد منه بحسب ا;نشأ التقديري له. ويؤكد الاتحاد العربي هذه
الحقيقة حw ذكر أن سعر الطن للإسمنت الذي تستورده الكويت من الاتحاد

 دولارا في مطلع هذا العام نفسهQ بينما ارتفع هذا٧٬٤٢السوفيتي قد بلغ 
 دولارا عن سابقه.٣٬٨السعر للإسمنت الذي � استيراده بفارق 

ويحتل موضوع التجارة الخارجية ;واد البناء مكانا هاما في الدراسات
الاقتصاديةQ حيث يتم الاعتماد على الـسـوق الخـارجـيـة فـي سـبـيـل تـزويـد
البلاد eا تحتاج إليه من ا;واد الإنشائية. غير أن الوزن النسبي لقيمة هذه

ا;واد في التجارة الخارجية يعتمد على العوامل التالية:
)Value-Weight- معدل الوزن/القيمة. (

- موقف الدولة الواحدة من إنتاج ا;واد النباتية والحالة العمرانية السائدة
فيها.

- مدى توافر موارد النقد الأجنبي.
- السياسات التجارية مع الدول الأخرى.

وإذا ما أريد معرفة أهمية معامل الوزن/القيمة كأحد العوامـل ا;ـؤثـرة
في التجارة الدولية فإن أثر ذلك يظهـر فـي ارتـفـاع تـكـالـيـف الـشـحـن إلـى
مجموع الاستيراد. وهذا كله من شأنه أن يوجد الفروق الكبيرة بw مفردات
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Qوالأحجار الطبـقـيـة Qوالطابوق Qا;واد الإنشائية. فلا غرو إلا نجد للبلاط
والرمال مكانا في التبادل التجـاريQ وذلـك لانـخـفـاض هـذا ا;ـعـدل. إلا أن
Qجدوى هذا التبادل لا بد مـن أن يـظـهـر عـنـد اسـتـيـراد كـل مـن الأخـشـاب

.(٤٠)والزجاج والأصباغ والأ;نيوم لارتفاع معامل القيمة/الوزن
ولقد شـهـدت الـفـتـرة الأخـيـرة ظـهـور الأقـطـار الـولـيـدة حـديـثـة الـعـهـد
بالاستقلال السيـاسـي. وهـي الـتـي يـخـتـلـف مـوقـفـهـا مـن حـيـث الـعـلاقـات
الاقتصادية مع غيرها من الدول التي قطعت ا;راحل العديدة علـى طـريـق
النمو والنهوض. وإزاء ذلك فإن استيرادها للمواد البنائية لا بد من أن يحتل
مركزا مهما بw مجموع الواردات السلعية. وهـذا يـرجـع إلـى أنـهـا لا تـزال
تفكر في إقامة الوحدات الإنتاجية للمواد الإنشائية التي تتوفـر لـهـا ا;ـواد
الأوليةQ أو أنها تعمل على تنظيم ما � إنـشـاؤه مـنـهـا. وبـصـفـة عـامـة فـإن
الإنتاج المحلي فيها لا يكفي لسد الاحتياجات ا;طلوبة بحيث تجد نفـسـهـا

مرغمة على الذهاب إلى البلدان الأخرى لتوفير ما تعجز عن تحقيقه.
كما يجب أن نأخذ في الحسبان دور ا;وارد ا;الـيـة كـأحـد الاعـتـبـارات

. ومن البديهي أن تختلف الـبـلاد(٤١)الأساسية عند استيراد ا;واد البنائـيـة
فيما يناسبها من حيث قدرتها على تحويل عمـلـيـات الاسـتـيـراد بـالـصـرف
الأجنبي. فالدول التي لا تتوفر لها مصادر التمويل اللازمة فإن هذه ا;واد
قلما تحتل أهمية كبيرة في تجارتها الخارجية. وعلى النقيض من ذلك فإن
الدول النفطية توفرت لها الفوائض ا;الية الضخمة قـد أصـبـحـت لا تجـد
أمامها ما يحول دون استيراد الأحجار من المحاجر «ا;قالع» الجبليـة-عـلـى
الرغم من انخفاض معامل القيمة/ الوزن لها-وشحنها بوسائل النقل البري

 دولارا.٦٥لتبلغ تكاليف شحن ا;تر ا;ربع منها لإحدى هذه البلاد 
ولا بد من أن ينعكس دور السياسات التجارية وتنظيم عمليات الاستيراد
أيضا على التجارة الخارجية للمواد الإنشائية. وهنا نجد التباين الـواضـح
في بعض الأقطار عندما تسمح للقطاع الخاص بأن يستورد ما يحتاج إليه
من الخارجQ بينما تحظر الدول الأخرى عليه مثل هذا النشاط. ولقد حصرت
Qسوريا كأحد الأمثلة مسؤولية استيراد هذه ا;واد في إحدى ا;نشآت العامة

. كما ارتأت(٤٢)وهي ا;ؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء
العراق كذلك أن يتولى القطاع الاشتراكي منها عمـلـيـات الاسـتـيـراد حـيـث
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:(٤٣)تقوم فيها ا;نشآت ا;تخصصة باستيراد ا;واد البنائية والإنشائية وهي
- ا;نشأة العامة لتجارة الحديد والصلب.
- ا;نشأة العامة لتجارة ا;واد الإنشائية.

وإذا ما أردنا أن نحكم على مدى الواردات البنائية وا;ركز الفني لها في
التجارة الخارجيةQ فإنه يجب أن يـتـم فـي ضـوء الـعـوامـل الـسـابـقـةQ أي أن
الاعتماد على البيانات الإحصائية لكل دولة على انفراد يعتبر أمرا ضروريا
إذا ما أراد ا;رء أن يرجو حكما عادلا بشأنها. إلا أن البنك الدولي قد أظهر
في أحد مطبوعاته التي أصدرها حول الإسكـان ضـآلـة ا;ـوارد الإنـتـاجـيـة
ا;ستوردة من الخارج «وإن عنصر الاستيراد الذي يـدخـل فـي بـنـاء ا;ـنـازل
وفي إنتاج مواد البناء هو عادة عنصر صغير نسبياQ أو �كن خـفـضـه فـي

.(٤٤)ا;ستقبل»
غير أنه يجب ألا يغيب عن البال وجود الصعوبات العديدة في عمليات
تطوير ا;واد الإنشائية إلى الخارج. وهي الحاجة التي يجوز أن نردها إلى
الصفات ا;تمايزة لهذه ا;واد عن غيرها من ا;فردات من حيث ثقـل الـوزن
وكبر الحجم. ولا تفترق هذه الصفة عن مثيلتها التي تتوفر لهـا مـن حـيـث
وجود الصعوبات في عمليات التخزين والآثار ا;الية ا;ترتبة عليـهـا. وبـنـاء
عليه فإن صغر حجم إعادة الصادرات من ا;واد البنائية ينسجم 5اما عما
أورده البنك الدولي لتوه. كما أنه قد يعود إلى تعاظم مقادير العـجـز الـتـي

تعيشها البلاد وهي تقوم بعمليات الإسكان والتعمير.
ومن الخصائص البارزة حديثة النشأة هي قيام الدول الناميـة بـتـزويـد

. ولقد(٤٥)بعضها بعضا با;واد الإنشائيةQ وبصفة خاصة ا;نتجات الإسمنتية
ظهر هذا الاتجاه في أعقاب بروز سياسة الاعتماد علـى الـذات فـي إنـتـاج
wهذه ا;واد وتقليل اعتمادها على البلاد ا;تقدمة. وتعتبر كل من الأرجنت
والبرازيل وغانا وإندونيسيا من البلدان التي أظهرت اهتماما متزايدا بالإنتاج
التقديري إلى الخارج. وتقتفي معظم أقطار العالم الثالث أثرها للتـخـلـص
بعض الشيء من هذه التبعية الاقتصادية التي 5ارسها الدول الكبرى فـي

مجال بناء ا;ساكن للأفراد.
ويتفق الاقتصاديون على أن تحقيق الوفورات الخارجيـة لـلـمـشـروعـات
الصناعية للمواد البنائية أمر لا يتحقق إلا بوجود السوق الكبيرة نسبيا كما
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أن إزالة مظاهر الفاقد الاقتصادي الناجم عن الطاقة الإنتاجـيـة ا;ـعـطـلـة
لهذه ا;شاريع لا �كن أن يتم إلا بالقيام بالدراسات التسويقية خارج الحدود
السياسية للبلاد. وإذا ما أردنا أن ننظر إلى طبيعة الآثار ا;الية الناجمة عن
عمليات التقدير الخارجية فإنها لا بد من أن تظهر في انخفاض التكاليف

الثابتة التي تتحملها ا;نشآت الصناعية العاملة في هذا الحقل.
كما أن المحاولات الحكومية للتدخل في قطاع الإسكان �كن أن تظهر
أيضا على مستوى النشاط التقديري للخارج. فبالإضافة إلى وجودها عند
شراء ا;نتجات الإنشائيةQ والتدخل في أسعار موادها الأساسيةQ وتخفيض
مستويات الإيجار عن طريق التشريعQ فـإن وجـود الـسـلـطـات الـعـامـة عـلـى

نطاق التقدير يجب أن يبرر من خلال السياسات التالية:
- تقد� ا;بالغ الإعانية للمشروعات الكبيرة حتى نتمكن من تـخـفـيـض

تكلفة
- وحدة الإنتاج وبالتالي لكي يتوفر لديها القدرة على تصدير إنـتـاجـهـا
إلى الخارج. هذا كله مع الأخذ بالاعتبار أن تكون هذه الإعانـة ذات صـفـة
مؤقتة حتى يتسنى للإدارة الصناعية في كل مشروع أن تشخص من تلقـاء
نفسها ما تراه مناسبا من السياسات الداخلية التي تعمل على خفض الكلفة.
- حظر استيراد ا;نتجات من الخارج وزيادة الرسوم الجمركية على ما
يتم استيراده منها حماية للإنتاج الوطني من ا;نافسة الأجنبية. علمـا بـأن
تطبيق شروط الحماية الجمركية يجب أن تتم في ضوء الدراسة التطبيقية
لهذا الإنتاج ;عرفة مقدار الزيادة في حجم الرسوم ا;قررةQ والفترة الزمنية

الكافية لسريان هذه الزيادة.
- إلزام ا;ؤسسات الصناعية استخدام ا;واصفات القياسية الوطنية إذا
ما أريد تخفيض تكاليف العمليات الإنتاجيةQ وزيادة قدرة ا;نتجات الوطنية
على مواجهة ا;نتجات الأجنبية ا;شابهة لها. هذا كله بالإضافة إلـى زيـادة

قدراتها التقديرية إلى الخارج وتحقيق الجودة في الإنتاج.
خامسا: تنفيذ مقاولات مشاريع بناء ا;ساكن:

يعتبر تنفيذ مقاولات مشاريع بناء ا;ساكن من عوامل الإنتاج في قطاع
الإسكان. وهو النشاط الذي تقوم به عادة شركـات الـتـعـهـداتQ أو الأفـراد
ا;قاولون لإنجاز ما � تصميمه من ا;نازل التي وضعها ا;هندسون. ويتشابه
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دور ا;قاولw مع الدور الذي يقوم به ا;نظمQ حيث يقومون بتوفير العناصر
الإنتاجية ا;تعددة بغرض القيام بعمليات الإنشاء ا;طلوبةQ وهي الـتـي تـقـع
في ا;عدات الرأسمالية وأفراد القوى الفاعلة. أي أن هذه الشركات تحدد
من تلقاء نفسها مقادير عناصر الإنتاج التي يحتاجون إلـيـهـا أثـنـاء الـقـيـام

بنشاطهم التعهدي.
ولقد شهدت الحياة العملية مزيجا مختلفا من الجهات التي تقوم بعمليات
التنفيذ للمشروعات السكنية. وهي التي تقع في القـطـاع الـعـامQ والـقـطـاع
الخاص والشركات الأجنبية والقطاع التعاوني. وليس هناك من تشابه في
الوزن النسبي لكل منهـاQ بـل إن الاخـتـلافـات فـي الأهـمـيـة الـنـسـبـيـة لـهـذه
القطاعات أمر يكاد يكون بديهيا حيث يتوقف ذلك على ما تتخذه الدول من
السياسات على هذا ا;ستوى. غيـر انـه مـن ا;ـهـم أن نـذكـر هـنـا أن تـنـمـيـة
القطاع الوطني للمقاولات يعتبر أمرا على درجة كبيرة من الضرورة طـا;ـا

أنه لا �كن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال.
ويبw توزيع ا;باني بحسب تنفيذ الأعمال الإنشائيـة عـادة الـدور الـذي

. ويستأثر(٤٦)تقوم الأجهزة التي تتولى مسؤولية تنفيذ ا;شروعات الإسكانية
% من جملة هذه ا;شاريع في كل من تونس والأردن٨٠Qالقطاع الخاص بنسبة 

% في الجزائرQ علما بأن هذا القطاع لا٢٠ويصل إلى أدنى حد له حتى يبلغ 
% من الأعمال في سوريا. ويعني هذا القول اختلاف موقف٤٠يتعدى سوى 

الدول من هذا القطاع. فبينما يرى الأردن-على سبيل ا;ثال-الاعتماد شبـه
الكلي عليه نجد الجزائر لا 5يل إلى ذلك أبدا.
% في الجزائر ويتناقص٧٥ومن ا;لاحظ أن الدور الحكومي تبلغ نسبته 

% في تونسQ و٢٠% في الأردنQ ثم يزداد بالتدريج ليبلغ ٥إلى حدوده الدنيا 
. وتؤكد هذه النـسـب أهـمـيـة الـقـطـاع الـعـام فـي تـنـفـيـذ(٤٧)% في سـوريـا٣٠

ا;شروعات البنائية ولا سيما في الدول التي تأخذ بالقواعد الاشتراكية في
إدارة شؤون البلاد في النواحي الاجتماعية والاقتصادية. هذا كله في الوقت
الذي تحبذ فيه بعض الأقطار الأخرى أن تظل السلطات العامة بعيدة عن
هذا النشاط على أن تتركه للشركات والأفراد ;زاولته بقدر ما يتوفر لديهم

من القدرات ا;الية والفنية ا;تراكمة.
ويبw نظام ا;قاولات في العراق دور الهيئات المختلفة في أعمال لتشييد
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% من جملة هذه الأعمالQ بينما٤٠ا;ساكن. فالقطاع الحكومي يقوم عادة ب 
% إلى نشاط كل من القطاع الخاص والقطاع٦٠يترك النسبة الباقية وهي 

.(٤٨)الأجنبي
وإذا ما � تقدير نشاط كل من هذين القطاعw مناصفة فـإن نـصـيـب

%Q ثم لا يلبث أن يتناقص٣٠الشركات الأجنبية في هذه الدولة يبلغ نسـبـة 
% في أدق حدوده ا;عروفةQ ثم يرتفع قليلا ليصل٥في الجزائر ليبلغ نسبة 

% في بلد كالأردن. وهذا يؤكد من جديد مدى رغبة هذه البلدان في١٥إلى 
الاعتماد على ا;قاولات غير الوطنية لتنفيذ أعمال ا;شروعات المحلية.

ومن زاوية أخرى فإننا لا نجد للقطاع التعاوني مكانا ما في مجال إنجاز
.(٤٩)% من جملة الإنشاءات العامة٣٠بناء البيوت سوى سوريا الذي تبلغ حصته 

وتعتبر هذه النسبة من ا;ؤشرات الأساسية التي تؤكد عدم أهمية الجمعيات
التعاونية الإسكانية في الأقطار العربية التي ظهر فيها. وعلـى الـرغـم مـن
أهمية التعاون في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامـةQ إلا أنـه لا
يعدو أن يكون حديثا عابرا لا وجود له في مجال الإسكان لدى دول العالم
الثالثQ على خلاف ما تسير عليه الجهود التعاونيـة ا;ـبـذولـة فـي الـبـلـدان

ا;تقدمة على كافة ا;ستويات.
وتختلف الواجبات ا;لقاة على عاتق الحكومة في قطاع تنفيذ مقاولات
بناء ا;ساكن. فبينما هي تـسـيـطـر بـالـكـامـل عـلـى هـذا الـقـطـاع فـي الـدول

% كمـا تـشـيـر إلـيـه٣٤الاشتراكـيـة إلا أن دورهـا لا يـزيـد فـي ا;ـتـوسـط عـن 
البيانات الإحصائية السابقة. و�كن أن يظهـر دور الـسـلـطـات الحـكـومـيـة
التي تسيطر على ثلث النشاط التنفيذي من خلال رقابة الشركات العـامـة
ا;رتبطة بها-. كما هو الحال في الجزائر دون أن تتدخل مباشرة في عملياتها.
ويجوز أن تقوم بهذا النشاط مباشرة من خلال ما تـقـيـمـه مـن ا;ـؤسـسـات

العامة للإسكان.
و;ا كان غياب القطاع الوطني للمقاولات يعتبر من الصعوبات القائمـة
في وجه تنفيذ ا;شروعات في الدول الناميةQ فقد عمدت الحكومـات إلـى
التدخل في هذا القطاع بإيجاد الشركات ا;تخصصة في هذا المجال. وتختلف
مظاهر هذا التدخل من حيث مقادير الأموال التي تساهم فـيـهـا فـي رأس
مالهاQ أو ما تقدمه من الحوافز ا;الية والتشجيعات العينية. كمـا أنـهـا قـد
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تتدخل بشكل ما في توجيه سياساتها الإنشائية للانطلاق بها خارج حدود
البلاد إلى غيرها من الأقطار لتحقيق ما تهدف إليه من الأرباح.

ويختلف دور القطاع الخاص على هذا ا;ستوى في البلدان الرأسمالية
عما عليه الوضع في البلاد التي � ذكرها آنفا فبينما يتعاظم دور شركات

% تقريبا فإن حـداثـة٥٠ا;قاولات والأفراد في الأقطار العربية ليـصـل إلـى 
هذه الشركات في مجال التعهدات تجعلها غير قادرة على تنفيذ مـا يـوكـل
إليها من الأعمال الإنشائية. ويجوز أن نرد ذلك إلى اتساع ميدان الأعمال
ا;دنيةQ وعدم قدرة هؤلاء الأشخاص على مواكبة التطورات التكـنـولـوجـيـة

في مجال الإنشاءات ا;دنية على اختلاف أنواعها.
غير أن ما يزيد من عدم قدرة القـطـاع الخـاص عـلـى إنجـاز ا;ـقـاولات
الوطنية هو ما يثور في وجهها من ا;شاكل التي لا تقع تحت حصر. وتعتبر
Qمشاكل القوى العاملة-في الدول ا;ستوردة لـهـا-مـن أهـمـهـا عـلـى الإطـلاق

.(٥٠)وذلك لغياب الاتفاقيات التي تنظم انتقال العمالةQ وارتفاع تكاليف ا;عيشة
أضف إلى ذلك أن هناك مجموعة أخرى من هذه الصعوبات التي تقع في
تعقيد إجراءات الإقامة للعمالQ وعدم وجود مكاتب تنظيم الاستخدام عدا
عن شروط العقودQ وإجراءات التسجيلQ وتقلبات الأسعـار الـتـي غـالـبـا مـا

تكون بالزيادة.
wوبناء عليه فإن الكثيـر مـن الـدول تجـد نـفـسـهـا مـضـطـرة لأن تـسـتـعـ
بالشركات الأجنبية للمقاولات لإنجاز مشاريعها الإسكانية. وإذا كان نشاط

% في ا;نطقة العربيةQ إلا أن هذه النسبة يجب١٦هذه الشركات لا يزيد عن 
Qألا تقلل من القدرات الهندسية التي تتمتع بها من الأجهزة وا;عدات الثقيلة
وقدرتها على نقلها إلى مواقع أعمالها بـأسـرع وقـت rـكـن. وتـشـكـل هـذه

.(٥١) %من جملة ا;وجودات الرأسمالية لهذه الشركات١٧-١٢ا;عدات ما نسبته 
كما أن قيام الشركات الوافدة بالجزء الأكبر من نشاط الأعمال ا;دنية
في مجال ا;قاولات يعتبر من أهم السمـات الخـاصـة بـهـا نـظـرا ;ـا يـتـوفـر
لديها من القدرات الهندسية وخبراتها العريقة التي حصلت عـلـيـهـا خـلال

. وإذا كان النصف النسبي لـهـذه الـشـركـات لا(٥٢)حياتها العملـيـة الـطـويـلـة
 حجم ا;قاولات العربية إلا أنه من جانب آخر قـد١/٦يصل إلا بالكاد إلى 

% في بعض الدول حـديـثـة الاسـتـقـلال أو٧٩يرتفع هذا الجـزء لـيـصـل إلـى 
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البلدان الأقل تخلفا. وبتعبير آخر فإن هذا لا بـد مـن أن يـزيـد مـن مـقـدار
التبعية الاقتصادية للبلاد النامية على الخارج.

ولا خلاف في أن حجم تزايد النفوذ الأجنبي لشركات التعهدات يحمل
Qطياته العديد من ا;زايا التي قد تقع في إنجاز ا;شروعـات المخـتـلـفـة wب
واكتساب القوى العاملة المحلية ا;زيد من الخبرات من جراء تبادل ا;عارف
الفنية. إلا أن هذا لا يعنـي فـي الـوقـت نـفـسـه عـدم إمـكـانـيـة ظـهـور الآثـار
السلبية التي قد تتمثل في ا;نافسة القوية القائمة بw الـشـركـات المحـلـيـة

. كما تظهر بعض(٥٣)للمقاولات من جهة والشركات ا;هاجرة من جهة أخرى
هذه الآثار في الحد من مقدرة ا;تعهدين الوطنيw على الانطلاق ;ا يتوفر
لهذه الشركات من ا;زايا النسبية الكـثـيـرة. ومـن شـأن هـذا كـلـه أن يـحـفـز
السلطات الحكومية على التدخل بحيث تشترط في عقود تنفيذ مشروعات
بناء ا;ساكن إشراك رجال ا;قاولات المحليw في عمليات التنفيذ eقاديـر

كبيرة.
وإزاء ذلك فإن كثيرا من الدول تتخذ من الإجراءات التـي تحـظـر عـلـى
قطاع ا;قاولات الأجنبي أن �ارس دورا ما في عمليات التعهدات الوطنية
مثل سوريا. وإذا كانت سياسات الاكتفاء الذاتي في مجال ا;قاولات تعتبر
من الآمال العزيزةQ إلا أن الـواقـع الـعـمـلـي قـد اثـبـت أن تـطـبـيـق مـثـل هـذه
السياسات أمر فيه قدر كبير من ا;بالغة إن لم يكـن مـعـدومـا فـي الأصـل.
وهذا يرجع إلى تزايد الاعتماد ا;شترك بw الدول في العصر الحديث في
عالم أصبحت فيه ا;سافات البعيدة لا مكان لها علـى أثـر انـتـشـار وسـائـل

النقل وا;واصلات.
وrا تجدر الإشارة إليه في هذا ا;قام هو أنه لا توجد هناك الشركات
ا;تخصصة التي تقصر أعمالها على مجال ا;قاولات في قطـاع الإسـكـان.
eعنى أن شركات ا;قاولات على اختلاف أنواعها لا تجـد صـعـوبـة مـا فـي
تنفيذ ا;شروعات البنائية. غير أن ما نحتاج إليه بحق هـو تـوفـيـر الـكـوادر
Qwوا;ساح Qwالعلمية الفنية ذات التخصص في المجال الإسكاني من ا;هندس
Qلتشغيل ا;عدات الرأسمالية وصيانتها في حالات العطب wوالفني Qwوا;راقب
ومساعديهم من الأفراد الذين يتولون تصريف الأعمال الإدارية ذات العلاقة

بإقامة ا;ساكن.
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ولقد جرى العرف في معظم البلدان على وضع نظام خاص لتصـنـيـف
شركات الإنجازQ وهو النظام الذي يعمل على تحقيق أقصى قدر rكن من
الكفاءة في عمليات التنفيذ. وتحتفـظ الإدارات الحـكـومـيـة ا;ـشـرفـة عـلـى
قطاع ا;قاولات بالسجلات الرسمية للشركات والأفراد الذين يزاولون هذا
النشاط. وهي تضع لذلك العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر فيهم من
Qوالقدرات الهندسية والخبرات الـعـمـلـيـة Qwوعدد العامل Qحيث رأس ا;ال
وحجم مشروعات الأعمال التي قاموا بتنفيذهاQ والـبـيـانـات الأخـرى الـتـي

تراها ضرورية لضبط وتنظيم هذا النشاط.
وأخيرا فإن اختلاف طرائق تنفيذ ا;شاريع الإسكانية أمـر يـحـتـاج إلـى
قدر من التفصيل. ولقد عرف نشاط تنفيذ ا;شروعات الإنشائيـة ا;ـدنـيـة
نوعw من نظم ا;قاولاتQ وهما اللذان تحددهما في العادة قدرة الشركات

للقيام بالأعمال التي تسند إليها على النحو التالي:
- نظام ا;قاولات ا;تكامل: وهو النظام الذي تتولى فيه الشركة تـنـفـيـذ
جميع الشروط الواردة في ا;ناقصة لإنشاء أحد ا;شروعات السكنية. وما
أن تتم ترسية العطاء على أحد ا;قاولw حتى يبـدأ فـي تـنـفـيـذ الـعـمـلـيـات
الخاصة با;شروع وإقامة البيوت وا;نازل ا;طلوبةQ وتوفير ا;رافق والخدمات
العامة ا;نصوص عليها في العقد. ويترك للمقاول العام وفقا لهذا النظـام
ا;باشر للمقاولات حرية تنفيذ مراحل ا;شروع بنفسهQ أو أن يقوم بتجزئته
إلى مقاولات فرعية وفقا ;ا يرتأيه مناسبا على أن يكون مسؤولا أمام إدارة

ا;شروع عن هذه التجزئات.
- نظام ا;قاولات الفرعية: وهو النظام الذي تتولى فيه الجهة الإداريـة
ا;سؤولة إحالة أحد مشروعات الإسكان إلى ا;قاولw من الشركات والأفراد
لتنفيذه. ويتولى كل مقاول على انفراد القيام eا يـعـهـد إلـيـه مـن الأعـمـال
الإنشائيةQ وبذلك يتم إنجاز ا;شروع في إطار من الجهـود الـتـي نـفـع عـلـى

عاتق كل منهم.
سادسا: توفير القوى العاملة:

تعتبر القوى العاملة من العناصر الإنتاجية الهامة التي لا �كن الاستغناء
عنها في أي وقت من الأوقات. وتظهر مثل هذه الأهمية في الحالات التي
يزداد فيها الطلب الكلي على الأفراد العاملw أن لم تظهر بـصـفـة خـاصـة
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لدى الأقطار ا;ستوردة للموارد البشرية. ولقد جاءت الدراسات الاقتصادية
الحديثة التي تحاول أن تعظم كثيرا من شأن هذه ا;وارد لترى أن رأس ا;ال
الحقيقي للدول يقع فيما يتوفر لديها من أصحاب الكفاءات با;قادير الكمية
النوعية ا;طلوبة. ولا غرو في أن يأتي رجال الاقتصاد بالتصفيات ا;تعددة

لعوائل الإنتاج التي تؤكد هذا الاتجاه ليروا بأنها تنقسم إلى ما يلي:
- ا;وارد البشرية.

- ا;وارد غير البشرية ورأس ا;ال.
وبناء عليه فإن الأشخاص الذين يعملون في أحد الأنشطة يعتبرون من
ا;ؤشرات الأساسية للحكم على مدى أهـمـيـة هـذا الـنـشـاطQ أو ذاك تـبـعـا
لارتفاع أعدادهم أو انخفاضها. كما �ـكـن الـتـدلـيـل عـلـى ذلـك أيـضـا مـن
خلال النصيب النسبي للعاملw في قطاع البناء والتشييد مثلا حيث يتراوح

% من جملة الذين يؤدون الأعمال المختلفة.٢٥-٢٠حجم العمالة فيه بنسبـة 
أي أن هذا القطاع يستأثر بالربع أو الخمس منهم تقريبا للعمل فـي كـافـة

المجالات التي تشتمل عليها الأعمال الإنشائية في كثير من البلدان.
وإذا ما أردنا أن نأخذ عـامـل الاسـتـمـرار فـي الـعـمـل كـأحـد ا;ـؤشـرات
للتعرف على نوعية العمالة السائدة في القطاعات والأنشطة الاقتصـاديـة

.(٥٤)فإنه لا بد من أن يتبw لنا ارتفاع مقدار العمالة ا;ؤقتة في قطاع التشييد
وترجع هذه الخاصية إلى طبيعة عمليات تنفيذ ا;شروع حيث يزداد الطلب
على العمال مع بداية العمل وينقص مع قرب انتهائه. ولقد اصبح معروفـا
أنه ما إن يشارف العمل على النهاية حتى يجد ا;ـقـاول نـفـسـه فـي مـوقـف

% من جملة العاملw. كما٩٣يتطلب منه الاستغناء عن خدمات ما يقارب من 
أن شركات ا;قاولات لا تختلف كثيـرا عـن هـذا ا;ـقـاول مـا لـم تجـتـهـد فـي

التوصل إلى أعمال جديدة أخرى.
وعلى الرغم من الأصول الرأسمالية ذات الأشكال ا;تعددة التي نجدها
في مواقع ا;شروعات الإنشائية أو في ا;ؤسسات الصناعيةQ إلا أن الصناعة
الإنشائية نفسها تعتبر من الصنـاعـات ذات الاسـتـخـدام الـكـثـيـف لـعـنـصـر

. وإذا كانت هذه الخاصية قد لا تظهر بوضوح كبير في الصناعات(٥٥)العمل
الحديثة التي تأخذ بالأساليب التكنولوجية ذات الاستخدام الكثيف لعنصر
رأس ا;ال فإن ظهورها على مستوى ا;نشآت الفردية الحرفية لا بد من أن
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يكون أكثر وضوحا من سابقتها.
كما أن طبيعة الأعمال البنائية في مواقع العمل التي تحتاج إلى الوفرة

النسبية من الأيدي العاملة لا تلبث أن تؤكد هذه الخاصية من جديد.
ومن البديهي أن تتواجد هناك مجموعة من العوامل التي تعمل على �و
العمالة في قطاع التشييد والبناءQ وهي وإن كانت ذات طابع عام إلا أننا لا
بد من أن نجد فيها قدرا من التعاون على مستوى الأقطار ا;تقدمة والنامية

:(٥٦)على حد سواء. و�كن ذكر هذه العوامل فيما يلي
- طبيعة النشاط الاستثماري في المجالات الـعـقـاريـة مـن حـيـث الـرواج

والركود.
- سياسة الدولة الإسكانية ا;تعلقة ببناء ا;ساكن والبيوت.

- حجم التسهيلات الائتمانية والقروض العقارية التي تقدمها ا;ؤسسات
ا;صرفية ذات الاختصاص.

- مدى توافر مواد البناء في الأسواق وسهولة الحصول عليها.
- وجود الاتفاقيات العمالية التي تنظم استخدام الكمية ا;عروضـة مـن
قوة العمل في الأسواق ا;تنافسة للبلاد ا;تشابهة في البنـيـان الاقـتـصـادي

والاجتماعي.
غير أن الدراسات الاقتصادية لم تقتصر في دراستها على الأنواع التي
وردت من قبل وهي تعمل على دراسة القوى العاملةQ بـل إنـهـا اتـخـذت مـن
ا;هارة أحد الأسس لإيجاد ا;زيد من هذه التصفيات. وبw التركيب ا;هاري
للعاملw طبيعة الأوضاع ا;هارية من حيث كونهم من العمال ا;هرة أو شبـه
ا;هرة. وتجمع الآراء ;عظم الباحثw على أن الأشخاص العاملw في قطاع

. وهذا يرجع(٥٧)البناء والتشييد يندرجون تحت الفئات العمالية شبه ا;هرة
إلى أن مراحل الإنتاج النهائية غالبا ما يتم يدوياQ وان عنصر العمـل شـبـه
ا;اهر أكثر ما يحتاج إليه في عملية الخلط والنقل وتثبيت ا;واد البنائية في

أماكنها أثناء العمل.
وبتعبير آخر فإن الحاجة لذوي الكفاءات ا;هارية عالية ا;ستوى أمر لا
يحتاج إليه على هذا النطاق إلا eقادير قليلة. وتذهب (منظمة الأ� ا;تحدة
للتنمية الصناعية) إلى ذكر الحالات النادرة التي تـسـتـوجـب مـلء شـوا غـر
العمل فيها ;ثل هذه الكفاءات. ومن أمثلتها: قيام مصانع مواد البناء الأساسية
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كالحديد والإسمنت بأنواعه المختلفةQ وتوفـيـر كـل مـن الأصـبـاغQ والـلـدائـن
وألواح الخشب ا;عاكس. كما أن الإنتاج ذا الجودة العالية في مصانع ا;باني
الجاهزة قد بات ضروريا له أن تستخدم عنصر العمل ا;اهر في مختـلـف

.(٥٨)ا;راحل الإنتاجية
ومن الخصائص الأخرى ا;تـواجـدة فـي قـطـاع الإنـشـاءات هـي سـهـولـة
تحويل أفراد القوى العاملة من نشاط لآخر وفقا لظروف الطلب السـائـدة

. ومن ا;عروف أن الإنشاءات ا;دنية لا ينحصر(٥٩)في كل نشاط على حدة
مجال نشاطها في إقامة ا;نازل فحسب بل يعتبر نشاط الصيانة والإصلاح
من الأنشطة الهامة في هذا القطاع أيضا. وتتوفر ا;رونة الاقتصادية على
النطاق ا;هني بنقل الأفراد العاملw إلى قطاع الإسكان عند اشتداد الطلب
على بناء ا;نازل الجديدة. أما في حالة الانتهاء مـن عـمـلـيـات الـبـنـاء فـإنـه
سرعان ما يتم نقلهم أو إعادة توزيعهم على الأنشطة التي كانوا يعملون فيها
من قبل مثل إقامة الجسور والكباريQ أو شق الطرق أو إدخال التحسينات

عليها.
)marginal-capital labour ratioويعتبر معامل رأس ا;ال/العـامـل الجـوي (

من العوامل التي يتوقف عليها الطلب الكلي على العمال. ويعرف هذا العامل
بأنه مقدار رأس ا;ال اللازم لتشغيل أحد الأشخاص ولقد تبw من خـلال
ا;سح الذي � إجراؤه في بعض الدول اختلاف هذا العامل بالنسبة لصناعة
الأسمنت ويبالغ الحد الأدنى له في الهند حيث وجد أن ا;بلغ اللازم لتشغيل

 wألفا من الدولارات١٦ و ٨٬١أحد الأفراد في هذه الصناعة يتراوح ما ب 
علما بأن الحدود القصوى له تتواجد في إسرائيل حيث بلغ فـي ا;ـتـوسـط

:(٦٠) ألف دولار. وفيما يلي البيانات الإحصائية ا;تعلقة بهذا ا;عامل١١٧-٦٣
الف دولار/عاملالبلد

٧٥-٧٢فرنسا
١٦-٨٬١الهند

١١٧-٦٣إسرائيل
٢٥-١١يوغوسلافيا

ولقد بات اعتماد الدول النامية على عنصر الـعـمـل الـوافـد مـن الأمـور
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البديهية التي لا تحتاج إلى برهان. ويظهـر هـذا الأمـر بـصـفـة خـاصـة فـي
المجتمعات النفطية العربية التي أدى اكتشاف النفط فيها إلى اختلال التوازن
القائم بw �و ا;وارد الطبيعية من جانب �و ا;وارد الـبـشـريـة مـن جـانـب
آخر. إلا أن «الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء» قد أورد بعض الأسباب

:(٦١)الأخرى التي تقع على النحو التالي
- عدم انتشار التكنولوجيا والصناعة في العالم العربي.

- وجود قوى خارجية لا تحبذ قيام صناعة عربية حرة لضمان استمرارية
اعتماد الدول العريقة على الصناعات الأجنبية.
- عدم وجود خبرات عملية وعلمية عربية.

أما فيما يتعلق بقوة العمل النسائية في مجال الصناعة الإنشائية فإنها
لا تختلف بأي حال من الأحوال عن مثيلاتها السائدة في الأنشطة الاقتصادية

% في هذه الصناعـة إلا أن٢والاجتماعية وهي وان كادت تصل بالكاد إلـى 
هذه النسبة تتباين كثيرا عما هو عليه الوضع السائد في الأقطار ا;تقدمة
حيث دخلت ا;رأة جميع المجالات تقريبا دون تفرقة بينها وبw غيرها مـن
الذكور العاملw. وتتراكم هناك مجموعة من العوامل التي تعمل على تدني
هذه النسبة في البلدان النامية والإسلامية منها خاصة. وهذا يرجع باختصار
شديد إلى طبيعة التنشئة الاجتماعية للفتاةQ والتقاليد والعادات ا;ـتـوارثـة
عن الأجداد عبر القرون والتي يصعب تغيرها. كما أن تكوين الكوادر الفنية
للعاملات الإناث لا يحظى بالاهتمام الكبير في ا;ؤسسات التعليمية وا;عاهد
كما نراه على مستوى الطلابQ وإلا ;ا أقفل التعليم الفني أمـام الـطـالـبـات

للإقبال عليه.
وإذا ما أردنا أن ننظر إلى التكوين العمري لأفراد القوى العاملة فلا بد

) w٢٤-٢٠من أن نجد ارتفاع مساهمة الفئات العـمـريـة الأربـع الـواقـعـة بـQ(
)٢٩-٢٥) Q(٣٤-٣٠) Q(العاملة في قطاع التشييـد. وهـي تـبـلـغ فـي بـلـد٣٩-٣٥ (

(٦٢) على التوالي.٬٧٥ ٬٧٠ ٦٥% في التعدادات ٧١% و ٩٬٧٣ % و ١٬٧٨كالكويت 

ويعزى ارتفاع هذه النسب إلى طبيعة الـهـجـرة الـعـازبـة لـلأشـخـاص الـذيـن
آثروا الانتقال الجغرافي من مواطنهم الأصلية إلى البلاد التي عزموا على

الارتحال إليها بقصد العمل دون غيره من الأسباب.
غير أنه في الوقت الذي ازداد فيه الطلب الكلي على القوى العاملة على
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أثر زيادة الفوائض ا;الية في منتصف السبعيـنـات لـلـدول الـنـفـطـيـةQ فـقـد
أحدث هذا الطلب التغير الجذري في التركيب العرقي للعاملw الوافدين.
وبينما كان هذا التوزيع يشتمل على القوى العاملة العربية في بلد مثل ليبيا
والجزائر قبل هذا التاريخQ إلا أنه سرعان ما بدأت طلائع الهجرة الآسيوية
ترتاد هذه البلاد ومختلف بلدان الشرق الأوسطQ كما أن تطوير العلاقات
الاقتصادية مع إطار الكتلة الشرقية بشكل متزايد في الآونـة الأخـيـرة قـد
أدخل العديد من الجنسيات الجديدة في تركـيـب الـقـوى الـعـامـلـة بـحـسـب

ا;صادر الجغرافية.
wوعلاوة على ذلك فإن التغيير قد أصاب العلاقات العمالية القائمة ب
العامل وصاحب العمل أيضا. ولقد ظهرت الـعـلاقـات الـفـرديـة بـw هـذيـن
الفريقw مع بداية تدفق ا;هاجرين من الدول ذات ا;سـتـويـات ا;ـنـخـفـضـة
للدخول الفردية إلى الدول الثرية الغنية. وهي التي تتبدى لنا في الاعتبارات
الشخصية البحتة عند تحديد الأجرQ وساعات العملQ وشروط التعاقد. إلا

) في قـطـاعPackage dealأن انتشار أسلوب استـخـدام الـشـركـات الـكـوريـة (
الإنشاءات وا;قاولات من قبل الشركات الكورية وانتقالها إلـى غـيـرهـا مـن
الأنشطة قد أدى إلى قيام الـعـلاقـات شـبـه الـرسـمـيـة بـw هـذه الـشـركـات

(٦٣)وأصحاب ا;شروعات.

أما فيما يتعلق بالخواص الإنتاجية في قطاع البناء والتشييـد فـإن أول
ما يتراءى للمرء أول وهلة وهو يقـوم بـدراسـة هـذا الجـانـب هـو انـخـفـاض
إنتاجية العمل في هذا القطاع. وإذا كانت إنتاجية العامل العربي في ا;توسط

 إنتاجية العامل الياباني على وجه الخصوص فإن هذه الإنتاجية١/٥لا تتجاوز 
لا بد من أن تقل إلى أدنى مستوى لها نظرا ;ا يسود الصناعة البنائية من

r Qا يتطلب من الجهات(٦٤)الأوضاع السلبية التي تنتشر في جميع ا;ستويات
المختصة القيام بالدراسات ا;يدانية الجادة ;عرفة الأسباب ا;ؤدية إلى ذلك

واقتراح الحلول ا;ناسبة.
وrا لا شك فيه أن المحاولات الـنـظـريـة الـتـي تحـاول أن تـبـw تـدهـور
إنتاجية العامل دون الاعتماد على طرائق القياس ا;عروفة أمر يشتمل على
قدر كبير من عدم الدقة والصواب. وبناء عليه فإن استخدام ا;عايير التي
وضعتها منظمة اليونيدو على هذا ا;ستوى ;عرفة الخصائص الإنتاجية لا
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بد من أن تؤدي إلى إثراء الجهود ا;بذولة للتوصـل إلـى الـنـتـائـج ا;ـتـوخـاة.
١٦وrا هو جدير بالذكر هنا أن هذه ا;نظمة قـد وضـعـت مـا يـقـارب مـن 

معيارا لهذا الغرضQ كما أنها عملت على تجميعها في مجـمـوعـات مـعـيـنـة
.(٦٥)لكي يسهل الرجوع إليها عند الحاجة

ومن الخصائص الأخرى ا;رتبطة بهذا ا;وضوع أنه قد جرت العادة في
شركات ا;قاولات على استخدام ا;وارد البشرية التي تتميز بانخفاض الناتج
الحدي للعامل. وإذا ما أردنا أن ننظر إلى الظروف البيئية التي تـعـايـشـهـا
هذه ا;واردQ فإن ا;قاولw يعملون على تشغيل الأفراد الذين هجروا القرى
والأرياف منذ فترة قصيرة دون أن تتوفر لهم الفرص التعليمية والتدريسية.
ويتشابه هذا الوضع 5اما مع الأوضاع التي تعيـشـهـا الجـمـاعـات الـوافـدة
التي قطعـت ا;ـسـافـات الـبـعـيـدة تحـت تـأثـيـر الـدوافـع الاقـتـصـاديـة وغـيـر
الاقتصادية للعمل في قطاع التشييد في البلاد التي وفدوا إلـيـهـا حـتـى لا

يتعرضوا للبطالة.
وليس هناك ما يدعو إلى الجدل بأن البيئة الإسكانية التي يتواجد فيها
الناس تدخل كأحد العوامل التي تؤثر في الإنتاجية سلبـا أو إيـجـابـا. ومـن
ا;عروف أنه كلما نال الإنسان حظا أوفر من الراحة والاستقرار في البيت
الذي يأوي إليه كان ذلك أدعى إلى زيادة إنـتـاجـه الـيـومـي. ولـقـد تـبـw أن

%Q أي٢٨معدل إنتاج العامل الواحد في كوريا خلال الأسبوع قد زاد بنسبة 
. وهذا كله من شأنه أن يجعل السلـطـات(٦٦) دولارا٤٬١٧ دولارا إلى ١٣من 

الحكومية هناك تعمل على توفير ا;ساكن ا;لائمة للعمال.
وتعتبر مرونة عرض القوى العاملة في قطاع الإنشاءات الإسكانية مـن
الخصائص ا;تعلقة به. وهذا يرجع إلى وجود الوسائل العديدة التي �كن
Qمن خلالها استخدام القوى العاملة لزيادة الكميات ا;عروضة من الأشخاص
أو أوقات العمل eقادير كبيرةQ ومن أمثلتها ا;ساعدة الـذاتـيـة وا;ـسـاعـدة

. كما أن استئجار الـعـمـال غـيـر ا;ـهـرة لا بـد مـن أن يـزيـد مـن(٦٧)ا;تـبـادلـة
ساعات العمل في أوقات معينة مثـل سـاعـات الـعـمـل الـلـيـلـيـةQ أو فـي أيـام

العطل والإجازاتQ أو في نهاية الأسبوع.
وتعتبر الأجور من ا;وضوعات الفرعية ذات الصلة الـوثـيـقـة بـالـعـمـال-
باعتبارها من ا;وارد الاقتصادية-الذين يجب أن يتلقوا العائد الاقتـصـادي
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نظير تقد�هم الجهود العضـلـيـة أو الـعـقـلـيـة. وإذا مـا أردنـا أن نـأخـذ فـي
الحسبان الخصائص العمالية في قطاع التـشـيـيـد فـإنـنـا نـلاحـظ صـعـوبـة
احتساب الأجور الإجمالية التي يتلقاها الأشخاص العاملون في هذا القطاع.
wويعود ذلك إلى الصعوبات الكثيـرة الـنـاجـمـة عـن عـدم احـتـفـاظ ا;ـقـاولـ
بالسجلات المحاسبية التي تبw مقادير الأجور ا;دفوعةQ ورفضهم اطـلاع
من يرغب في ذلك عليها. هذا كله إلى جانب اشتغـال مـعـظـم الـعـمـال فـي
ا;نشآت الحرفية التي لا تأخذ بنظام التكاليف الصناعيةQ وما يتـعـرضـون
إليه من الانفعال ا;ستمر من موقع لآخرQ وانقطاع العديد منهم عن العمل

في أغلب الأحيان.
كما أن عدم توازن الأجور ا;دفوعة للعاملw في قطاع الإنشاءات يعتبر
من الخصائص الهامة على هذا ا;ستوى. ولقد أصبح معروفا الآن أن فئة

% من جملة ا;رتبات٢٨Qا;هندسw والفنيw والإداريw تتلقى ما يقارب من 
%.٧٢في حw أن أجور ا;شرفw على الإنتاج وا;لاحظw والعمال تبلغ نسبة 

وهذا يدل على أن توزيع الأجور وا;رتبات ليس متزناQ وأن هناك فائضا في
أعداد الأشخاص الذين يقومون بالأعمال الإشرافيةQ علما بـأنـه يـجـب ألا

. ويـبـw(٦٨)% من العدد الإجمالـي لـلـمـوظـفـ١٥w% أو ١٠تزيد نسبـتـهـم عـن 
السلم ا;هني للأفراد العاملw عادة مواطن هذا الاخـتـلالQ والـفـئـات الـتـي
تعانى من الفوائض أو الندرة النسبية. وإزاء ذلك فإن مصلحة العمل تستدعي
نقل العمال من ا;راكز ذات الوفرة النسبية إلى ا;واقع التي تعانى من القلة

فيها.
وتكتفي الدراسة في هذا الفصل eا � ذكره عـن ا;ـوارد الاقـتـصـاديـة
للإسكان التي تقع في الأراضي السكنيةQ وا;نافع والخدمات العامةQ وإعداد
التصاميم الهندسية وا;عمارية. هـذا كـلـه بـالإضـافـة إلـى ا;ـواد الإنـشـائـيـة
والبنائية وتنفيذ مقاولات مشاريع البناء السكنيةQ وتوفير القـوى الـعـامـلـة.
وإذا كانت هذه الصفحات قد أتت على شرح العوامل الـهـامـة لـلإنـتـاج فـي
هذا المجال فإن هناك عددا كبيرا من ذوي الاختصاص في علم الاجتـمـاع
قد تناولوا بالبحث والتحليل العناصر الأخرى للـنـشـاط الـسـكـنـى الـتـي لـن

.(٦٩)تكون هنا موضعا للمناقشة
ويجب أن نذكر أخيرا أن الهدف من دراسة العوامل الإنتاجية في نشاط
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الإسكان التي وردت أنفا لم تكن مجرد الوقـوف عـلـى إعـدادهـا أو مـعـرفـة
الخصائص ا;رتبطة بهاQ بقدر ما يكمن في التعرف على دورها في تحقيق
التنمية الإسكانية في البلاد. وإذا كانت هذه التنمية تعتبر ا;وضوع الرئيس
للباب القادمQ فإن الأمر يحتاج إلى تفصـيـل مـا تـشـتـمـل عـلـيـه مـن الأبـعـاد
المختلفة وذلك إذا ما أردنا أن نتعرف على طبيعة الجهود التي تبذلها الدولة

والأفراد في سبيل إيجاد الوحدات السكنية ا;طلوبة.
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نفقات الإسكان

تعتبر نفقات الإسكان من الأركان الأساسية التي
يقوم عليها علم اقتصاديات الإسكان إن لم تكن من
أهم الجهود ا;الية ا;بذولة على الإطـلاق. وتـرجـع
هذه الأهمية إلى التزايد الكبير الناجم عن أسعار
الأبنية الإسكانية التي لم يشهد لها الـعـالـم مـثـيـلا
من قبلQ وهو الأمر الذي أخذت أبعاده الاقتصادية
تنعكس على ا;بالغ ا;الية الكبيرة التي يبذلها الفرد
منا عند شرائه أحد البيوت أو استـئـجـاره لـلـشـقـة
السكنية التي سيقيم فيها مع أفراد عائلته. كما أن
من أسباب الاهتمام بهذا ا;وضوع وجود الدراسات
التي قامت ;عرفة العـوامـل الـتـي تـؤثـر فـي ارتـفـاع
ا;صروفات الإسكانيةQ والإحاطة الشاملة بـجـمـيـع
البنود التي تتألف منهاQ وكيفية استخدامها لإمكانية
وضع حد لهذه ا;شكلة التي تكاد تطـبـق بـخـنـاقـهـا

على الجميع.
وعلى الرغم من أهمية الدراسات ا;اليـة الـتـي
أصابت الكثير مـن الحـقـائـق الـتـي تحـتـوي عـلـيـهـا
ا;صروفات الإسكانية إلا أنها جاءت شتاتا دون أن
يتوفر لـهـا ا;ـنـهـاج الـواحـد. أي أن غـيـاب ا;ـنـاهـج
ا;تكامـلـة فـي الـدراسـة هـو الـذي أفـقـد مـثـل هـذه
الكتابات الأهمية ا;عقودة عليهاr Qا يتطلب الأمر

3
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وجود الدراسة ذات البعد الوجودي لكي يعم التوصل إلى النتائج ا;توخاة.
وإذا كان موضوع التكاليف السكنية يشتمل على العديد من النواحي ا;تعلقة
بهQ فإن الوقوف عليها قد يكون من خلال معرفة ا;واضيع الفرعية التالية

التي �كن أن تقع في:
- تكلفة وحدات القياس.

- التركيب البنياني للتكاليف الإسكانية.

- تكلفة وحدات القياس:
تعتبر وحدات القياس من ا;وضوعات الهامة في الدراسات الاقتصادية
وذلك ;عرفة مدخلات العملية الإنتاجية ومخرجاتها في عمليات التصنيـع
المختلفة eا فيها قطاع الإسكان. ومن البديهي أن تتعدد هذه الوحدات في
الصناعة الواحدة إن لم تختلف أيضا في قيمتها وفـقـا لـطـرائـق الحـسـاب
ا;ستخدمة في استخراجها. كما أن الوصول إلى القيـمـة الحـقـيـقـيـة يـكـاد
يكون أمرا بالغ الصعوبة وخصوصا في الدول حديثة الاستقلالQ إن لم يكن
في ا;شاريع الصناعية التي لم يرق إليها الوعي الإداري للأخذ بالأساليب
العلمية منهاجا في الحياةr Qا تـسـتـدعـي الحـاجـة إلـى اتـخـاذ الخـطـوات
الأولى نحو توفير البيانات ا;الية التي تشير إلى ا;قادير الكمية للوحـدات
القياسية من التكاليف على اختلاف أنواعها وفقا ;ا يحدده النظام المحاسبي

ا;عمول به.
وانطلاقا من ذلك فإن معظم دول العالم تأخذ بأسلوب التقـديـر الـذي
يعمل على توصيف النشاط الإنتاجي با;ؤشرات ا;الية التقديرية التي تقترب
من الحقيقة بقدر الإمكان. ومن ا;لاحظ وجود الكثير من الوقائع الحياتية
التي يعيشها الجهاز الإداري التي يصعب الوصول إلى التكلفة الفعليـة لـهـا
حتى مع وجود النظام المحاسبي الذي يأخذ بالتكاليف الـصـنـاعـيـة. وهـذا
يرجع إلى عدم حصر جميع ا;صروفات الإسكانية على سبيل ا;ثال لتعدد
الأجهزة الحكومية ا;شرفة على قطاع الإسكانQ وصعوبة إجراء التقديرات
ا;الية لبعض البنود في السنوات السابقة التي خلت للتغيرات الكبيـرة فـي
أثمان ا;واد الأولية والوسيطة التي تدخل في تصنيع ا;نتج النـهـائـي. ومـن
هنا جاء الاعتقاد الذي يرى في أرقام التكاليف الخاصة بالأبنية السكنـيـة
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أمرا فيه قدر كبير من التقدير الجزافي.
ولـقـد عـرف الـنـشـاط الإسـكـانـي كـغـيـره مــن الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة
والاجتماعية ا;عايير ا;تعددة التي استخدمت في قياس حجم الإنفاق على
الإسكان في دول العالم. كما أن رجال الاقتصاد اجتهدوا في سبيل الوصول
إلى الأرقام التقديرية العديدة eساعدة الأجهزة ا;شرفة القائمة على هذا
القطاع. إلا أن الخبرة العملية ا;تراكمة لدى ا;قاولw وشركات التـعـهـدات
قد تفوق ما يتوفر لدى الاقتصاديw من الأساليب لأنهم أقدر على الوصول
إلى حصر البنود الاتفاقية على اختلاف أنواعهاQ وتقدير ا;صروفات الخاصة
لكل بند على حدة. كما أن توافر السجلات المحاسبية التي يتم تدوين جميع
البيانات الحالية فيها عبر فترة طويلة من الزمن كفيل بأن يـجـعـلـهـم عـلـى
مقدرة كبيرة في هذا المجال عند تقدير قيمة وحدات القياس ا;ستخدمـة

في قطاع الإسكان التي تقع فيما يلي:
- تكلفة الوحدة الإسكانية.
- تكلفة ا;تر ا;ربع الواحد.

- تكلفة الغرفة الواحدة.

أولا: تكلفة الوحدة الإسكانية:
تعتبر تكلفة ا;بنى السكني من ا;قاييس الأساسية الـتـي تـسـتـخـدم فـي
معرفة مقدار التكاليف الإسكانية. ولا يكاد يخفى هذا ا;قياس علـى أحـد
طا;ا أننا جميعا نقيم في هذه ا;باني. يتألف ا;نزل عادة من عدد معw من
الغرفQ وما يحتويه من القاعات والصـالـونـاتQ ومـا يـلـحـق بـه مـن الأبـنـيـة
الضرورية لاستمرار الحياة فيهQ مثل ا;طبخ والحمام وغيرهما. وكلما زادت
أعداد ا;كونات الجزئية لـلـبـيـت الـذي يـسـكـن فـيـه الإنـسـان وفـقـا لارتـفـاع
ا;ستويات ا;عيشية له ازداد ا;صروف الإسكاني تبعا لذلك. أي أن إشـبـاع
الحاجيات البيولوجية والنفسية والاجتماعية التي تطرأ علـيـهـا الـتـغـيـرات

اليومية سرعان ما تدفع بالإنفاق الذي يتعلق بالبناء قدما إلى الأمام.
وهكذا تتبدى لنا أولى الخصائص التي ترتبط بهذا ا;ؤشر ا;الي والتي
تتمثل في إن مقدار التكلفة يتوقف على حجم السكن ونوعه. ولقد أصـبـح
واضحا للعيان أن الفرد لا يقع نـظـره عـلـى نـوع مـعـw مـن ا;ـسـاكـن. إذ إن
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العالم منذ الأزمنة السحيقة في القدم قد شـهـد الـتـطـورات الـعـمـيـقـة فـي
أحجام ا;ساكن وأنواعها التي لا تقع تحت حصر. وبناء عليه فمن الضروري
أن يوجد هناك من أرقام التكاليف البنائية بقدر ما يوجد هناك من الأصناف
للوحدات الإسكانيةQ حيث يحتاج الأمر إلى الجري وراءها لاحتساب تكلفة
كل نوع على حدة إذا ما أراد البـاحـث أن يـصـل إلـى خـصـائـص الـتـكـالـيـف
الإسكانيةQ وهو الأمر الذي يعتبر ضربا من الخيال. وإزاء ذلك فإن الفـرد
منا سوف يجد نفسه مرغما على إجراء التقـديـرات الـتـي تـعـبـر عـن واقـع

الحال بقدر ماQ حتى يتسنى له الوصول إلى ما يتطلع إليه.
وeعنى آخر فإنه لا بد من العودة السريعـة إلـى الإحـصـائـيـات الـعـامـة
للمساكن ;عرفة التصنيفات الهامة التي تشتمل عليها استمارة حصر الأبنية.
كما أن أنواع الإسكان المختلفة هي نفسها النماذج الإسكانية التي تتضمنها
مثل هذه الإحصائيات. وإذا كانت الدراسة التفصيلية لتوزيعات ا;باني قد
جاءت على ذكر الخواص السلعية ;ا يتوفر في البلاد من ا;نازل فان الجهود
ا;الية التي مرت معنا من قبل قد أشارت إلى بعض الخصائص غير السلعية
لهذه البيوت. غير أن الصفات ا;الية لكل صنف من أصناف البنـايـات فـي
قطاع الإسكان يجب أن تتم دراستها بإسهاب كبير حتى تتـكـامـل الجـوانـب
ذات الطابع ا;الي وغير ا;الي لتوضيح طبيعة كل منها على انفراد. وهكذا
يصبح القار� على دراية كاملة بجميع النواحي ا;تعلقة بالأ�اط الإسكانية

ا;تواجدة في أقطار العالم وهي التي �كن أن تقع فيما يلي:

- تكلفة المساكن المنفردة والجماعية:١
وهي الطرز التي يخرجها إلى حيز الوجـود شـكـل الانـتـشـار الـعـمـرانـي
للأبنية. ومن البديهي ألا يقع الاختلاف بw الكتاب حول تكلفة هذه ا;نازل
إذ إن ا;ساكن الوحدوية هي التي تكلف غاليا دون ا;ساكن الأخرى. غير أن
الخلاف قد وقع بw جمهور الدارسw حول عدد ا;ـرات الـتـي تـزيـد فـيـهـا
wالبيوت من النوع الأول عن ا;باني من الصنف الثاني. إلا أن بعض الباحث
قد أوجد أن إنشاء الوحدة السكنية ا;ستقلة تكلف في العادة ثلاثة أو أربعة

. وrا)١(أضعاف ما يتم بناؤه لإحدى الشقق الإسكانية في المجمع السكني
لا جدال فيه أن هذه التكاليف هـي نـفـسـهـا الـتـي تـدفـع الأثـريـاء إلـى بـنـاء
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ا;ساكن الانفراديةQ بينما يلجأ أفراد الطبقة الوسطـى إلـى الانـخـراط فـي
الجمعيات التعاونية للحصول على الشقة التي يقوم التعاونيون ببنائها.

أما فيما يتعلق بالتكلفة الخاصة بالإسكان الانفرادي فإن ما يتم إنفاقه
عليها لا بد من أن يختلف بحسب مدى توافر الأطر الأساسية فيها. وبناء
عليه فإن متوسط تكلفة ا;سكن الريفي ا;ستقل الذي تغيب عنه ا;ياه والطاقة

 دولارا فـي٨٨٢٠ومجاري ا;ياه الصحيةQ ووسائل النقل وا;واصلات بـلـغـت 
. أما في حالة توافر التجهيزات اللازمة له في القرى فإن١٩٨٠الجزائر عام 

. وهذا يبw(٢) دولار٣١٥٠٠ مرة ليصبح ٦٬٣هذا ا;توسط يتضاعف eقدار 
لنا مقدار ما تكلفه ا;نافع والخدمات العامة التي تعتبر من عوامل الإنتـاج

 دولارا. ونظرا لأهمية هذه الأطر٢٢٦٨٠السكنيةQ والذي يبلغ في ا;توسط 
في حياة الإنسانQ فإن الفرد منا يجد نفسه مضطرا لتوفيرها في ا;سكن

أيا كان حجم ا;صروفات التي سوف يتكبدها مقابل الحصول عليها.
) أن ا;ساكن العمودية تتباين عن ا;ساكن ا;ستقلةCulling Worthويرى (

. وإذا كان التوسع(٣)بحسب عدد الطوابق التي تتألف منها العمارة السكنية
الرأسي للعمران قد شهد النماذج العديدة التي تستخدم ا;صاعد الكهربائية
Qوالأبنية ذات السلالم الحجرية وغير الحجرية Qفي عمليات النزول والصعود
وا;باني شاهقة الارتفاع ومنخفضة الارتفاع فإن التكلفة لا بد من أن تتأرجح
بحسب هذه الصفوف من البيوت. ومن الضروري أن يتم احتساب تكلفة كل
عمارة على حدة دون أن يجمعها رقم متوسط واحدQ وذلـك لـلـوقـوف عـلـى
تكاليف الشقة السكنية ا;وجودة فيها. غير أن تكلفة الإسكان ذات الكثافة

العالية ا;نظمة تختلف فيما بينها من حيث:
- التكلفة الإنشائية.

- تكلفة الأراضي.
وإذا أردنا أن نقيم البرهان على الفروق القائمة على الإنفاق الـسـكـنـي
من بيت لآخرQ بحسب عدد الأدوار فإن الكويت �كن أن تتخذ مثالا عـلـى
ذلك. ولقد تبw أن ا;ساكن ذات الطابق الواحد تبلغ تكلفتها في ا;توسـط

 مسكنا فيهاQ أما الإسكان٣٠١٩ دولاراQ حيث � إنشاء ما يقارب من ١٣٢٦٢
 دولاراQ حيـث �١٧٨٦٢الذي يتألف من دورين فإن متوسط الكلفة قد بـلـغ 

. وهذا يدل دلالة واضحة علـى أن(٤) وحدة سكنية مشابهة لـهـا٢٥٨١إقامة 
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التكاليف الإنشائية للمساكن ا;شتركة تسير في علاقة طرديـة مـع ارتـفـاع
عدد الطوابق التي تتألف منها البناية الواحدة. وبناء عليه فـإنـه لا بـد مـن
اتباع الحجم الأمثل للبناية الإسكانية من حيث الأدوار التي يجب أن تشتمل

عليها حتى لا تتحمل الشركات ا;ستثمرة ا;صروفات الإضافية.
غير أن خبراء ا;واد البنائـيـة قـد عـقـدوا ا;ـقـارنـة ا;ـشـتـركـة بـw أدوار
البناية من جهة وتكلفة الإنشاء من جهة أخرىQ ثم ما لبثوا أن عملوا عـلـى
إقامة مثل هذه ا;قارنة بw هذه الأدوار وتكلفة الأراضي المخصصة لأغراض
البناء. وإذا كانت البيانات الرقمية قد أكدت وجود العلاقة الطردية السابقة
بw الطوابق وتكاليف الإنشاء الإسكاني فإن هذه العـلاقـة قـد ظـهـرت فـي
صورتها العكسية بw عدد الأدوار من ناحية وتكلفة الأرض من ناحية ثانية

.(٥)على نحو ما تظهره الأرقام القياسية التالية

وإزاء ذلك فإذا ما أردنا أن نأخذ بالتقسيم الثلاثي للنفقات الإسكانية
على نحو ما أشارت إليه (لجنة الرئاسة الأمريكية) التي تقع في مصروفات
الإنشاء والأرضQ وا;صروفات الأخرىQ فان التقرير الرئاسي قد أكد بعض
الخصائص الاقتصادية ا;تعلقة بها. ولقد ظهر أن تكاليف البـنـاء تـسـتـأثـر
با;رتبة الأولى. وتشكل الوزن النفسي الكبير الذي يقرب من ثلثي التكاليف

/١تقريباQ في حw أن الأرض قد استحوذت على ا;ركز الثانيQ وهي تشكل 
:(٦)٨ النفقات الإجمالية على نحو ما تؤكده البيانات التالية

%مصروفات الإنشاء.٦٠- 
% الأرض.١٣- 

������ ����	
��� �������� ����

1100100

211050

412025

820012.5



83

نفقات الاسكان

% ا;صروفات الأخرى.٢٧- 

- تكلفة المنازل الحضرية والريفية:٢
وهي البيوت التي يشتمل عليها توزيع ا;ساكن بحسب النطاق الجغرافي
الذي يعتبر من ا;عايير الأساسية في إيجاد الأبنية ا;نتشرة في ا;دن وا;باني
ا;شيدة في القرى. ولا مفر من أن يواجه الفرد منا الذي يقيم في الأمصار
الحالات العديدة لارتفاع أسعار السلع والخدمات أيا كان نوعها. هذا كـلـه
في الوقت الذي تعيش فيه الفئات السكانية في الأرياف حالة ا;ـسـتـويـات
ا;نخفضة لاثمان ما يتواجد فيها من البضائع وبعض الخدمـات ا;ـتـوفـرة.
ولا تشذ ا;باني السكنية في كل من الحضر والريف عن هذه الخاصية فيما
يتعلق بقيم السلع التي يرغب الأفراد في امتلاكها إذ إن الرجـل الحـضـري
سوف يدفع مقابل وجوده في ا;دن من ثلاثة إلى أربعة أضعاف ما �كن أن

يدفعه الفلاح الذي لم يغادر القرية.
 دولارات٣١٠٧ومن ا;لاحظ أن الوحدة الريـفـيـة قـد كـلـفـت فـي تـونـس 

 wتوسط قدره ٨١ و ٧٧خلال الفترة الواقعة ما بـe دولارا.٧١٧٠-٣١٠٧ أي 
أما الرجل الحضري الذي يتواجد في ا;دينة فإنه سيتحمل زيادة في الإنفاق

 مرة عن ذلك الشخص الريفي الذي يقيم في مسقط٨٬٢ما يزيد eقدار 
٨٦٠٤رأسه بالقرية لتبلغ جملة التكاليف للبيت الواحد في الحضر التونسي 

دولارات خلال نفس الفترة أيضا. علما بان متوسط ا;صروفات الإجمالية
 wهذا كله بغض الـنـظـر عـن طـبـيـعـة(٧) دولارا١١٩٥٠ و ٨٣٦٥تتراوح مـا بـ .

الأساليب البنائية ا;ستخدمة في ا;باني الحضـريـة الـتـي تـتـوفـر الـوسـائـل
ا;يكانيكية والآلية في عملية إنتاج ا;ساكن التي تفتقر إليها الأبنية الريفية

بصفة عامة.
وبالقياس فإن الاختلاف في التكاليف الإنشائية أمر واقع لا محالة في
الإسكان ا;دني والإسكان القروي لدى جميع دول العالم eا فيها الهند. أي
أن السكان الهنود الذين يقيمون في ا;دائن لا بد من أن يدفعوا ما مقداره

 مرة عـن٨٬٣ دولار لتكلفة وحدة السكنQ وهذا ا;قدار يـزيـد eـقـدار ١٥٠٠
. وبتعبير آخر فان(٨)الهنود الذين يتخذون من الأرياف موطنا أساسيا لهم

ذلك القروي الهندي سوف لا يتحمل من النفقات الإسكانيـة مـا يـزيـد عـن
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١٧٠ دولار لقاء بناء أحد ا;نازل الذي سيقـيـم فـيـهQ وهـو يـقـل eـقـدار ٤٠٠
 دولاراQ في حw أن رجل٥٧٠دولارا عن ا;توسط العام للمساكن الذي يبلغ 

 دولارا زيادة عن هذا ا;تـوسـط٩٣٠ا;دينة الهندي سوف يبذل مـا مـقـداره 
لسبب وجوده في ا;ناطق الحضرية.

- تكلفة إسكان التمليك والتأجير:٣
وهي الوحدات الإسكانية التي تندرج تحت التصنيف السكنـي بـحـسـب
الطبيعة الاستثمارية في المجال العقاري. ولئن كان حافـز الـربـح هـو الـذي
يسيطر على الأفراد والشركـات الـتـي تـقـوم بـاسـتـثـمـار رؤوس الأمـوال فـي
الأصول الرأسمالية الثابتة كالأراضي وا;باني السكنيةQ فان التكلـفـة الـتـي
تتعلق بهذه الأنواع من البيوت لا بد من أن يستشهـد بـهـا مـن واقـع الـسـوق
العقاري نفسه. وهنا يظهر دور كل مـن حـالـة الـسـوق الـسـائـدة والـتـضـخـم
وعامل التفضيل في إنقاص سعر الأبنية السكنية أو زيادته طا;ا أن السوق
تتحكم فيها مجموعة من القرى التي تعمل على وجود الأثمان الخيالية ;ـا
يتم عرضه فيها. كما قد يتبدى أضافا وجود العوامل الأخرى غير التكلفة

التي تؤثر في قيمة البنايات الإسكانية التي يقيمها الأفراد.
) بأن مقدار الزيادة في سعر البـيـت قـد بـلـغWilliam Steveولقد وجـد (

٧٥ wعلما بأن هذا الـثـمـن قـد ارتـفـع فـي٧١٬٧٢% في لندن خـلال الـسـنـتـ 
٥٨ دولارا سنة ٢٣٩٧إحدى ا;دن الإنجليزية التي تتمتع بالحكم الذاتي من 

) بعض أسعار ا;ـنـازل٢-٣. وبw الجدول رقـم (١٩٦٠ دولارا عـام ٨٤٦٠٠إلى 
).١٩٧٢-١٩٥٩خلال الفترة (

ولقد بات معروفا الآن أن زيادة الأثمان للوحدة السكنية الواحدة eقدار
 مرة خلال عامw لم يكن وليد الـتـطـور الـكـبـيـر فـي بـنـود الـتـكـالـيـف٣٬٣٥

Profitالإسكانية بقدر ما يرجع إلى الارتفاع الجـنـونـي فـي هـامـش الـربـح (

marginنفسه. وإذا ما أردنا أن نبرهن على صحة هذا الاتجاه فان ا;بنـى (
 قد � بيعه eقدار١٩٨٠ دولار في عام ٣٧٨٠٠الذي يتكلف بناؤه في الجزائر 

. ومـن ا;ـتـوقـع أن تـزداد(٩)%٤٠ دولاراQ أي أن مقـدار الـربـح قـد بـلـغ ٥٢٩٢٠
الأسعار التصاعدية للعقارات الإسكانية ارتفاعا إلى أن يقل العائد السنوي

في النشاط العقاري عن متوسط العوائد في الأنشطة الأخرى.
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ولا تختلف تكلفة ا;باني التأجيرية عن تكلفة ا;نزل الانفـرادي إذا كـان
ا;بنى الذي سيتم تأجيره من الوحدات ا;ستقلة. أما في حالة تأجير الشقق
السكنية فإن تكلفة ا;ساكن ذات الطابع التأجيري ستكون هي نفسها التكاليف
ا;دفوعة في الأبنية الجماعية ذات الأدوار ا;تـعـددةQ والـتـي ذكـرنـاهـا تـوا.
غير أن من ا;ؤشرات الجديدة التي �كن أن يستدل بها على التكاليف في
هذا المجال قد تقع في مدى ارتفاع القيمة الإيجابية للبيوت الاستثمـاريـة.
وإذا كانت زيادة الطلب الكلي للجماعات ا;ستأجرة عن الكميات ا;عروضة
منها قد أدى إلى تزايد ا;بالغ ا;الية التي يتم دفعها لقاء تأجير أحد البيوت

 كسنة الأساس قـد زادت١٩٧٠فإن الأرقام القياسية التي اتخذت بـهـا عـام 
:١٩٧٧وفقا للأرقام التالية عام 
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%٣٧٩- الإسكان ا;توسط 
%٣٢٦- الإسكان فوق ا;توسط 

%٢٩٨- الإسكان الفاخر 

- تكلفة الأبنية الفقيرة والمتوسطة والثرية:٤
وهي النماذج الإسكانية التي ظهرت في المجتمع من خلال قدرة الأفراد
على الدفع إن لم تعتبر من مخرجات العملية الإنتاجية في قطاع الإسكان.
وتعتبر هذه ا;ساكن من اكثر الأنواع صعوبة عند الحديث عنها من الناحية
السلعية وا;الية. ولقد اتفق الكتاب فيما بينهم على مستـويـات مـعـيـنـة مـن
الدخول لتحديد الفئات التي تندرج تحت التصنيفات الفقيـرة وا;ـتـوسـطـة
والثرية إلا أن الاختلافات قد ظهرت في المحاولات الرامية إلى توصيفـهـا
من خلال التعابير اللغوية التي �كن أن يطلق عليهـا rـا يـثـيـر كـثـيـرا مـن

اللبس والغموض بشأنها.
وبناء على ذلك فقد ظهر بعض ا;فاهـيـم الـتـي تحـاول تحـديـد طـبـيـعـة
Q(ا;تدني) ا;نازل الفقيرة التي تقع في بيوت (ذوي الدخل المحدود) أو السكن
أو الإسكان (ا;نخفض)Q أو ا;نازل ذات (ا;ستوى الاقتصادي). كما أن الأبنية
الاقتصادية التي تنصرف إلى ا;باني الفقيرة قد جرت عـادة بـعـض الـدول
على تصنيفها إلى (اقتصادي أ). وهي الألفاظ التي اجتهد الـبـاحـثـون فـي
إيجاد التكلفة لكل مفهوم على حدةr Qا أدى إلى ظهور التباين فيها بشكل
واضح لاختلاف البلدان نفسها. وهو الأمر الذي يحتاج من الباحث جهـدا
إضافيا لاستخراج البيانات المحاسبية ا;الية من السجلات الرسميةQ وذلك

للوقوف على جملة ا;صروفات الخاصة بكل نوع من هذه الأنواع.
ولقد تبw أن كلفة إعادة بناء ا;سكن الواحد لذوي الدخل المحدود في

 دولارا في حw أن جمـلـة الاتـفـاقـات١٦٥٩مدن الصفيـح فـي ا;ـغـرب تـبـلـغ 
الإسكانية لبناء هذا البيت للفئات محدودة الدخول في الـكـويـت قـد زادت

 دولارا. غير أن البيانات ا;اليـة عـن٦٠٨١٩ ضعفا لتصـل إلـى e٦٬٣٦قدار 
الوحدات السكنية ا;تدنية وا;نخـفـضـة فـي الأردن قـد ارتـفـعـت عـن أرقـام

 مرة. ولقد ذكرت ا;ؤسـسـة٠٬٨- ٧٬٤التكلفة ا;غربية eقدار لا يـزيـد عـن 
العامة للإسكان الأردنية أن تكلفة وحدة السكن خلال السنوات الخمسـيـة
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 دولارا للمنخفض.١٣٢٧٥ دولارا للمتدنيQ و٧٨٧٨ قد بلغت ٨١/٨٥للخطة 
ولا تتقارب ا;صروفات السكنية الإجمالية للبيوت الاقتصادية في مصر

 دولارا للسكن١٨٩٦مع مثيلاتها في الأردن حيث وصلت هذه ا;صروفات إلى 
 دولارا للمسكن الاقتصادي فئة ب. وإذا ما علـمـنـا أن٢٤٣٨الاقتصـادي أو 

١٤٦٦٠التقديرات ا;الية ;توسط التكلفة الإسكانية للمنـازل الـفـقـيـرة تـبـلـغ 
دولارا فهذا يؤكد لنا من جديد ظاهرة عدم وجود الأرقام ا;عيارية للتكاليف
السكنية لأحد أنواع ا;ساكن. ومن ا;لاحظ ازدياد ارتفاع هذا ا;توسط في

 دولارا في غيرها ليكون أحد ا;توسطات٩٠١الأقطار الغنية بينما يهبط إلى 
لكلفة البناء الواحد لذوي الدخل المحدود في ا;غرب. أي أنه ا;توسط نفسه
على الرغم rا قد يشتمل عليه من الدقة أحيانا. إلا أن الفرو قات السعرية

له أمر يكاد يكون من الأمور البديهية التي لا تحتمل الجدل.
غير أن الاختلافات اللفظية حول الإسكان ا;توسط لم تقترب منهQ وإن
wكان بعض الدراسات قد أشارت إلى وجود السكن ا;توسط بنوعيه الاثن
(ا;توسط أ) و (ا;توسط ب) كما هو الحال في مصر. ولقد تبw أن متوسط

١٩٨٠ دولارا عام ٣٩٥١٩تكلفة ا;ساكن ا;توسطة على ا;ستوى العربي قد بلغ 
 دولاراQ وأن حده الأعلى قد بلغ٣٧٩٩ليصل إلى أدنى مستوى له في مصر 

. وإذا ما أردنا أن نستبعد الكويت جانبا لتتعرف(١٠) دولارا١٤٧٤٤٠في الكويت 
على جملة الإنفاق الإسكاني للـبـيـت الـذي يـبـنـيـه الـفـرد مـن ذوي الـدخـول

١٢٥٣٩ا;توسطة نجد أنه يبلغ على مستوى الدول الـعـربـيـة غـيـر الـنـفـطـيـة 
دولارا. وهذا يؤكد أهمية الدخل كأحد العوامل المحددة الهامة التـي تـؤثـر
في التنمية الإسكانية أن لم يحتل مركز الصدارة في مجموعة هذه العوامل

دون منازع.
ومن الضروري أن الوحدات الإسكانية الثرية تـتـمـيـز بـارتـفـاع مـسـتـوى
الدخول لأصحابها الذين يشكلون الطبقة الغنية في الـبـلادQ وهـي الـتـي لا
يثور أدنى اختلاف حول أسمائها. ويلاحظ زيادة متوسط تكلفة هذا النوع

٤٧٨٣٤من الإسكان عن سائر الأبنية الأخرى الفقيرة منها وا;توسطة ليبلغ 
 ضعفا عن كل منهما٢٬١ ضعفا و ٢٬٣. حيث يزيد eقـدار ١٩٨١دورا عام 

على التوالي. وتشير البيانات ا;اليـة ا;ـتـعـلـقـة بـالـبـيـوت الـثـريـة إلـى نـفـس
الخصائص التي تعيشها الأوضاع البنائية للطبـقـة ا;ـتـوسـطـة حـيـث تـصـل
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 دولاراQ ثم ترتفع فجـأة٦٤٤٠التكلفة إلى أقل مستوى لها في مـصـر لـتـبـلـغ 
 دولارا في الأردن. ويهبط ا;توسط العام للدول الـعـربـيـة٢٩١٧٨لتصل إلـى 

 دولارا للمسكن الثري الواحد بدلا من ا;توسط١٤٦٣٢باستثناء الكويت إلى 
 ضعفا.٣٬٣ eقدار ١٩٨١لعام 

أما فيما يتعلق بالخصائص ا;الية العامة لهذا الإسكان ككل فإنه �كن
القول إن ما يعتبر من الإسكان الفقير في إحدى الدول قد لا يعتبر كذلك
في غيرهاQ كما أنه يجوز أن يدخـل فـي عـداد الإسـكـان الـفـاخـر فـي دولـة
أخرى. والأمثلة التي �كن أن تقيم البرهان على جدوى هذا الاتجاه كثيرة.
ولا خلاف في أن تكون القدرة على الدفع للحكومات على ا;ستوى القومي
أو للأفراد العامل الحاسم في مثل هذه الاختلافات التي نلمسها بw صفوف

ا;ساكن التي يوجدها هذا ا;ؤشر إلى حيز الوجود.
وإذا ما أردنا أن نعتبر متوسط التكلفة-على الرغم rا قد يثور حولهـا
من نقد من الوحدات ا;عيارية لإجراء ا;قارنـة عـلـى هـذا الـنـطـاق الـضـيـق
لأنواع الإسكان فإن الفوارق كبيرة جدا بw مقدار ما ينفقه كل مـن الـغـنـي
والفقير وصاحب الدخل ا;توسط. وبينما نجد أن الفقـراء يـنـفـقـون دولارا

٢٬٣واحدا على إنشاء أحد البيوت فإن الأغنياء من الأفراد يبلغ إنـفـاقـهـم 
 ضعفا٦٬٢دولارا عن هؤلاء المحتاجQw علما بأن هذا الفارق يزيد eقدار 

للأشخاص من الطبقات ا;تـوسـطـة عـن نـظـائـرهـم مـن أصـحـاب الـدخـول
ا;نخفضة هذا كله مع الأخذ في الحسبان أن معامل الإنفاق السكني للفئات

. وهذا٢٬١: ١ا;توسطة وأصحاب الدخول ا;رتفعة يقع في حدود النسـبـة 
يرجع إلى أن فئة الأجراء من ا;وظفw العاملw في الدولةQ أو في القطـاع
الخاص الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى يتوفر لديـهـم ا;ـيـل الـقـوي فـي

تقليد الأ�اط الإسكانية للجماعات من ذوي الدخول العالية.
غير أن ما يثير الدهشة حقا لدى القار� الذي �عن النظر طويلا في
البيانات ا;الية للتكاليف الإنشائية في قـطـاع الإسـكـان هـو ارتـفـاع ا;ـبـالـغ
ا;الية التي ينفقها الأفراد والحكومات في الأقطار النفطية. وتشير أرقـام
التكلفة الكويتية إلى الارتفاع الكبير فيهـاQ والـتـطـور الـنـاجـم عـنـهـا بـشـكـل
تصاعدي إلى الحد الذي لا يكاد يصدقه الإنسان. وهو الأمر الذي يجب أن
يتم النظر إليه بجدية بالغة لترشيد الإنفاق حتى لا تتفاقـم الأمـور بـحـيـث
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يستحيل على ا;رء بعد فترة زمنية أن يقدر على بناء ا;نزل الذي يرغب في
) تطور التكاليف الإسكانيـة خـلال٣- ٣أن يقطن فيه. ويبw الجدول رقـم (

).٢٠٠٠- ١٩٧٧الفترة (

- تكلفة البيوت الجاهزة والتقليدية:٥
تعتبر ا;ساكن الجاهزة والتقليدية من الأنواع السكنية التي كان للفنون
الإنتاجية ا;ستخدمة الفضل الأكبر في إيجاد التفرقة فيما بينها. كـمـا أن
الوحدات السكنية سابقة التجهيـز مـن اكـثـر ا;ـبـانـي قـدرة عـلـى احـتـسـاب
التكاليف الإنشائية بكل دقة. وهذا يرجع إلى إمكانية تطبيق النظام المحاسبي
في ا;شروع الصناعي بكل القواعد والأصول التي يشتمل عليها. ولا يختلف
هذا القول بأي حال من الأحوال عن ا;ساكن ا;تنقلة إذ إنها اقدر من ا;نازل
الجاهزة عند احتساب جميع ا;صروفات ا;تعلقة بها. ويعود ذلك إلى قصر
الفترة الزمنية ا;ستخدمة في إنشاء البيوت ا;تحركة والى قلـة الـعـمـلـيـات
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التصنيعية اللازمة إذا ما قورنت بغيرها من العمارات ذات الانتشار العمراني
العمودي.

أما فيما يتعلق بالأبنية الجاهزة فإن تكلفة ا;سكن الواحد تتوقف على
مقدار تكاليف ا;تر ا;ربع الـواحـد مـن الـبـنـاءQ إذا لـم تـتـوقـف كـذلـك عـلـى
مساحة الوحدة السكنية نفسها. ولـقـد تـبـw فـي مـصـر أن إنـشـاء مـشـروع

 دولارا٥٢٨ قد كلف ا;بنى الـواحـد مـنـه ١٩٦٥ناصر للإسكان السـريـع عـام 
 دولارا. غير أن٤٬٧عندما كان سعر ا;تر ا;سطح من البناء الجاهز يساوي 

 قد رفع ا;صروفات١٩٧٨ دولارا عام ٤٬٦٤ارتفاع النفقات للمتر ا;ربع إلى 
 ضعفا. وبتعبير آخر فان٧٬٨الإجمالية للبناء الواحد سابق التجهيز eقدار 

 قـد٢ م٧٠تكلفة الوحدة السكنية الشعبية من ا;باني والتي تبلغ مسـاحـتـهـا 
.(١١) دولار٤٦٠٠بلغت 

ولا خلاف في أن تخضع تكلفة ا;ساكن ا;تنقلة في ارتفاعها وانخفاضها
إلى مجموعة ا;ؤشرات التي تحكم التكـالـيـف الـبـنـائـيـة لأي نـوع مـن أنـواع
البناءQ والتي جاءت على ذكرها تصنيفات ا;ساكن المختلفة. ولقد وجد بان

١٠٠٠جملة ما يدفعه الأمريكي عند شرائه البيت ا;تحرك الواحد قد بـلـغ 
. إلا أنه من البديـهـي أن يـزداد الإنـفـاق الـسـكـنـي لـهـذه(١٢)١٩٦٤دولار عـام 

ا;نازل بw فترة وأخرى. غير أن الوقوف على التكلفـة الـفـعـلـيـة لـلـوحـدات
ا;تحركة بعد مرور عشرين عاما يتطلب القيام ببعض الإجراءات ا;تخـذة.
Qوهي التي �كن أن تقع في الرجوع إلى الحسابات ا;الية للشركات ا;نتجة
أو نعود إلى الأرقام القياسية لنفقات ا;واد الإنشائية لـنـعـرف مـدى حـجـم
الزيادة فيهاQ ثم نعمل على تقدير التكلفـة الجـاهـزة لـهـا وفـقـا ;ـقـدار هـذه
الزيادة. وإذا ما أخذنا في الحسبان بعض التقديرات ا;بدئية لتكلفة ا;نزل

.١٩٨١ دولارا عام ٦٦٦٥٠ا;تنقل في ا;ملكة العربية السعودية فإنها تبلغ 
ومن الصعوبة eكان أن يصل ا;رء إلى تكلفة الأصناف ا;تعلقة بالقياسات
التقليدية سواء أكان ذلك من خلال معرفة جمـيـع بـنـود الإنـفـاق لـلإسـكـان
ا;رحليQ أم ا;ساكن الأساسية وما يتفرع منها مثل ا;نزل الذي يشتمل على
غرفة أو غرفتQw أو ا;نازل ا;تلاصقة في صف واحد. وإذا كانت الجهـود
الذاتية للباحث الواحد تعجز عن أن تصل إلى التـكـالـيـف الحـقـيـقـيـة لـكـل
صنف على حدة فإن دور جمهور الباحثw يقع في المحاولات الرامية للوصول
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إلى ذلك قدر ا;ستطاع. وهكذا يتحقق ا;نهاج ا;تكامل في بحث ا;وضوعات
السطحية التي لا تخرج عن كونها محصلة الجهود ا;شتركة التي يبذلها كل

باحث من جانبه في سبيل الوصول إلى هذا الهدف ا;نشود.
ولقد وجد أن ا;نزل الصغير الذي يتم بناؤه من ا;واد المحلية. eساعدة

. إلا أن تغير الأوضاع(١٣)١٩٥٨ دولارا عام ١٥٠الآخرين في الفلبw كان يكلف 
الاقتصادية والاجتماعية منذ ربع قرن فيها قد أدى إلى زيادة تكاليف البناء

 دولار أي أن الإنفاق الإجمالي للوحدة السكنية التقليديـة٤٠٠٠الذاتي إلى 
 ضعفا. وهي التكلفة التي لا يقوى الكثير من الجماعات٦٬٢٦قد ارتفع eقدار 

السكانية في دول جنوب شرق آسيا على دفـعـهـاQ وذلـك بـسـبـب انـخـفـاض
مستويات الدخول في تلك الأقطار. هذا كلـه بـالإضـافـة إلـى ظـاهـرة سـوء
توزيع الدخول بw الأفراد أنفسهمQ علما بأنـه فـي الـوقـت نـفـسـه لا �ـكـن
التوصل إلى جملة الجهود العينية التي يتم تقد�ها من جانـب الأشـخـاص

الذين قاموا بعمليات البناء.

- تكلفة المباني العامة والخاصة والتعاونية:٦
وهي الأبنية التي يوجدها في البلاد معيار ا;لكية حيث تختلف التكلفة
تبعا للأهداف ا;سيطرة التي تحرك كلا من الحكومات والـقـطـاع الخـاص
والجمعيات التعاونية. وهي التي تتعاون سويا في بناء جميع الأنواع المختلفة
من مخرجات العملة الإنتاجية في قـطـاع الإسـكـان أيـا كـان نـوعـهـاQ بـغـض
النظر عن الشكلw ا;عماري والهندسي لها. وليس هناك من أرقام موحدة
للتكاليف البنائية في هذه القطاعات. حـيـث إن هـنـاك مـن الأرقـام ا;ـالـيـة
الخاصة با;صروفات الإسكانية بعدد الأجهزة الحكومية التي تقوم بعمليات
تنفيذ ا;شروعات. كما أن النمو في إعداد شركات ا;ـقـاولات وا;ـتـعـهـديـن
عاما بعد عام لا بد من أن يؤكد لنا في ا;ـقـابـل وجـود الأرقـام الـتـقـديـريـة

العديدة للإنفاق السكني للبيوت الخاصة.
ومن ا;لاحظ أن الاعتبارات التجارية لا تطغى على الأنشطة الإنشائية
للقطاع العام وهو يقوم ببناء ا;ساكن للفئات السكانية. و;ا كان هذا القطاع
يعمل على إقامة ا;نازل بوحي من الاعتـبـارات الاجـتـمـاعـيـة الـبـحـتـة فـمـن
الضروري أن تنخفض الأبنية العامة كثيرا عن ا;ساكن التي يشيدها الأفراد
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بأنفسهم. وهي الحقيقة التي يجب ألا تـغـيـب عـن الأذهـان عـنـدمـا يـرغـب
الباحث في التوصل إلى جملة ا;صروفات الإسكانية للوحدات التـي تـقـوم
Qالدولة بتوزيعها على الجماعات الفقيرة أو التي تعرضت للكوارث الطبيعية

وعلى أفراد لهم عطاء متميز للدولة.
غير أن rا تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن تكاليف البيـوت
العامة تختلف بحسب جهة الإشراف في الدولة. وإذا كان متوسط تـكـلـفـة

 دولارا حسب ما أشارت١١٨٧١إنشاء الوحدة السكنية في تونس قد بلغـت 
١١٩٥٠إليه خطة التنمية فيهاQ إلا أن التكاليف الإنشائية قـد ارتـفـعـت إلـى 

دولارا عندما قام (صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعيـة) بـبـنـاء ا;ـسـاكـن
للأعضاء ا;شتركw فيه. وتعتبر ا;ـغـرب مـن خـيـر الأمـثـلـة الـتـي �ـكـن أن
يستشهد بها للاختلافات القائمة في تكاليف ا;باني العامة بـحـسـب جـهـة

(١٤)الإشراف والتي تقع على النحو التالي:

 دولارا للبيت الذي تقوم الشركة العامة العقارية ببنائه كإحدى١٦٥٩٠- 
الشركات التابعة لصندوق الإيداع التابع لوزارة ا;الية.

 دولارا للمسكن الذي تقيمه ا;ؤسسات الإقليمية للتجهيز والبناء.٢٠٦١٩- 
وعلى النقيض من ذلك فإن القـطـاع الخـاص يـقـوم بـاسـتـثـمـار الأمـوال
ا;توفرة لديه انطلاقا من مبدأ تحقيق الأرباحQ حيث لا تتوفر لديه الأهداف
الاجتماعية على الإطلاق. وبناء عليه فإنه يوجد هناك من التكاليف للأبنية
الخاصة بقدر ما يوجد هناك من شركات ا;قاولات والأفراد ا;تعهدينQ كما
يوجد من الأرقام ا;الية ا;تعلقة بالإنفاق بعدد أنواع الأبنيـة الـتـي يـقـومـون
بتنفيذ التصاميم الهندسية وا;عمارية لها. وعلى الرغم مـن مـعـرفـة هـؤلاء
ا;قاولw والشركات العقارية بالتكاليف الحقيقية للمباني إلا أنهم يطبقون
عليها جميعا صمتا مطبقا. ومن البديهي أن تختلـف مـقـاديـر ا;ـصـروفـات
الإجمالية للبيت الواحد عن مثيلاتها العامة والتي تظهر في ا;ـغـرب عـلـى

(١٥)النحو التالي:

 دولار تكلفة ا;نزل الذي تقيمه الشركة ا;غربية للأملاك والعقار.٢٣٧٠٠- 
 دولارا تكلفة ا;بنى الذي تقوم ببنائه الشركة الوطنيـة لـتـنـمـيـة٣٣٨٦٧- 

السكن بالكراء.
 دولارات تكلفة البناية الواحدة التي تعمل الشركة العقارية على٣٩٥٠٧- 



93

نفقات الاسكان

بنائها.
أما تكلفة الإسكان التعاوني فهو عبارة عن مجموع ا;بالغ ا;الية الدورية
التي يدفعها التعاونيون إلى الجمعيات التعاونيةQ أو مؤسسات الاقتراضQ أو
إلى أي جهة ائتمانيـة أخـرى تـقـوم بـتـمـويـل الأعـضـاء ا;ـنـضـمـw إلـى هـذه
الجمعياتQ كما يجب أن يدخل ضمن هذه التكاليف الأموال التي يتم دفعها
مقدما كأحد الأقساط ا;بدئية نظير اشتراكهم في الجمعيات التي عقدت
العزم على إنشاء الوحدات السكنية لهم. و;ا كان القطاع الـتـعـاونـي يـعـمـل
على بيع الأبنية الإسكانية إلى الأفراد من ذوي العضوية بسعر التكلفة دون
أن يعمل على تحقيق الأرباح فإن التكلفة الإجمالية للمبنى السكني لا تعدو
أن تكون هي نفسها الأموال ا;دفوعة من قبل هؤلاء الأشخاص إلى الجمعيات

ا;شرفة على البناء.
علما بأن الجمعيات التعاونية لا تقوم بالعمليات الإنشائية. إذ إنها فـي
الغالب تتفق مع إحدى شركات ا;قاولات أو أحد ا;تعهدين لـبـنـاء ا;ـسـاكـن
التي يحتاج إليها الأعضاء. وبالقياس فإن عملية وضع التصاميم الهندسية
وا;عمارية للوحدات الإسكانية ا;قرر إنشاؤها لا يتم وضعـهـا مـن الأجـهـزة
التعاونيةQ بل �كن أن يتم إعدادها من قبل ا;كاتب الهندسية الاستشارية.
غير أن هذا القول لا يعني أنه في حالة �و الحركة التعاونية وازدهارها في
البلاد أن تظهر الجمعيات التعاونية ا;تخصصة في أعمال البناء التي تضم
جميع الكوادر الفنية الهندسية والحرفية التي �كـن أن تـقـوم بـوضـع هـذه

التصاميم.
كما أنها قد تقوم بتنفيذ جميع ا;شروعات البنائية التي يتطلبها القطاع

التعاوني على غرار الأوضاع السائدة في بعض دول أوروبا الغربية.

- تكلفة المساكن الجديدة والقديمة:٧
إذا كانت ا;ساكن الجديدة والقد�ة وليدة توزيع البيوت بحسب حداثة
البناء فإن ا;صروفات الإجمالية للبيت الجديد الواحد هي بذاتها التكاليف
الجديدة لكل نوع من أنواع الإسكان المخـتـلـفـة. إلا أن مـرور الـزمـن عـلـيـهـا
لفترة معينة لا بد من أن يخرجها من عداد مجموعة ا;نازل الحـديـثـة إلـى
إطار ا;باني القد�ة التي تحتاج إلى ا;بالغ الإضافية eا يعمل على إطالة



94

اقتصاديات الاسكان

العمر الزمني للبناء بغض النظر عما قد ينصرف إليه هذا العمر من ا;عنى
الاقتصادي أو المحاسبي أو الإنشائي أو الوظيفي. ولقد بات واضـحـا الآن
أن هناك الفرو قات الكبيرة بw التكاليف الجديدة للمباني والإنفاق الإضافي
rا يتطلب رصد الأموال اللازمة للقيام بعمليات الصرف ا;تعـددة فـي آن

واحد.
وإذا ما أردنا أن نقف على حقيقة التكاليف في الإسكان الحديـث فـإن
الأمر يكون لزاما أن يقوم الباحث بحصر جميع ا;باني من الأصناف التـي
� إنشاؤها قريباQ ثم يعمل على دراسة الجهود ا;الية ا;بذولة فيهاQ وبيان
مختلف بنود الإنفاق حتى يتوصل إلى الرقم الإجمالي للإنفاق ا;دفوع في

كل منها.
وبناء عليه فانه سوف يتوفر لديه في النهاية البيانات ا;الية عن التكاليف
للوحدات السكنية في مجال الأبنـيـة الانـفـراديـة والجـمـاعـيـةQ والحـضـريـة
والريفيةQ وبناء التمليك والتأجير على نحو ما جـاءت عـلـى ذكـره تـوزيـعـات

ا;ساكن بحسب ا;عايير المختلفة
 وهو الأمر الذي لا يحتاج إلى إعادة الحديث عنه من جديـد حـيـث إن
الرجوع إلى تكلفة كل نوع على حدة كفيل بأن يزود القار� بالتكاليف الجديدة

للمنازل التي يرغب في معرفة قيمتها ا;الية.
أما فيما يتعلق بتكاليف الصيانة فإن الخاصية البارزة لها تقع في ارتفاع
ا;صروفات الإجمالية لنشاط التجديـد بـحـسـب مـا يـتـوفـر فـي الـبـلاد مـن
مخزون ا;باني من الأصول الرأسمالية الثانية. وهي الخاصية التي �ـكـن
أن نجدها بصفة خاصة في الدول ا;تقدمة دون غيرها من سائر الأقطار.
وإذا ما أردنا أن نرجع ذلك إلى سبب ما فإنه يعود إلى حـداثـة الـبـنـاء فـي
بلدان العالم الثالثQ نظرا للسياسات الإنشائية ا;تحدة منذ حصولها على
الاستقلال السياسي. أما البلاد ا;تقدمة فإن رصيـدهـا مـن الـبـنـايـات قـد
أصبح في حكم النماذج الأثرية القد�ة التي تتطلب ا;قادير ا;تزايـدة مـن

الإنفاق ا;الي.
% فإننـا١٥- ١٠وبينما يبلغ حجم نشاط الصناعة فـي الأقـطـار الـنـامـيـة 

 w(١٦)% في البلدان الصناعية٣٥ و٢٥نجد أن هذه النسبة تتراوح ما ب.
كما أن أهمية ا;صـاريـف لأغـراض الإصـلاح تـظـهـر بـشـكـل خـاص فـي



95

نفقات الاسكان

الدول التي تعاني من انتشار الأحياء الفقيرة غير ا;عيارية. إذ إن السياسة
 wالواجب اتخاذها تعتمد على ما يسمى باقتصاديات التحسeconomics of)

(improvementأو إدخال Qفي مواقع جديدة wمن حيث إعادة إسكان المحتاج 
التحسينات الرأسمالية على ا;باني القد�ة.

وليس من السهل على ا;رء أن يدلي بالرأي القاطع في هذا الصدد ما
لم يتم إجراء الدراسة ا;يدانية للبدائل ا;طروحةQ ومعرفة حجم التكاليف
ا;الية لكل بديل على حدة كما أن ا;عرفة يجب أن تتناول جميع بنود النفقة

.(١٧)التي يتألف منها هذا الجانب من الدراسات الاقتصادية
وrا يساعد على زيادة حـجـم الإنـفـاق لأغـراض الـتـجـديـد عـدم تـوفـر

الجودة فيما يتم إنتاجه من مواد البناء ذات ا;نشأ الوطني.
)over-designكما أن وجود ا;يول الفردية لمجاوزة التصاميم ا;وضوعة (

يدخل ضمن هذه الأسباب. علما بأن وجود الإنتاج ا;رفـوض مـن ا;ـصـانـع
يعتبر من الدوافع التي تعمل على ارتفاع مقادير ا;صروفات ا;الية لأغراض

التحديث.
وعلى الرغم من أهمية هذه الاعتبارات إلا أن السبب الحقيقي في عدم
توفر الوعي بأهمية عمليات الـصـيـانـة الـدوريـة ا;ـثـمـرة لـلأبـنـيـة الـقـد�ـة
والجديدة على حد سواءr Qا يؤدي إلى تراكم الأبنية ا;ستهلكة عاما بعـد
عام. غير أن انهيار إحدى البنايات الآيلة للسقوط على الأرض قد يحـرك
الباعث على إجراء بعض التصليحات ا;ؤقتة ليتجمد النشاط ثانيةQ ثم يبدأ
مع ظهور الحلقات الأخرى من مسلسل السقوط للأبنية ا;تهدمة فوق رؤوس

ا;قيمw فيها.
ويختلف مقدار حجم النشاط التجديدي بحسب مـجـمـوعـة كـبـيـرة مـن
الاعتباراتQ والذي قد يكون عامل الاختلاف في ا;كان الجغرافي من العوامل
الهامة في هذا ا;وضوع. ولقد بلغ متوسط تكلفة ترميم ا;سكن الواحد في

% من كلفة الـبـنـاء.٨٬٣٥ دولاراQ أي أنه يشكل نـسـبـة ١١٧٧٨ا;غرب حـوالـي 
) متوسط تكاليف البناء والترميم في ا;ملكة ا;غربية٤- ٣ويبw الجدول رقم (

). وهكذا تتم لنا معرفة ما يتعلق بتكلـفـة الـوحـدة١٩٧٩-١٩٧٤خلال الفتـرة (
الإسكانية من الخصائص ا;اليةQ وهي التي ترتبط ارتباطا وثيـقـا بـتـكـلـفـة

أنواع الإسكان على اختلاف أنواعها وفقا ;ا جاءت به توزيعات ا;ساكن
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انطلاقا من ا;عايير المختلفة فيـهـا. غـيـر أن هـذا الـقـول لا يـعـنـي عـدم
ضرورة ذكر بعض السمات ا;شتركة العامة لهذه الوحـدة الـتـي تـتـمـثـل فـي
وجود التفاوتات الكبيرة للمصروفـات الإجـمـالـيـة لأحـد ا;ـنـازل. كـمـا أنـهـا
الخاصية نفسها التي وجدت بw وحدات القياس لـلإنـفـاق الإسـكـانـي فـي
مختلف بلدان العالم لتكرر وجودها على هذا ا;ستوى لنجد الفارق الكبير

 دولارا في الفلب١٥٠Qwجدا الذي يقع في تكلفة ا;بنى الواحد الذي يبالـغ 
 دولارا في بعض الدول العربية.١٨٤٣٠٠وذلك ا;بنى الذي يتكلف 

و;ا كان الدخل يعتبر من العوامل الأساسية التي تتوقف عليها عـمـلـيـة
التنمية الإسكانية في البلادQ فإن تراكم الفـوائـض ا;ـالـيـة فـي الجـمـعـيـات
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النفطية قد جعل البلاد التي ظهر فيها النفط تنفرد بالقدرة الكبيرة علـى
الإنفاق سواء أكان ذلك على النطاق القومي أم النطاق الفردي. وهو الأمر
الذي أدى إلى وجود الاختلافات الكبيرة بw الأقطار ا;صدرة للـنـفـط مـن
جهةQ والبلدان التي تعتمد على تصدير الحاصلات الزراعية والثروات ا;عدنية
ماعدا الزيت من جهة أخرى فيما يتعلق با;صروفات الإسكانية. وإلا ;ا بلغ

 دولارا في حw لم يرتفـع١٨٤٣٠سعر ا;تر الواحد من الأرض في الـكـويـت 
 دولارا في ساحل العاج في أفريقيا. و�كن للمرء٣٩٠٬١ثمن هذا ا;تر عن 

أن يتصور حجم الفجوة بw هاتw الدولتw من خلال هذا ا;ؤشر وغيره من
وحدات القياس الخاصة بالتكاليف الإسكانية.

وتعتبر دول جنوب شرق آسيا من اكثر دول العالم انخفاضـا مـن حـيـث
 دولارا في٥٧٠تكلفة ا;بنى الإسكاني الواحد حيث بلغ الإنفاق الإجمالي له 

 دولارا في هونج كونج. كما يأتي بـعـدهـا مـجـمـوعـة الـبـلـدان١٦٧٠الهـنـدQ و
النامية الأخرى التي يعتمد اقتصادها القومي على النشاط الزراعي. علما
بان هناك علاقة موجبة بw هبوط مؤشرات التكاليف الإسكانـيـة وإعـداد
السكانQ في بلد ما. ومن البديهي أن تقل التكلفة مع تزايد العدد الإجمالي
للسكانQ وذلك لانخفاض مستوى دخل الفرد السنويQ وإلا ;ا وصلت تكلفة

.١٩٨١ دولارا عام ٣٧٩٩البيت الإسكاني في مصر 
wكما أن ما يقال عن تكلفة الوحدة السكنية قد بلغت في ا;توسط ما ب

.(١٨)  دولار في القارة الإفريقية أمر فيه قدر كبير من عدم الدقة٦٠٠٠ و ٥٠٠٠
وهذا يرجع إلى أن الباحث لم يحاول تحديد نوعية البـنـاء الـسـكـنـي الـذي
يرتبط به هذا ا;توسط هذا كله بالإضافة إلى عدم بيان الدولة الإفريقيـة
التي �ثلها هذا الرقم الإجمالي. وعلاوة على ذلك فإنه قد جاء خلـوا مـن
الفترة الزمنية التي تعبر عنها هذه التكاليف. وeعنى آخر فان هذا ا;بـلـغ
للمصروفات الإسكانية قد تجاهـل اثـر عـامـل ا;ـكـان الجـغـرافـيQ والـفـتـرة
الزمنيةQ النموذج الإسكانيQ وهي العوامل الثلاثة التي 5ارس في الـغـالـب
أكبر الأثر في عمليات الإنفاق السكني عن غيرهـا مـن بـقـيـة الـعـوامـل فـي

بلدان العالم المختلفة.
ثانيا: تكلفة ا;تر ا;ربع الواحد:

وهي الوحدة الثانية من وحدات القياس ا;ستخدمة في احتساب التكاليف
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الإسكانية إن لم تعتبر من ا;ؤشرات الأساسية التي �كن بواسطتها تقدير
تكلفة ا;بنى السكني من خلال الأمتار ا;سطحة التي يتألف منهـا. ومـا أن
يتم معرفة عدد الأمتار ا;ربعة التي يشتمل عليها أحد الجدران الجـانـبـيـة
حتى �كن بالتالي معرفة ا;ساحة الإنشائية للجدران والسقوف. ويحرص
الحرفيون على معرفة تكلفة هذه الوحدة عند عمليات الدهانQ والتكسـيـة
(التبطw)Q والتبليطQ والصقالة حتى تتوفر لديـهـم الـقـدرة عـلـى احـتـسـاب
الأجور اليومية لهمQ كما يتم استخدامها من قبل الشركـات ا;ـتـعـهـدة عـنـد
إعداد ا;ناقصات العامة وا;قاولw الصغـار لأخـذ ا;ـقـاولات الـفـرعـيـة مـن
الباطن. إلا أن ا;عرفة الشاملة للتكاليف ا;تعلقة بهذه الوحدة تعني الوقوف

على مفرداتها التي تقع في النواحي التالية:
- تكلفة ا;تر ا;ربع من الأراضي السكنية.

- تكلفة ا;تر ا;ربع الواحد من البناء.
- تكلفة ا;تر ا;ربع من خدمات تحسw الأراضي.

١- تكلفة المتر المربع من الأراضي السكنية:
تعتبر الأراضي السكنية من ا;وارد الاقتصادية التي تدخل في العمليـة
الإنشائية بقطاع الإسكان. وهو العامل الذي سرعان ما يتجه إليـه تـفـكـيـر
ا;رء أول وهلة عند رغبته في شراء أحد البيوت أو إقامة ا;بنى الذي يحلم
به. ويقصد بالأراضي الإسكانية على هذا النطاق الأراضي البور الخالـيـة

)raw landما بتزويدها بأي من الأطر الأساسية wالتي لم يجر عليها تحس (
اللازمة للحياة اليومية للإنسان. كما أن من ا;عاني التي تنسحب على هذه
الأراضي قيام الهيئات المحلية أو البـلـديـات ا;ـوجـودة فـي الـبـلاد بـتـجـديـد
ا;ناطق السكنية التي سيقام عليها الأبنيةQ وتقسيمها الأراضـي الـصـالحـة

للسكن إلى ا;ساحات الأرضية الصغيرة.
وإذا كان وجود عوامل التكلفة في قطاع الإسكان قد ظهر أثره في وحدة
التكاليف ا;تعلقة با;بنى الإسكاني نفسهQ إلا أنها سرعان ما يظهر تأثيرها
في هـذا ا;ـقـيـاس أيـضـا. وهـو الـوجـود الـذي لا بـد مـن أن يـتـمـخـض عـنـه
الاختلافات السعرية القائمة في ا;تر ا;ربع الواحد من الأراضي السكنية.
وعلى الرغم من أهمية هذه. الدوافع جميعها في اختلاف ا;صروفـات إلا
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أن هذه الدراسة سوف لن تتعرض إليها هنا مـن جـديـد ;ـعـرفـة تـأثـيـر كـل
عامل على حدةQ بل إنها سوف تقتصر على تبيان بعـض الاعـتـبـارات الـتـي
تتعلق بهذا ا;ؤشر من حيث الاعتبار الجغرافيQ وعامل ا;دةQ والجهة التي
تقوم بأعمال بـيـع الأراضـي سـواء أكـان ذلـك مـن قـبـل الأفـراد أم مـن قـبـل

الحكومات التي تتعاطى بعض الأنشطة العقارية.
ولقد صار واضحا الآن أن الاختلاف في وحدة التكاليف الإسكانية في
ا;ناطق الجغرافية قد أصبح من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى إقـامـة
البرهان عليهاQ سواء أكان ذلك بالنسبة للبيت السكني نفسه أم لوحدة ا;تر
ا;سطح. أي أن الفوارق في أسعار ا;تر ا;ربـع الـواحـد لـلأراضـي بـحـسـب
ا;وقع لا بد من أن تظهر في حالة إذا ما كانت الأرض في داخل ا;دينة أو
خارجهاQ وrا لا خلاف فيه أن العلاقة العكسية القائمة بw أثمان الأراضي
من جهةQ والبعد ا;كاني عن ا;راكز الحضارية من جهـة أخـرى تـعـتـبـر مـن
الخصائص الاقتصادية لهذا ا;ؤشر القيـاسـي. ولـقـد وجـد أن قـيـمـة ا;ـتـر

 دولار في خارج العاصمة بينما٣٠٬٢ا;ربع في سيؤول (كوريا الجنوبية) تبلغ 
 دولار في وسطها. كما لا تختلف هذه العلاقـة فـي سـاحـل١٠٠٠يصل إلـى 

 دولار خارج البلاد بينما وصل إلى٤٠٬٠العاج التي بلغ فيها سعر هذا ا;تر 
 دولار في وسط ا;دينة (ابدجان).٣٩٠٬١

وإذا ما أردنا أن نقيم ا;قارنة ا;شتركة على ا;ستوى الدولي فإن الفرق
 ضعفا لدى أحد الباحثw في٥٬١٣كبير جدا حيث يبلغ الفرق بw البلدان 

. إلا أن عدم حداثة الأرقام لا بد من أن تؤدى إلى غياب الدقة في١٩٧٠عام 
النتائج التي � التوصل إليهاQ حيث أدخل الباحث الكويت-التي تعـتـبـر مـن
الدول النفطية-في عداد الدول التي تتميز بانخفـاض تـكـلـفـة وحـدة ا;ـتـر.

:wوبناء على ذلك فإنه �كن تقسيم الدول إلى قسم
Qأ- الدول التي تتميز بانخفاض تكلفة الأراضي السكـنـيـة وهـي: الـهـنـد
والعراقQ والأردنQ والكويت حيث بلغ متوسط تكاليف شراء ا;تر ا;ربع الواحد

 دولار.١٬١
Qب- البلاد التي تنفرد بارتفاع تكاليف الأرض الإسكـانـيـة وهـي: كـوريـا

 دولار.٥٬٤ولبنانQ والفلبQw وجمايكا حيث يرتفع فيها ثمن ا;تر ا;ربع إلى 
كما أن أثر العامل الجغرافي في إيجاد الاختلافات العرية قد وجد في
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٥٨٬١٠١القطر العراقي حيث بلغ أقل سعر للمتر ا;ربع في محافظة بغداد 
 دولارا. غيـر أن٩٥٬٢٥٣دولارا علما بأن ا;توسط العام في البـلاد قـد بـلـغ 

هذا القول لا يعني عدم وجود الارتـفـاعـات الـكـبـيـرة فـي ثـمـن ا;ـتـر ا;ـربـع
. كما أن الـكـويـت(١٩) دولارا٣٢٬٤٠٦بحسب بعض ا;ناطق الـسـكـنـيـة لـيـبـلـغ 

نفسها لم تسلم من هذه الاختلافات في الأثمان حيث وجد أن سـعـر ا;ـتـر
 دولارا٦٦٬٦٢-٨٦٬٣٦الواحد في بعض الإحياء الإسكانية قد وصل حـوالـي 

 دولار. وهذا كله٥٠٬١٠٠٢-٨٠٬٥٤١ثم ارتفع الثمن في ا;ناطق الأخرى إلـى 
يدلل على أهمية هذا العامل في إيجاد التباين في وحدة القياس نفسها.

ومن الضروري أن تطرأ الزيادة في أسعار الأراضي السكنية مـع مـرور
 دولارا عام٤٠٬٢٧٦الأيام والأعوامQ وإلا ;ا بيع ا;تر الواحد في الكويـت ب 

. كما١٩٧٧ دولارا بعد ثلاث سنوات أي في سنة ٦٠٬٥٨٩٧ ثم قفز إلى ١٩٧٤
 دولارا في إحدى ا;ناطق قد ارتفع هـذا٨٠٬١٦٥أن ثمن ا;تر ا;ربع البـالـغ 

 wدولارا. وبالإضافة١٨٤٣٠-١٤٧٤٤العام إلى أرقام خيالية إذ تراوح سعره ما ب 
إلى ذلك فإن تونس قد ظهر فيها تأثير هذا العاملQ إلا أن حجم التغيير لم

.١٩٨٠ دولارا عام ٣٤٬١٤ إلى ١٩٧٥ دولارا عام ٥٦٬٩يكن كبيرا إذ ارتفع من 
 دولار/ م٧٣٬١٦ولا تعني هذه الأرقام عدم بيع القطع الأرضية منها eبلغ 

.(٢٠) دولار٩٠٬٢٣ وبيع البعض الآخر منها بثمن لا يقل عن ٢
ويلاحظ أن هناك فجوة كبيرة بw الأثمان التي تبيع بها الدولة الأراضي
للفئات المحتاجةQ وب الأسعار التي يتم التعامل بها من خلال السوق العقارية.
ولا أدل على ذلك من أن ا;ؤسسة العامة للإسكان في الكويـت تـقـوم بـبـيـع
ا;تر ا;ربع الواحد من الأراضي التي يتـم اسـتـلامـهـا مـن الـبـلـديـة بـالمجـان

 دولارا في حw أن سعره بالسوق يصـل إلـى٨٤٬١بسعر زهيد لا يزيد عـن 
. ولا تقتصر ا;سافة بw الرقمw على هذا النـحـوQ إلا أن(٢١) دولارا٦٠٬٦٨

أعمال ا;ضاربة العقارية قد جعلت الفارق بw السـعـر الحـكـومـي والـسـعـر
الاقتصادي كبيرا جدا على نحو ما أشير إليه من قبل.

- تكلفة المتر المربع الواحد من البناء:٢
وهي التكلفة ذات البعد الآخر الذي يتعلق بوحدة ا;تر ا;ربع بـاعـتـبـاره
أحد وحدات القياس للتكاليف الإسكانية. ولئن كانت هناك العوامل ا;شتركة
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التي تؤثر في الاختلافات السعرية لهذه الوحداتQ إلا أن تكلفة ا;تر ا;ربع
الواحد من البناء قد أوجدت بعـض الـدوافـع الأخـرى الـتـي سـاعـدت عـلـى
تأكيد هذه الفرو قات في ا;صروفات السكنية. وهنا يظهر دور ا;واد الإنشائية
ا;ستخدمة في عمليات البناء الإسكانية. ومن الأهمية eكان أن تتابع اثـر
كل عامل على انفراد ;عرفة كيفية تأثيرها في أثمان العمليات الإنشائية في

قطاع الإسكان.
وأول ما يتراءى للقار� وجود التباين في تكاليـف الـبـنـاء عـلـى مـسـتـوى

) أن يعقد ا;قـارنـة بـw بـعـضOrville Grimesبلدان العالـم حـيـث اسـتـطـاع (
 دولة. ولقد خرج١١الأقطار الآسيوية والإفريقية والأمريكية البالغ عددها 
(٢٢):١٩٧٠بالنتائج التالية كما تعبر عنها الأوضاع السكنية عام 

٤٠٬٤٦- إن متوسط تكلفة سعر ا;تر ا;ربع الواحـد مـن الـبـنـاء قـد بـلـغ 
دولارا في هذه الدول.

 دولارا في٠٬٢٥- إن الحد الأدنى لتكلفة بناء ا;تر ا;ربع قد وصل إلى 
 دولاراQ والعـراق٥٢٬٣٢ دولاراQ ولبـنـان ٢٥٬٣٢الهند ويلـيـهـا كـل مـن سـوريـا 

 دولاراQ .٣٣٬٤٢ دولاراQ وسيلان ٦٩٬٣٩ دولاراQ والأردن ٨٤٬٣٥
 دولارا في٦٠٬٧٣- إن الحد الأقصى لتكاليف تشييد ا;تر ا;ربع قد بلغ 

جمايكا حيث تعتبر من أعلى ا;ستويات لتحتل ا;رتبة الأولى لتأتي بعـدهـا
 دولاراQ والسعودية٣٬٥١ دولاراQ والفلبw ٠٬٦١ دولاراQ وكوريا ٨٦٬٦٤الكويت 

 دولارا.٤١٬٤٨
 في إفريقيا من ا;توسط العام٢وتقترب تكاليف التشييد الإجمالية / م 
 دولارا. علما بأن تكلفة الحد٢٠الدوليQ إلا أنها تقل عنه eقدار قليل ليبلغ 

الأعلى لبناء ا;تر ا;ربع الواحد فيها يزيد كثيرا عن هذا ا;توسط ليبلغ في
. ويرجع ارتفاع الإنفاق الإسكاني في القارة الأفريقية(٢٣) دولار١٠٠-٨٠حدود 

إلى ا;واد البنائية التي يتم استيرادها من الخارجQ وعدم توفر الأيدي العاملة
eا فيها الكوادر الهندسية والحرفية. ومن ا;عروف أن الدول النامية تعتمد
كثيرا على استيراد ا;واد الإنشائية من الدول الصناعيةQ وخصوصا فـيـمـا

يتعلق بالأساسية منها كالحديد والإسمنت وغيرها من الأصناف.
وتندرج البلاد العربية في مجموعة البلدان ذات ا;ستويات ا;نخـفـضـة
للمصروفات الإسكانية الخاصة بأعمال التشييد. وإذا ما أردنا أن نـصـدر
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عليها مثل هذا الحكم من خلال ا;توسط العام فإنه يبلغ في كل من سوريا
 وهو يقل عـن ا;ـتـوسـط الـدولـي٢ دولار/م٠٧٬٣٥ولبـنـانQ والـعـراق والأردن 

. وهنا تأتي أهميـة الـتـفـرقـة بـw الـدول الـعـربـيـة٢ دولار/ مe٩٦٬١٠قـدار 
ا;صدرة للنفطQ والأقطار العربية التي لم تنضم إلى منظمة البلدان العربية
ا;صدرة للنفط (ألاوبيك). وهي التفرقة التي جعلت هذا ا;توسط يبلغ في

. وهو وإن كان يقل عن ا;توسط٢ دولارا /م٦٣٬٥٦كل من الكويت والسعودية 
العا;يQ إلا أنه في الوقت نفسه يزيد عن البلاد العربية غير النفطية eقدار

 دولارا للمتر ا;ربع الواحد.٥٦٬٢١
وإذا ما أردنا أن نقيس حجم الفارق في تكلفة التشيـيـد والـبـنـاء خـلال

) فإننا لا بد من أن نجد أن الأثمان قد تضاعفت خمس١٩٧٨-١٩٦٣الفترة (
٣٦٬٧ سنة. ولقد بلغ ثمن ا;تر ا;ربع في بداية هذه الفترة ١٥مرات خلال 

 في مصر.١٩٧٠ دولارا مع نهاية عام ٠٤٬١١دولاراQ ثم ما لبث أن ارتفع إلى 
إلا أن تزايد الطلب الكلي علـى الـوحـدات الإسـكـانـيـة قـد أدى إلـى حـدوث

.(٢٤)١٩٧٨ دولارا سنة ٨٠٬٣٦الزيادة ا;فاجئة في قيمة ا;تر ا;ربع تصل إلى 
كما يتوقع أن تزداد الأسعار ارتفاعا ليس في مصر وحدهاQ بل في جمـيـع

دول العالم لوجود الأسباب ذاتها التي تدعو إلى هذه الزيادة.
و;ا كانت وحدات القياس التكليفية يتأثر بالجهة ا;شـرفـة عـلـى قـطـاع
Qفإن أثر هذا العامل لم يقتصر على نطاق بيع الأراضي السكنية Qالإسكان
أو تكلفة إنشاء ا;باني الإسكانيةQ بل ظهر عـلـى هـذا ا;ـسـتـوى أيـضـا. و;ـا
كانت الأهداف ا;سيطرة على كل من القطاع الخاص والقطاع العام مختلفة
فإن الاختلاف في تكاليف التشييد أمر ضروري بينهما. ولا أدل على ذلك
من أن القطاع الاشتراكي في العراق قد قام بإنشاء ا;باني الإسكانية التي

 دولارا للوحدة ا;ترية ا;ربعةQ أمـا فـي الـقـطـاع الخـاص فـقـد٣١٬٨٤تكلـف 
.٢ دولار/م٧٩٬١٣٦ مرة لتصل التكلفة إلى ٦٢٬١زادت هذه التكاليف eقدار 

 دولارا هامـش الـربـح لـلأفـراد٤٨٬٥٢ويعتبـر الـفـرق بـw الـسـعـريـن الـبـالـغ 
وا;قاولw لأعمال البناء.

وبالإضافة إلى الاعتبارات السابقة فإن ا;وارد الدخلية للفئات السكانية
تلعب دورا كبيرا في ا;صروفات الإجمالية البنائية. وإذا كانت تكلـفـة بـنـاء

 دولارا فـإن هـذا٠٤٬١٥٨ا;تر ا;ربع الواحد يبـلـغ فـي ا;ـتـوسـط فـي الأردن 
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 دولارا/ م٦٨٬١٢٩الرقم ينخفض لدى الجماعات ا;تدنية من الدخول إلى 
 دولارا لكل من الأمتـار ا;ـربـعـة٨٩٬١٤٥ في حw يزيد قلـيـلا لـيـصـل إلـى ٢

للأشخاص من الدخول ا;نخفضة. وعلى الرغم من تساوي الأفراد من ذوي
الدخول ا;توسطة من حـيـث الاسـم فـي جـمـيـع الأقـطـارQ إلا أن مـقـدار مـا
يدفعه كل فرد من هؤلاء الأشخاص يختلف باختلاف الدول. فهو يبلغ فـي

 دولارا للمتر ا;ربع الواحد بينما ينخفض هـذا الـرقـم إلـى٧٤٬٣٣١الكويـت 
٢ دولار/ م١٠٬١٦٢النصف للأفراد من الطبقة ا;توسطة في الأردن ليصبح 

عند القيام بتشييد ا;ساكن الخاصة بهم.
كما أن الإسكان الفاخر يتقارب مع ا;ساكن ا;توسطة من حيث تكاليف
التشييدQ ولئن بدت ا;سميات متقاربة من حيث ا;عنى إلا أن الاخـتـلافـات

٦٬٢السعرية للمتر ا;ربع ;صاريف البناء كبيرة جدا فهو يتضاعف eقدار 
مرة في كل من هذين البلدين العربيw. بـيـنـمـا تـصـل هـذه الـتـكـالـيـف إلـى

 دولارا٠٤٬٥١٦ في الأردن لا تلبث أن ترتفع فجأة لتبلغ ٢ دولارا /م٥٢٬١٩٤
١٦٬٢٢١ بعد أن سجلت فيها مبلغا قدره ١٩٧٧لهذه الوحدة في الكويت عام 

. علما بأن الارتفاعات في التكالـيـف الـعـراقـيـة لأغـراض١٩٧٤دولارا سنـة 
البناء لم تكن متشابهة مع الكويت على الرغم من اعتبارها من الدول العربية

Q٨٠٬٣٣٦ ثم أصبحت ٢ دولارا /م٠٢٬٢٣٧النفطية المجاورة لهاQ حيث كانـت 
.(٢٥)دولارا مع نهاية الفترة الزمنية نفسها

وتعتبر وحدة ا;تر ا;ربع من أكثر الوحدات القياسية الإسـكـانـيـة تـأثـرا
با;واد الإنشائية التي تدخل في عمليات الإنتاج بقطاع الإسكان. وهي ا;واد
التي تؤثر ارتفاعا وانخفاضا فيما يتم إنفاقه من الأموال أثناء قيام الناس
wببناء البيوت اللازمة لهم. ومن الضروري أن تتوفر الـعـلاقـة الـطـرديـة بـ
ا;صروفات السكنية وا;واصفات الحديثة للتشييدQ ولقد وجدت الصعوبات

:(٢٦)التالية حول هذا الشأن
 دولار في ا;باني ذات ا;واصفات٢٠٠- إن تكلفة ا;تر ا;ربع يبلغ على الأقل 

.٢ دولار/م٣٠٠-١٠٠الجيدةQ أو eتوسط قدره 
- إن تكاليف وحدة البناء من الأمتار ا;سطحة تبلغ دولارين في ا;بانـي

 دولارات للوحدة ا;ترية١٠- ٣التقليدية في القرى والأريافQ وeتوسط قدره 
الواحدة.
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وهنا يظهر دور التصنيع للمواد البنائية كأحد العـوامـل الجـديـدة الـتـي
تؤثر في تكاليف وحدة القياس ا;ترية. وليس هناك من اتفاق حول مـا إذا

 دولارا للمتر ا;ربع الواحد ثم لـيـرتـفـع هـذا٠٤٬١١بلغت النفقـة فـي مـصـر 
 دولار ;ا يتم تصنـيـعـه مـن٢٤٠ إلـى ١٩٧١الرقم خلال عام أي في نـوفـمـبـر 

ا;ساكن الجاهزة. وإذا كان ا;توسط الدولي العام لتكاليف التشييد للـمـتـر
 فإن الفـارق٢ دولارا/م٦٠٬٤٦ا;سطح من أعمال البناء غير ا;صنع قد بلـغ 
 قد يسقـط٢ دولارا/م٦٬١٩٣بw ما � تصنيعه وما لم يتم تصنيعه قد بلـغ 

الحجة التي تقول إن تخفيض تكاليف الإنشاء يعـتـبـر أحـد الأهـداف الـتـي
تقف وراء الصناعة الجـاهـزة فـي قـطـاع الإسـكـان. وبـنـاء عـلـيـه فـإن زيـادة

 ضعفا في البناء ا;صنع عن نظيره من البناء التقليدي٢٬٥ا;صروفات eقدار 
سوف لن تكون من الدوافع التي تعمل على نهوض الصناعة الإنشائية فـي

ا;ستقبل.
Qوالأبنية التجارية Qا;نازل الإسكانية wوعلاوة على ذلك فإن التفرقة ب
وا;باني الصناعية أمر على قدر كبير من الأهمية حيـث تـخـتـلـف تـكـالـيـف
البناء من نشاط لآخر وفقا لـهـذا الـتـقـسـيـم. وعـلـى كـل حـال فـإن الإنـفـاق
الإجمالي على العمليات الإنتاجية السكنية تجعله يحتل مركز الوسـط مـن

.(٢٧)حيث التكاليف الإنشائية التي بلغت ا;قادير التالية لكل منها
 دولارا للمتر ا;ربع الواحد في الأبنية التجارية.٠٦٬١٤٠- 
 دولارا للمتر ا;سطح في الأبنية السكنية.٢٢٬١٣٨- 
 في البناء الصناعي.٢ دولار/ م ٠١٬١٢٩- 

وrا يجدر ذكره في هذا ا;قام من قبل أن نأتي إلى نهاية الحديث عن
الوحدة ا;ترية لتكاليف التشييد هو أن تكلفة ا;تر ا;ربع الواحد من البناء لا
تشتمل على ا;بالغ ا;الية ا;دفوعة عند شراء الأراضي المخصصة لأغراض
الإسكان ما لم ينص على ذلك صراحةQ أي أن الفصل بw كل من مصروفات
البناء من جانب والتكاليف الشرائية للمواقع الأرضية التي ستـقـام عـلـيـهـا
البنايات في ا;ستقبل من جانب آخر أمر يحق ألا يتغافل عنه القار� عند
الحديث ا;الي عن أنواع التكاليف ا;تعلقة بوحدة القياس ا;ترية. وهو ا;وضوع
الذي لا يوجد فيه الوضوح الكامل في كثير من ا;ؤلفات التي تناولت الجهود
ا;الية ا;تعلقة بقطاع الإسـكـان. وخـروجـا مـن هـذا ا;ـأزق فـإن الإثـارة إلـى
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تكاليف النشيد بعبارة (دون ثمن الأرض) أمر على جانب كبير من الأهمية
في الدراسات الاقتصادية لإزالة اللبس والغموض.

- تكلفة المتر المربع من خدمات تحسين الأراضي:٣
تعتبر ا;رافق والخدمات العامة من عوامل الإنتاج الإسكاني حيث تعمد
الحكومة إلى تزويد الأراضي السكنية eا تحتاج إليه من مفرداتها. وتسمى
عملية تزويد ا;واقع الأرضية eا يلزمها من ا;ياه والطاقة والمجاري الصحية
والأمطار وطرق النقل وا;واصلات تحسw الأراضي الخالية البور. غير أن
الأطر الأساسية التي يتم تعمير الأراضي السكنية وغـيـر الـسـكـنـيـة بـهـا لا
تعتبر من السلع الحرة التي لا أثمان لهاQ بل على الـعـكـس مـن ذلـك فـإنـهـا
تعتبر من السلع الاقتصادية النادرة التي لا بد من أن تكلف الهيئات الإدارية
ا;شرفة الأموال الطائلة. ومن هنا فقد جاء حرص السلطات ا;الـيـة عـلـى
احتساب جميع ا;صروفات عند توفير ما تحتاج إليه ا;نازل من الخدمات

العامة.
ومن الضروري أن تتخذ الوحدة ا;ترية كأحد ا;ؤشرات لـقـيـاس مـا �

). وهكـذاLand-Servicingدفعه من الأموال في عمـلـيـات تـعـمـيـر الأراضـي (
تصبح تكلفة ا;تر ا;ربع الواحد من خدمات تحسـw الأراضـي مـن الأبـعـاد
الثلاثة التي تستخدم عند احتساب النفقات ا;الية في مجال قطاع الإسكان.
علما بأن ما ينطبق عليها من ا;ؤثرات التي تعمل على زيادة الـتـكـالـيـف أو
انخفاضها هي الأسباب نفسها التي تؤثر على هذا ا;قياس عند استخدامه
;عرفة مقدار تكلفة التشييدQ أو أثنـاء عـمـلـيـات الـبـيـع والـشـراء لـلأراضـي
المخصصة لأغـراض الإسـكـان. إلا أن هـذا الأمـر لا يـتـطـلـب إعـادة دراسـة
العوامل التي تؤثر في قيمة ا;تر ا;سطح على هذا النطاق بعد أن أصبحت
معروفة لدى الجميـعQ بـل تـكـتـفـي هـذه الـدراسـة eـعـالجـة أثـر الاخـتـلاف

الجغرافي في ما � بذله من النفقات.
ومن الضروري أن تختلف الوحدة ا;ترية من تكاليـف تـعـمـيـر الأراضـي
السكنية أسوة بغيرها من ا;ؤشرات القياسية التي تتعلق بهذا ا;عيار نفسه
لتكلفة التشييد أو لثمن ا;واقع الأرضية ا;عدة للبناء. ولقد رؤى أن الكويت

 وهو يزيد٢ دولارا /م١٩٬٥ قد سجلت أعلى تكلفة حيث بلغت ١٩٧٠في عام 
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 دولارا٢٨٬٣عن ا;توسط العام ;ا يتم إنفاقه على عمليات التحسw والبالغ 
 دولاراQ علما بأن الهند قد بلغت٩١٬١للمتر ا;ربع الواحدQ أي بفارق قدره 

Qكنr فيها تكاليف إدخال ا;رافق والخدمات العامة إلى البيوت أقل مستوى
Q أي أن الكويت يزيـد مـا٢ دولارا/م٦٥٬١حيث بلغت ا;صروفات الإجمـالـيـة

-٣تنفقه على عمليات التحسe wقدار ثلاثة أضعاف. ويبw الجدول رقم (
.١٩٧٠) تكلفة وحدة القياس ا;ترية ;كونات الإنشاءات السكنية لعام ٥

وإذا ما أردنا أن نعقد ا;قارنة بw بعض الدول النامية التي جاء الباحث
Qوتكاليف التشييد Qعلى ذكرها من حيث الخدمات التي � تزويد الأراضي بها

��������� 	
������� 	
���������� 	
���

����

����0.491.6525.000

������0.702.8735.84

�����6.634.7473.60

�����1.403.1839.69

�����2.253.9761.00

!�����1.685.1964.86

�����4.002.8232.52

"��
��5.181.5051.03

	����#��2.773.8748.41

���� $%&1.003.3642.33

����&2.412.5832.25

' : ��()�'

'Grimes, orville, F. Jr. op. cit.,pp.49 ' 131.

( 5 _ 3 ) ��� ����

�	�
��	 �� � ������	 �	�����	 �	���� !� �"	#�	 $��%	 �&%	 ��
�'

1970 ������	

2* / ��+� : 	-;<��'



107

نفقات الاسكان

وتكلفة عمليات شراء الأراضي الإسكانية فإنه �كن التوصل إلى الـنـتـائـج
التالية:

- تعتبر معظم دول جنوب شرق آسـيـا مـن أقـل دول الـعـالـم مـن حـيـث١
ا;صروفات الإنشائية على هذه ا;كونات حيث تتصـدر الـهـنـد قـائـمـة هـذه

 دولارات. ويجوز٩البلدان لبلوغ التكاليف الإجمالية للمتر ا;ربع الواحد منها 
أن نرجع ذلك إلى انـخـفـاض مـسـتـوى الـدخـل الـفـرديQ وإلـى زيـادة أعـداد

السكان السنوية.
- تعتبر بلاد القارة الأمريكية التي 5ثلها جـمـايـكـا مـن أكـثـر الأقـطـار٢

النامية ارتفاعا للنفقات في القطاع الإسكاني حيث بلغـت تـكـالـيـف الـبـنـاء
٢ / م٧٤٬٤ من الأراضي السكنيةQ ٢ دولارا / م٬٦٣٬٦ و ٢ دولارا / م٦٠٬٧٣

من تكلفة خدمات تحسw الأراضي. كما أن ا;توسط العام لهذه التكاليـف
 دولارا وهو يزيد عشرة أضعاف على ا;توسط العام للمصروفات٣٬٢٨قد بلغ 

الإجمالية على بنود الإنشاء. ويجوز أن ترجع أسباب هذا الارتفاع إلى عدم
استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الـدول الأمـريـكـيـةQ وانـتـشـار

موجة ارتفاع الأسعار لجميع السلع والخدمات فيها.
- تعتبر البلاد النفطية التي تعبر عنها الـكـويـت مـن أكـثـر دول الـعـالـم٣

اهتماما eوضوع الخدمات أيا كان نوعها الإسكاني وغير الإسكاني. وهذا
يرجع إلى حداثة نشأة هذه البلدانQ وإلى ارتفاع الدخل القومي فيهاQ وإلى
قدرة الأفراد على الإنفاق. ولا أدل على ذلك من أن الكويت قد سجلت أعلى
تكلفة من حيث الخدمات السكنية حيث بلغت جملة الإنفاق على ا;كونـات

 دولارا للمتر ا;سطح الواحد.٩١٬٢٣الإسكانية الثلاثة 
- يبلغ ا;توسط العام ;ا يتم صرفه على ا;فردات الإنشائية في قطـاع٤

Q وهي التكلفة التي �كن الرجوع إليها لتحديد٢ دولارا / م ٩٬١٧الإسكان 
مقادير الزيادة أو النقصان لكل دولة على حدة.

ولن تعير هذه الدراسة ما تثيره الآراء من أوجه النقد المختلفة للأقطار
التي وقع اختيار الباحث عليها في معرض ا;قارنة بw بلاد العالم الـثـالـث

للتكاليف البنائية.
غير أن أهمية ارتباط هذه البنود الثلاثة سويا قد يظهـر فـي إمـكـانـيـة
wكل منها حيث يبلغ هذا ا;عامل ب wإيجاد معاملات الاحتياجات القائمة ب
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٣٬١٧Q: ٣٬١: ١تكلفة الأرضQ وتكاليف خدمات التعميرQ وتكاليف التشييد 
١٩٧٠أي أن الإنفاق للدولار الواحد عند شراء أحد ا;واقع السكنية في عام 

 دولارا على إقامة ا;بنـى الـسـكـنـي٣٬١٧لا بد من أن يتطلـب صـرف مـبـلـغ 
 دولارا.٣٠٬١نفسه في حw أن الخدمات الإسكانية نفسها لا تحتاج إلا إلى 

وبتعبير آخر فإن تكاليف البناء نفسها هي التي تستحوذ على معظـم دخـل
الإنسان الذي يرغب في إقامة أحد ا;نازل وفقا للبيانات الإحصـائـيـة فـي

مطلع السبعينات.
غير أن الأثر ا;باشر لتحسw الأراضي السكنية لا بد من أن يظهر في
ارتفاع أثمان القطع الأرضية التي � شق الـطـرق لـلـنـقـل وا;ـواصـلات مـن
جانبهاQ وتعبيدها من قبل السلطات الحكـومـيـة. وهـي الآثـار الاقـتـصـاديـة
التي سوف يترتب عليها إعادة توزيع الدخول لصالح ملاك الأراضي وأصحاب
الإقطاعيات العقارية. كما أن عدم قدرة الأفراد من ذوي الدخول ا;توسطة
وا;نخفضة على شراء إحدى هذه القطع لا بد من أن يدخل في عداد الآثار
السلبية لعمليات التعمير rا يتطلب الأمر ترشيد السياسات ا;تخـذة فـي
هذا الشأن. إلا أن إطلاق العنان للقوى ا;ؤثرة قـي جـهـاز الـثـمـن لـتـحـديـد
الأسعار للتجزئات السكنية بناء على رغبة بعـض الأشـخـاص لا بـد مـن أن
يودي بكثير من الآثار الإيجابية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في

البلاد.
وتستخدم الحكومات عادة السياسات ا;الية ا;تعلقة بفرض الضـرائـب
ا;باشرة على ا;لاك كوسيلة لاسترداد الأموال ا;دفوعة فـي مـوجـز الأطـر
الأساسية للمـواقـع الأرضـيـة. إلا أن ا;ـلاحـظ مـن خـلال سـلـوك أصـحـاب
الأراضي أنهم في الغالب يتهربون من دفع الضرائب ا;قررة عليهم من قبل
الدولة إن لم يعمدوا إلى التقليل من قيمة الأراضـي عـنـد إجـراء عـمـلـيـات
التقدير ;ا يجب أن يتم دفعه من الأموال الضريبية. كما لن يتوان كل منهم
عن نقل العبء الضريبي للمشترين الجدد حتى يتحمل الأقوام الذين يرغبون
في الحصول على أحد ا;واقع حقيقة ما تفرضه الدولة من الضريبة على

ا;لاك.
وهو الأمر الذي لا بد من أن يزيد من جملة ا;صروفات عند بناء أحد

ا;ساكن.
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ثالثا: تكلفة الغرفة الواحدة:
تعتبر تكلفة الغرفة من ا;قاييس ا;ستخدمة لاحتساب التكاليف الإسكانية
جنبا إلى جنب مع الوحدات الأخرى مثل: ا;بنى الإسكاني والوحدة ا;ترية
في مجال شراء الأراضي وبيعهاQ أو في عمليات التحسQw أو البناء. غيـر
أن هذا ا;ؤشر القياسي لم يحتل في الدراسات الاقتصادية الأهمية نفسها
التي خلعها الكتاب على غيره من ا;عايير rا قد يوحي إلى القار� أنه من
الوحدات القياسية غير الأساسية. ولكن على الرغم من وجود هذه الخاصية
إلا أن ا;صروفات الإجمالية لأحد ا;ساكن لا بد من أن تتوقف على ا;كونات

التي تشتمل عليها من عدد الحجرات والإضافات الأخرى ا;تعلقة بها.
وبناء عليه فإن وحدة القياس الخاصة بالحجرة الـواحـدة لا بـد مـن أن
تدخل في عداد ا;ؤشرات ;عرفة جملة الإنفاق السكنى. ويجوز أن نذكر هنا
أن من العيوب البارزة التي تتعلق بهذا ا;عيار هو عدم وجود الغرفة ا;عيارية
ذات البعد الواحد من حيث ا;ساحـة طـولا وعـرضـا rـا يـسـتـدعـي وجـود
الأرقام العديدة للتكاليف التي لا حصر لها تبعا لاختلاف ا;ساحة الأرضية
للحجرات التي يتألف منها ا;نزل الإسكاني. وخروجا من هذا ا;أزق فـقـد

 دولار بغض النظر عن�٢٠٠٠ الاتفاق على أن تكون تكلفة الغرفة الواحدة 
. وبتعبيـر(٢٨)هذه ا;ساحة سواء أكانت الحجرة للنوم أم الحمام أم ا;ـطـبـخ

آخر فإن الوقوف على التكلفة الإجمالية للبناية السكنية لا يتطلب أكثر من
معرفة عدد الغرف ا;تواجدة فيها.

التركيب البنياني للتكاليف السكانية:
يعتبر التوزيع الهيكلي للمصروفات السكنية من الأركان الأساسية التي
يقوم عليها موضوع نفقات الإسكـان حـيـث إنـه تـنـعـدم الـدراسـات الـتـي لـم
تتطرق إليه بشكل أو بآخر. ولقد بات معروفا الآن أن هناك مجموعة كبيرة
من ا;كونات التي يحتويها ا;بنى الإسكانيQ ومن هنا فقد ظهر الهدف من
معرفة التركيب البنياني للتكاليف في التعرف على هذه ا;ـفـرداتQ والـوزن
النسبي لكل بند على حدة من بنود الصرف المختلفة عند إنشاء أحد البيوت.
وهو الأمر الذي سوف يساعد رجال التخطيط في اتخاذ القرارات السليمة
التي تستند إلى الأرقام الإحصائية لكي يتم تحديد الاحتياجـات ا;ـطـلـوبـة
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من مدخلات العملية الإنتاجية في قطاع الإسكان في ضوئهاQ ومعرفة عدد
الوحدات السكنية ا;راد إنشاؤها.

إلا أن هذه الأهداف قد لا تتحقق في غياب الجهود غير ا;تكاملة التي
ابتدأت بها كتابات الباحثw. وإذا كان هذا ا;نهاج قد ظهر على أشده عند
دراسة موضوع تكلفة الوحدات القياسية للتكاليفQ فإن عدم وجود ا;نهاج
ا;تكامل في دراسة العناصر الوظيفية لمجموعة مواد البناء قد أحبط النتائج
ا;توخاة من الدراسات ا;يدانية للأنشطة الإسكانية. ويجب ألا يغـيـب عـن
البال أن المحاولات الرامية إلى معرفة الأهمية النسبية للأجزاء التي تتألف
منها ا;باني السكنية لا يزيد عمرها على عشرين عاما في الدول ا;تقدمة.
علما بأن هذه المجهودات لا تزال في مهدها في دول الـعـالـم الـثـالـثr Qـا
يتطلب الأمر تأصيل الأبعاد المختلفة التي يقوم عليها التصنيـف الـبـنـيـانـي

للتكاليف وهي التي تقع على النحو التالي:
- التركيب البنياني للمكونات الأساسية للمبنى السكني.

- التركيب البنياني لأنشطة عوامل الإنتاج الإسكانية.
- التركيب البياني للأنشطة الإنتاجية للصناعة الإنشائية.

أولا: التركيب البنياني للمكونات الأساسية للمبنى السكني:
إن معرفة الأقسام الرئيسة للوحدة السكنية تعتبر من مقومات ا;نـهـاج
ا;تكامل لتوزيع الهيكلي للتكاليف الإسكانية الذي يجب أن تتوفر عند دراسة
اقتصاديات الإسكان. ومن البديهي أن يتكون ا;بنى السكني من بعض العناصر
الهامةQ إلا أن الذين تناولوا بحث هذه الأجزاء لم يقع الاتفاق فيما بـيـنـهـم
عليها. كما أن الاختلافات قد امتدت إلى الأهمية النسبية بكل جـزء عـلـى
انفراد. وبتعبير آخر فإن التوزيع ا;عياري للعناصر الوظيفية للبنود الإنشائية
wا فتح الباب على مصراعيه للتفاوت الكبير بr للبناية الواحدة لم يتوفر

وجهات النظر التي عالجت هذا ا;وضوع.
وتعتبر جهود منظمة الأ� ا;تحدة للتنميـة الـصـنـاعـيـة رائـدة فـي هـذا
المجال على الرغم من أن معاهد البناء والإنشاءات ا;تخـصـصـة لـم تـطـرح
رأيها حول هذا الشأن. ولقد رأت هذه ا;نظمة أن البناء الإسكاني يـتـألـف

من الأجزاء الرئيسة التالية:
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)Main Structure- الهيكل الأساسي (
)Floor- الأرضية (

)Walls- الجدران الحائطية (
)Ceiling- السقف (

ولا توجد الأرقام الإحصائية الدقيقة التي تبw الحصة النـسـبـيـة لـكـل
جزء على حدةQ إلا أن الاعتقاد قد سرى بw عامة ا;قاولw على أن الهيكل
الأساسي الذي تقوم عليه ا;ساكن عادة يشكل في ا;توسط ربع التكـالـيـف
الإسكانية. وتظهر أهمية هذا البند الإنفاقي عندما لا تتوفر الأرض الصخرية
rا يضطر ا;قاول إلى أن يذهب بعيدا في أعماق الأرض eقدار ما يتحمل
عبء الحمولة تعدد الأدوار التي يرغب في إقامتها من فـوق هـذا الأسـاس

)basementعلما بأن السقف (السطح) يعتبر في الدول النامية أحد الأجزاء .(
%. هذا كله مع الأخذ في٣٠الأساسية في الإنفاقQ حيث يكلف في ا;توسط 

الاعتبار أن الطابق الثاني من البناية سوف تنخفض تكـالـيـف إنـشـائـه إلـى
الربع من ا;صروفات الإجمالية لـلـدور الأول نـظـرا لـغـيـاب الجـزء الأسـفـل

(القاعدي) له.
إلا أن (ندوة التكنولوجيا الصناعية ا;لائمة ;واد الـبـنـاء والإنـشـاء) قـد
أماطت اللثام عن توزيع آخر للمفردات الهامـة الـتـي تـتـألـف مـنـهـا ا;ـبـانـي
الإسكانية. ولم تأخذ البحوث الصفة ا;قدمة إلى الندوة بالتقسيم الرباعي
;كونات ا;بنىQ بل اعتقدت بأهمية التقسيم الجزئي ذي الأبعاد الـثـلاثـيـة.

(٣٠)وبناء على ذلك فقد ظهر هذا التوزيع على النحو التالي:

)basic basement- مواد البناء للهياكل الأساسية (
)Protection and decorative finishes- التشطيبات الحمائية والزخرفية (

)Fixtures and fixings- الثوابت والتركيبات (
ولقد رأت هذه الندوة أن مواد البناء للهيكل الأساسي لا �ثل أكثر من

٢٠Qأن التشطيـبـات الحـمـائـيـة والـزخـرفـيـة wفي ح Qمن جملة التكاليف %
%. ويلاحظ أن هـذا٨٠والثوابت والتركيبات تشكل النـسـبـة ا;ـتـبـقـيـة وهـي 

التصنيف أعطى عامل مستوى ا;عيشة وزنا كبيراQ حـيـث إن الـتـشـطـيـبـات
الزخرفية التي تظهر فيها ا;عاني الجمالية تستحوذ على نسبة كـبـيـرة مـن
ا;صروفات في قطاع الإسكانQ وخصوصا بالنسبة للأفراد من ذوي الفئات
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الثرية التي تتوفر لديها القدرة على الدفع. ومن البديهي أن يزداد الإنفاق
Qعلى ا;واد البنائية للهيكل الأساسي في الدول النامية ذات الدخول المخفضة

بينما يتضاءل ما يتم صرفه على التشطيبات الذوقية.
) في معرض دراسته للتكاليف الإنشائية قد أوجدAdam Adelaغير أن (

من التقسيمات الأخرى لأجزاء الوحدة السكنية ما يختلف عن التوزيع الذي
جاءت به الندوة التكنولوجية للصناعة ا;لائمة في مجال ا;واد البنائية. كما
أن التباين قد امتد إلى النسب التي يـسـاهـم فـيـهـا كـل قـسـم عـلـى نـحـو لا
تتشابه مع ما أوردته منظمة الأ� ا;تحدة للتنمية الـصـنـاعـيـة. ويـقـع هـذا

(٣١)التصنيف فيما يلي

) وهو البناء الذيSubstructure basement- الأساسيات ا;نزلية التحتانية (
% مـن١٠تقع جميع أجزائه دون مستوى سطـح الأرضQ وهـو يـشـكـل نـسـبـة 

جملة التكاليف.
) وهي الأقسام من البناء التي تظـهـرSuper Structure- الأبنية الفوقيـة (

 w٤٠من فوق مستوى الأرض والتي تكلف في ا;توسط نسبة تـتـراوح مـا بـ
%.٥٥و

)Q وهي الخدمات البنائية التي يتم إجراؤها لإيجادFinishes- التشطيبات (
الشكل النهائي للمبنى ليكون معدا للإقامة فيه. وهي تؤلف نسبة تبلغ في

 w٥٠% و٣٥ا;توسط ما ب.%

ثانيا: التركيب البنياني لأنشطة عوامل الإنتاج الإسكانية.
لقد صار معروفا الآن أن قطاع الإسكان لا بد من أن تتوفر فيه بـعـض
العوامل الإنتاجية التي تساهم في إيجاد الوحدة السكنية إلى حيز الوجود.
وهي العوامل التي تقل أو تزيد وفقا للمنهاج الذي يقوم عليه الباحث وهو
يعمل على دراسة مجموعة ا;ـوارد الاقـتـصـاديـة الـتـي تـدخـل فـي الـعـمـلـيـة
الإنتاجية الإسكانية. ولقد حرص الكتاب على معرفة هذه العـنـاصـر الـتـي
أطلق بعض عليها مجموعة الأنشطة (غير البنائية)Q كما أن بعضا آخر قد
ذكرها مجموعة العوامل (ا;ساعدة) أو ا;عـاونـة. ولـن تـهـتـم هـذه الـدراسـة
كثيرا با;صطلحات التي جاء بها الدارسـون مـثـل نـفـقـات مـا قـبـل الجـهـود

)Q بقدر ما ترغب في ضرورة تأكيد وجودPre-Construction Costالإنشائية (
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الأسلوب الشامل عند دراسة مقومات الإنتاج في نشاط الإسكان.
وإذا كان معظم الدراسات ا;يدانية التي تناولت هذا الجانب من العناصر
الوظيفية لمجموعة مواد البناءQ وا;كونات المختلفة التي يشتمل عليها البناء
جاءت خلوا من النظرة ذات البعد الوحدوي لهذه العواملQ فإن هذه الدراسة

سوف تؤكد على ما يلي من ا;لاحظات:
أ-عدم وجود الحصر الشامل لبنود التكاليف الإنشائية التي يتألف منها
ا;بنى السكنى الواحد. وهي قد تصل إلى أدنى حد لها ليبلغ عددها ثلاثة
من العناصرQ أو قد ترتفع لتبلغ أحد عشـر بـنـدا أو قـد تـزيـد. إلا أن هـذه
الدراسة قد جاءت في معرض حديثها عن عوامل الإنتاج الإسـكـانـي عـلـى
ذكر كل من ا;فردات التالية التي تقع في: الأرض السكنيةQ الخدمات وا;نافع
العامةQ والتصاميم الهندسية وا;عماريةQ وا;واد الإنشائية والبنائيةQ ومقاولات
مشاريع بناء ا;ساكنQ والقوى العامـلـةQ وا;ـوارد ا;ـالـيـة. وهـي ا;ـوضـوعـات
التي سوف تتم دراسة التوزيع الهيكلي للتكاليف من خلالها ;عرفة الحصة
النسبية لكل منها في التكلفة الإجمالية للمبنى السكنى. كما أن هذه الدراسة
سوف تأتي باختصار على ذكر بند آخر يقع فيما يسمى (بقـيـة الـتـكـالـيـف
Qوالربح Qوتكلفة التحويل Qالأخرى) التي تشتمل على كل من تكلفة التسويق

والإدارة.
وبناء عليه فإن الخلاف حول مدخلات العملية الإنتاجية لقطاع الإسكان
هو الذي سوف يعمل على تعظيم الوزن النسبـي لأحـد الأقـسـام الـتـي جـاء
على ذكرها التصنيف الثلاثي ;كونات التكلفة. وبتعبـيـر آخـر فـإن الـتـوزيـع
الذي يعمل على حصرها في البنود الثمانية على سبيل ا;ثال لا بد من أن
يؤدي إلى مساهمة كل بند على حدة بنسب أقل في التكلفة الإجمالية عما
�كن أن تساهم فيه أجزاء التقسيم الثلاثي لها. أي أن ارتفاع الوزن النسبي
لأحد العواملQ أو انخفاض مقدار اشتراكه في جملة ا;صروفات قد يعكس
ا;نهاج الذي عمد الباحث إلى اتخاذه في سبيل تقدير النتائج التي يرغـب
في التوصل إليها. ونكاد نلمـس هـذا الاتجـاه بـشـكـل خـاص عـنـد دراسـتـنـا
طبيعة توزيع التكاليف للمباني الجاهزة التي تختلف اختلافا كليا عن التقسيم

التقليدي الذي مر بنا من قبل.
كما أن عدم وجود ا;سميات ا;عيارية الواحدة هو الذي يعمل على إثارة
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الخلاف حول مدى مشاركة ا;فردات الإنشائية في الإنفاق لأحد ا;ساكن.
ولقد وجدت الاتجاهات التي ذكرت أن تكلفة الإنشاءات هي التي تشـتـمـل
على كل من تكلفة مواد البناء والقوى العاملة سويا. ولـقـد ظـهـر مـثـل هـذا
الدمـج ;ـا يـسـمـى تـكـلـفـة الأرض الـتـي جـاءت لـتـضـم تـارة كـلا مـن الأرض
والخدمات معـا فـي آن واحـدQ وتـارة أخـرى لـكـي تـوحـد تـكـلـفـة الأرض مـع
التكاليف القانونية. وعلاوة على ذلك فإن مفهـوم (الـتـصـامـيـم الـهـنـدسـيـة
وا;عمارية) يحتوي على كل من الجهد الهندسي ا;بذول في رسم الخرائط
بالإضافة إلى الإشراف والدراساتQ والتنظـيـمQ وفـر وقـات الأسـعـار. وهـو
الأمر الذي قد يزيد مقدار النصف النسبي لتكلـفـة هـذا الـبـنـد إلـى ثـلاثـة

أضعاف عما �كن أن يساهم فيه فعليا.
ومن البديهي أن يكون لعامل عدم التحديد الواضح الذي يحيط ببعض
عناصر التكلفة دور كبير في إشاعة اللبس والغموض حول ا;عنى ا;قصود
للتكلفة من وجهة النظر الاقتصادية البحتة. وإذا كانت ا;وارد ا;الية تعتبر
من ا;فردات الأساسية للتكلفة التي لا يجوز أن يتم دمجها مع غيرهـا مـن
ا;كوناتQ إلا أن بعض ا;ؤلفات قد قللت من الوزن النسبي لها حيث أدرجتها
Qوالتحويل Qضمن ما يسمى بند (بقية ا;صروفات) التي تضم كلا من التسويق
ورؤوس الأموالQ والربحQ والإدارة. وهو الأمر الذي يستحيل معه من الناحية
المحاسبية إيجاد ا;ساهمة الحقيقية لكل من هذه البقايا rا يضطر الباحث
إلى إجراء عمليات التقدير الجزافية حول مقدار مشاركتها في النفقات.

وكثيرا ما يستعمل الكتاب بعض ا;عاني الواسعة عـنـد اقـتـراحـهـم أحـد
التوزيعاتQ بحيث لا �كن الوصول إلى حصر دقيق ;ا يشتمل عليه الـبـنـد
الواحد من التكلفة. ولا أدل على ذلك من أن بعضا قد أورد تكاليف الإنشاء
لكي تضم جميع أنواع الصروفات ماعدا الأرض والتصاميم أي أنها تحتوي
على كل من الخدمات وا;نافع العامةQ وا;واد البنائية والإنشائيـةQ وتـنـفـيـذ
مقاولات ا;شروعات الإسكانيةQ والقوى العاملةQ ورؤوس الأموال. علما بان
بعضا قد أورد أن تكاليف الإنشاءات تحتوي على بندين فقط دون غيرهما
من سائر البنودQ وهما: بند مواد البناءQ وبند القوى العاملة. وrا لا يحتمل
الجدل أن هذه التقسيمات لا بد من أن تثير في وجه الباحث-وهو يتصدى
لدراستها-الصعوبات التي لا يقدر أن يضع بينها الحدود الفاصلة لكل جزء
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من الأجزاء التي يندرج تحتها مفهوم التكاليف.
ويحلو لبعض آخر أن ينفرد بنفسه لإيجاد إحـدى ا;ـكـونـات الإنـشـائـيـة
التي لم يرد أي ذكر لها في التصنيفات الأساسية على الإطلاق. و�كن أن
نقيم البرهان على ذلك بأن الأرباح العقارية التي � إدراجها كأحد البنـود
الهيكلية للإنفاق في قطاع الإسكان قد لا نجد لها مكانا في أي من التوزيعات
البنائية على الرغم من ارتفاع حصتها في جـمـلـة ا;ـصـروفـات. عـلـمـا بـأن
وجود هذه النسبة ;ا تساهم به في التكاليف الإسكانية لا بد من أن تكون
على حساب إحدى الحصص الأخرى التي ستعمل على التقليـل مـن الـدور
الكبير للقوى العاملة في هذا المجال. وبناء عليه فإن الحاجة تـغـدو مـاسـة
ليتم الاتفاق بw جمهور الكتاب على العناصر الأساسية واستبعاد العناصر
الثانوية وذلك في سبيل التوصل إلى أحد الأقسام ا;عيارية التـي يـجـب أن

يلتزم بها الجميع في دراساتهم الفنية ا;تخصصة.
ب- وجود الاختلافات الكبيرة في الحصص النسبية التي تـسـاهـم بـهـا
ا;كونات الإنشائية فـي الـتـكـالـيـف الإجـمـالـيـة لـلـمـبـانـي الإسـكـانـيـة. وهـي
الاختلافات التي يجوز أن نرجعها إلى غياب ا;عنى ا;قصود من بند التكلفة
نفسه مثل تكاليف الإنشاءاتQ أو تكلفة الأرضQ أو تكلفة التصاميم الهندسية
وا;عمارية. كما أن عدم اشتمال أحد التوزيعات على ا;فردات جميعها يعتبر
من ضمن أسباب هذا التباين. وeعنى آخر فإن الـفـرو قـات فـي الأرضـيـة
النسبية للبنود المختلفة في جملة ا;صروفات قد ترجع بشكل أو بآخر إلى
مجموعة الاعتبارات التي 5ت الإشارة إليها فيما يتعلق eـوضـوع ظـاهـرة

عدم وجود الحصر الشامل لبنود الإنفاق في القطاع الإسكاني.
وانطلاقا من ذلك فإن التفاوت في حجم مساهمة كل جـزء عـلـى حـدة
يكاد يكون متقاربا في الحالات التي يتم الاتفاق على ا;عنى الذي يـشـتـمـل
عليه البند الواحد. و�كن إقامة الدليل على هذا القول من حالة الوضوح
التي تسود مقاولات ا;شاريع الإسكانيةQ وتكلفة التصاميم الـهـنـدسـيـة إلـى
حد ما. أما الأقسام التي تثور من حولها ا;عاني العديدة مثل الأرضQ وا;واد
الإنشائية والقوى العاملة فإن الوصول إلى ا;شاركة النسبية لكل منها يتوقف
على ما يتم تحديده سلفا من ا;عنى الذي تؤول إليه التكلفة. وهـي الحـالـة
التي يأتي فيها البند وحيدا دون ارتباط بـغـيـره مـن الـعـنـاصـر الأخـرىQ أو
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الشكل الآخر الذي يظهر فيه أحد ا;كونات وكأنه جزء لا يتجزأ من مجموعة
الأجزاء التي تحتويه.

جـ- إن الدراسة ا;قارنة لأقسام التكالـيـف الإسـكـانـيـة قـد أشـارت إلـى
وجود العوامل الأساسيةQ مـثـل: ا;ـواد الأولـيـةQ والأرضQ والـقـوى الـعـامـلـة.
وهي التي تساهم تقريبا في ثلثي التكاليف الكليةQ في حw أن غيرها مـن
ا;فردات قد تعتبر من قبيل البنود التي تشارك في الأنصبة النسبية الضئيلة.
ومن الضروري أن تؤلف جميعها والتي تقع في ا;وارد ا;ـالـيـةQ والخـدمـات
وا;نافع العامةQ ومقاولات ا;شروعات الإسكانيـةQ والـتـصـامـيـم الـهـنـدسـيـة

وا;عماريةQ والبواقي من ا;كونات الثلث الأخير.
أما فيما يتعلق بالأهمية النسبيـة لـكـل عـنـصـر عـلـى انـفـراد فـإن ا;ـواد
الأولية تستأثر بحوالي ربع ا;صروفات في قطاع الإسكانQ ثم تساهم بعدئذ
كل من الأرض والقوى العاملة في خمس التكـالـيـف تـقـريـبـا. ثـم يـأتـي دور

%. علما بأن١٠ا;وارد ا;الية والخدمات العامة ليشارك كل منها في حدود 
% في ا;توسط٥Qالتصاميم ا;وضوعة وا;قاولات يبلغ نصيب كل بند على حدة 

%٣ثم يأتي دور التسويقQ والإدارةQ والربح لتبلغ حصتها مقدارا لا يزيد على 
مع بعضها بعض. ولا يعني التساوي النسبي لكل من رأس ا;ال والخدمات
العامة eقدار عشر الإنفاق وجود حالة التطابق ا;تماثل في كل منهماQ بل
إن هذا القول يعني وجود الفرق الصغير جدا لـلـمـسـاهـمـة فـي الـتـكـالـيـف
الإجمالية. وينطبق هذا الوضع في الاختلافات النسبية القائمة على تكلفة

ا;قاولات والتصاميم ا;عمارية أيضا.
ويلاحظ أن تكلفة ا;واد الأولية التي تساهم على سبـيـل الـتـحـديـد فـي

% من الإنفاق الإسكاني الإجمالي تحتل ا;ركز الأول دون منازع٥٬٢٤مقدار 
لدى جميع الباحثw الذين تناولوا هذا ا;وضوع بالدراسة. علما بأن التغير
الأساسي الذي حدث في توزيع الأنصبة النسبية هو احتلال بند تـكـالـيـف
الأرض على ا;رتبة الثانية بدلا من الثالثةQ وخصوصا بعد أن ارتفعت أثمان
الأراضي ارتفاعا مفاجئا منذ منتصف العقد السابع ليساهم في نسـبـة لا

% من جملة ا;صروفات.١٬٢٢تقل عن 
هذا كله في الوقت الذي استحوذت تكلفة القوى العاملة على هذا ا;ركز
لفترة طويلة من الزمنQ إلا أن ثورة الأسعار العقارية قد جعلته ينسحب إلى
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% من التكلفة٢٬١٩الوراء قليلا لينال ا;ركز الثالث لتصل مساهمته في حدود 
الكلية.

وrا تجدر الإشارة إليه في هذا ا;قام هو أن زيادة أحد الأنصبة النسبية
لبند من بنود الاتفاق لا بد من أن تعتبر محصلة للعوامل ا;ؤثرة في ارتفاع
ا;صروفات ا;تعلقة به أو انخفاضها. كما أنـه مـن جـانـب آخـر لا تـعـدو أن
تكون هذه الزيادة قد 5ت من خلال النقصان النسبي الذي طرأ على أحد
العناصر الأخرى التي تتألف منها التكاليف الإسكانية. كما أن مقدار ا;شاركة
تعتمد على الباحث نفسـه وهـو يـرغـب فـي تـرجـيـح دور أحـد الأجـزاء دون
غيرها من الأدوار التي �كن أن يساهم فيها بند آخر. وهو الأمر الذي قد
يختلف فيه غيره من الكتاب عند معرض تقييمهم للتأثيرات النسبيـة لـكـل

قسم من أقسام التكلفة على انفراد.
وإذا كانت دراسة التركيب البنياني لأنشطة عوامل الإنتاج الإسكانية قد
� إيجازها في الحقائق التي وردت آنفا فإن الدراسة التفصيليـة لـلـتـوزيـع
الهيكلي للمكونات الإنشائية لن تخرج عن هـذه ا;ـلاحـظـات بـأي حـال مـن
الأحوال. كما أن هذه الدراسة سوف تـتـنـاول تـأثـيـر كـل عـامـل مـن عـوامـل
الإنتاج بحسب الحصة النسبية وعلى نحو مغاير ;ا 5ت مناقشته من قبل
عند الحديث عن طبيعة العناصر الإنتاجية ا;ستخدمة في قطاع الإسكان.

وهي التي �كن أن تقع على النحو التالي:

- تكلفة المواد البنائية والإنشائية:١
وهي النفقات التي يتحملها الأفراد عند إقدامهم على بناء أحد ا;نازل
حيث لا بد من أن يقوموا بشراء مـا يـلـزمـهـم مـن هـذه الـسـلـع الـتـي سـيـتـم
استخدامها في عمليات البناء نفسها. وإذا كانت هذه الدراسة قد أماطت
اللثام عن جميع الخصائص ا;تعلقة بالجوانب الكمية في معرض حديـثـهـا
عن ا;نتجات الإنشائيةQ باعتبارها أحد العناصر الإنتاجيةQ التي تدخل في
إقامة ا;باني فإن هذا الجانب من دراسة ا;واد البنائية لا بد من أن يتطرق
على سبيل التحديد إلى الخواص القيمية التي تتعلق بالأثمان. وهو ا;وضوع
الذي تجب دراسته من كافة نواحيه ا;تعددة ;عرفة كيف أن هذه التكلفة قد

تصدرت قائمة بنود التكاليف التي يشتمل عليها ا;بنى الإسكاني.
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ومن ا;لاحظ وجود الظاهرة العامة لارتفاع أسعار ا;نتجات الإنشائيـة
والبنائية وهي الظاهرة التي بدأت تتضح معا;هـا إلـى الجـمـيـع مـنـذ أوائـل
السبعينات. ولا تشذ حالة غلاء الأثمان لهذه السلع عن غيرها من ا;كونات
الأخرى للمصروفات في قطاع الإسكـان. ويـكـاد يـنـطـبـق هـذا الـقـول عـلـى
البنود الأساسية التي تقع في الأسمنت والحديد والأخشابQ كـمـا نجـدهـا
في العناصر الأساسية التي نجدها في الأصباغ واللدائن والأحجار والزجاج.
وإذا كانت الزيادة في ا;بالغ ا;الية ا;ـدفـوعـة فـي شـراء ا;ـواد الإسـمـنـتـيـة
والحديدية والخشبية تكاد تكون أكبر من حجم الارتفاعات في غيرها من
ا;فردات إلا أنه ليس من الضروري أن يكون هـذا الـقـول eـثـابـة الـقـاعـدة
العامة التي تحكم ا;نتجات الأساسيـة وغـيـر الأسـاسـيـة. وهـنـا يـظـهـر دور
الأرقام القياسية في بيان ذلك على نحو ما تظهره في بعض الدول الأمريكية.

).٦-٣كما هو مبw في جدول رقم (
وبالقياس فإن التزايد التصاعدي في أثمان السلع الـبـنـائـيـة قـد شـمـل
المحلية وا;ستوردة على حد سواء. ويسود الاعتقاد لدى كثير من الكتاب أن
ا;نتجات ذات ا;نشأ المحلي لا بد من أن تكون أسعـارهـا فـي مـسـتـوى أقـل
كثيرا عن مثيلاتها التي يتم استيرادها من خارج البلادQ وذلك لغياب تكاليف
النقل والشحن والتأمw. إلا أن الواقع العملي للأقطار النـامـيـة يـشـهـد أن
(صناعة طابوق الرمل الجيري في أوروبا علـى سـبـيـل ا;ـثـال يـحـقـق ربـحـا
جيدا وأن سعر البيع أقل من نصف سعر بيع الطـابـوق ا;ـمـاثـل ا;ـنـتـج فـي

. ومن ا;عروف أن هناك مجموعة كبيرة من العوامل(٣٢)إحدى هذه البلدان)
التي تؤثر في الأسعار ارتفاعا وانخفاضا في الدول المختلفة.

ولكن السؤال الذي يثور الآن هو: هل توجد هناك البيانات الإحصائية
التي تبw مقدار ما يحتاج إليه قطاع التشييد والبناء من الـسـلـع الـبـنـائـيـة
ا;ستوردة والمحلية ? إن الجواب لا بد من أن يقع في الإيجاب. إذ إنه �كن
للقار� أن يتصور ا;عاملات العديدة-التي لا �كن حصرها-للعلاقة القائمة
بw ما يتم إنتاجه وما يتم استيراده. وهي التي تعتمـد عـلـى ا;ـرحـلـة الـتـي
Qودرجة تصنيعها Qودرجة توافر ا;واد الأولية Qتعيشها البلاد على طريق التنمية
ومدى اعتمادها على الخارجQ والنشاط العمراني السائد في الدولة. وبينما
يتعاظم اعتماد الأقطار النامية على البلدان ا;تقدمة فيما يتم استيراده من
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ا;نتجات الإنشائيةQ إلا أنه مع مرور الوقت لا تلبـث أن تـنـخـفـض الأهـمـيـة
النسبية لهذه ا;ستوردات على حساب ما �كن إنتاجه من النواتج مـحـلـيـة

الصنع.
غير أن ا;عرفة الكاملة للعلاقات الـقـائـمـة بـw ا;ـواد ا;ـصـنـعـة مـحـلـيـا
وخارجيا تقتضي توافر الدراسة ا;يدانية لاقتصاديات ا;نتـجـات الـبـنـائـيـة
والإنشائية من الناحية الإنتاجية والاستهلاكية والاستيـراديـة. وبـنـاء عـلـيـه

 تشير إلى أن هذا١٩٨١فإن وجود بعض ا;علومات ا;بدئية في الجزائر عام
 وeعنى آخر فإن ما يتم استيراده من الخارج قد بلغ٢: ١ا;عامل يقع في 

 ومن هنا فإن الـدراسـات(٣٣)ثلثي حجم الاستهلاك الإجـمـالـي المحـلـي.
التي تناولت الجوانب الاقتصادية لهذا ا;وضوع قد توصي بضرورة التخفيف
من شدة التبعية الاقتصادية في مجال سلع البناء من خلال إقامة ا;صانع
المحليةQ وتصنيع ما يتوفر من ا;وارد الوطنية التي �كن أن تقلل من الاعتماد
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الخارجي eا يهدف إلى توفير موارد القطع الأجنبية.
ولا بد من أن يدخل ارتفاع هامش الربح للمبيعات المحليـة لـلـمـنـتـجـات
الإنشائية كأحد الأسباب التي تتعلق بالظاهـرة الـعـامـة لـغـلاء الأثـمـان فـي

). ومن البديهيCIF% من تكلفة (٢٥قطاع التشييد. وهو الذي يزيد على نسبة 
Qوتـكـالـيـف الـنـقـل Qwالمحلي wأن 5ثل هذه الزيادة أرباح الوسطاء وا;وزع
وأرباح التجار. ولا بد من أن يجد تجار السلع البنائيـة فـي حـالـة الازدهـار
العمراني وعدم توفرها با;قادير ا;طلوبة ضالتهم ا;نشودة لتحقيق ما يصبون

. غير أن المحاولات الحكومية التي تـرمـي(٣٤)إليه من الأرباح غير ا;توقـعـة
إلى تثبيت أسعار الطن من الأسمنت والحديد وسائر البنود الأخرى تعتبر
كأحد القيود الهامة التي تضع حدا لجشع هؤلاء الـتـجـار الـذيـن يـحـاولـون

استثمار أوقات الأزمات الطارئة بشكل أو بآخر.
ومن البديهي أن تقف وراء الزيادة في أسعار ا;واد البنائية العوامل التي
تؤثر في وحدات التكاليف الإسكانية على اختلاف أنواعها. وإذا ما أردنا أن
نأخذ عامل الفترة الزمنية بعw الاعتبار فإن أسعار السلع الإنشائية لا بد
من أن تتأثر بعامل الزمن أيضا. ولا أدل على ذلك من ارتفاع سـعـر الـطـن

 دولارا٣٠الواحد من الإسمنت في سوريا على سبيل ا;ثال حيث قـفـز مـن 
%Q وهي النسبة١٥٠. أي أن مقدار الزيادة قد بلغ (٣٥)١٩٧٨ دولارا عام ٧٥إلى 

الإضافية من الأموال التي يجب أن يدفعها الفرد فـي أحـد بـنـود الـتـكـلـفـة
;سكنه الخاص الذي تأخر في إنشائه فترة زمنية قصيرة لا تزيد على ثلاث

سنوات.
ولا ترغب هذه الدراسة في إعادة شرح أثر ا;صادر الجغرافية التقديرية

في أسعار ا;نتجات البنائية.
كما أنها لن تتعرض إلى الاختلافات الناجـمـة عـن مـواقـع الـبـلـدان فـي
إحداث التغييرات العديدة في أثـمـان هـذه ا;ـواد أيـضـاQ حـتـى أن الـعـلاقـة
الطردية القائمـة بـw تـكـلـفـه ا;ـواد الإنـشـائـيـة وعـدد الأدوار فـي ا;ـسـاكـن
الجماعية ليست بحديث ذي بال في هذا ا;قام. غير أن الهدف مـن جـراء
ذلك لا يعدو أن يكون إعادة هذه العوامل إلى ذهن القار� من جديد ليكون
على بينة من أمرهاQ وخصوصا إذا ما ذكرنا أن تكلفة السلع البنائية تتأثر
إلى حد كبير بطبيعة الفنون الإنتاجية ا;ستخدمة فـي عـمـلـيـات الـتـشـيـيـد
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ذاتها.
وإذا كانت الدراسة ا;قارنة قد كشفت النقاب عن سقوط الاعتقاد الذي
يرى إمكانية تخفيض تكلفة البناء في حالة ا;ساكن الجاهزة فإن ما نرغب
في تأكيده على هذا ا;ستوى هو اختلاف طبيعة التقسيم الـهـيـكـلـي لـبـنـود
الإنفاق في البيوت سابقة التجهيز وفقا ;ا يتم إنتاجه منها بداخل ا;صانع.

وهي التي �كن أن تقع فيما يلي:
- ا;نزل ا;تحرك.

)double wide- ا;سكن ا;زدوج (
)panelised- البيت ذو السقف ا;ائل (

)expandable- البيت ذو السطح الأفقي (
وعلى الرغم من أن تكلفة سلع البناء تحتل ا;ركز الثانيQ والتي تبلغ في

%Q إلا أنها تعتبر من البنود الأساسية. علما بأن تكلفة الشحـن٣٧ا;توسط 
للوحدات ا;صنعة من الأبنية هي التي تستأثر با;ركـز الأول حـيـث تـتـراوح

-٣% كما هو مبw في الجدول رقم (٤١حصتها النسبية eقدار لا يقل عن 
) للتوزيع الهيكلي للتكاليف في ا;ساكن الجاهزة بأنواعها الأربعة.٧

وباختصار شديد فإن من �عن النظر طويلا في طبيعة ا;بنى ونوعيته
لا بد من أن يجد أن هذا الـعـامـل �ـارس تـأثـيـرا كـبـيـرا فـي تـكـلـفـة ا;ـواد
الإنشائية ارتفاعا وانخفاضا. وهو الأثر الذي �كن أن نجده في مـسـتـوى
أصناف ا;ساكن الجاهزةQ أو الأبنية الجماعية والوحـدويـة. كـمـا يـجـب ألا
ننسى في هذا الصدد نوع البناء من حيث كونه تجاريا أو صناعيا أو وفقا
للأغراض الإسكانية.وهي الأنواع التي سوف تترك آثارها العميقة في التباين
الشديد ;ا �كن أن تساهم به في تكلفة ا;نتجات البنائية والإنشائية بالنسبة
للمصروفات الإجمالية للبنايات. وهو الأمر الذي سوف نتناوله بقدر كبير
من التفصيل توا في هذه الصفحات ليؤكد لنا الحقيقة التي تقع في عـدم

وجود الرقم الإحصائي الوحيد الذي يساهم فيه بند سلع ا;واد.
أما فيما يتعلق بالوزن النسبي لتكلفة سلع التشييد فإننا نجد أن الحدود
القصوى للمساهمة تتوقف على نوع ا;ساكن من حيث كـونـهـا انـفـراديـة أو

 w٩٢ و ٧٧جماعية. ولقد وجد أن الإنفاق على هذه ا;نتجات يتراوح ما ب%
في العمارات السكنيةQ في حw أنها تهبط قليلا في ا;نازل ا;نفردة لتبـلـغ
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. كما أن عامل نوعية البـنـاء لا بـد مـن أن(٣٦)%٧٠-٤٥مساهمتها فـي حـدود 
يظهر تأثيره على مستوى آخر على الرغم من بلوغ تكاليف ا;واد البـنـائـيـة

% كمتوسط عام لجميع الإنشاءات.٤٥
غير أن اختلاف الأغراض ا;ـسـتـخـدمـةقـد أوجـد الحـصـص الـنـسـبـيـة

:(٣٧)التالية
% للتشييد السكني.٦٥- ٤٠- 

% في ا;باني التجارية.٧٠- ٤٠- 
% في الأبنية الصناعية.٧٥- ٤٠- 

إلا أن (سوزان تشارلز) في تقسيمها الثلاثي للمصروفات الإسكانية قد
%. وإذا كان الغموض يـحـيـط بـهـذا٧٧ذكرت أن تكاليف الإنشـاء قـد بـلـغـت 

Qكوناته المختلفةe البند من بنود التكلفة فإن من الصعب على ا;رء أن يتكهن
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وبالتصنيف النسبي لكل جزء من أجزائه ا;تعددة ما لم يتم تحديد ذلك من
قبل الباحث نفسه. إلا أنها ما لبثت أن انكفأت على نفسها وأوجدت التوزيع
الجديد للإنفاق الإسكاني بأبعاده الثلاثيـة أيـضـا. وقـد رأت أن مـقـدار مـا

% من جملة عمليات الصرف العديدة التي٤٠تشارك فيه ا;واد البنائية يبلغ 
. علما بأنها لم تورد أيا من الأسباب التي(٣٨)يقوم بها صاحب ا;بنى السكني

% في كل من التوزيعات ا;الية للتكاليف التي٣٧جعلت هناك انخفاضا قدره 
جاءت على ذكرها.

) عن هذا ا;ـنـهـاج وهـي تحـاول تـقـديـر الـوزنMary Winterولـم تـخـرج (
النسبي ;ا تساهم فيه السلع البنائية في التكاليف النهائية. فـلـقـد عـمـلـت
على توحيد مواد البناء مع القوى العاملة في إحدى مفردات الـتـكـلـفـةQ ثـم

%Q ومع افتراض تساوي الحصـة٥٥رأت أن جملة مساهمة هذا البند تبـلـغ 
% إلا٥٬٢٧النسبية لكل منهما فإن مقدار ا;شاركة للمنتجات الإنشائية يبلغ 

أنها لم تلبث أن تراجعت عن هذا ا;قدارQ ورأت أن مساهمة هذين البندين
 wو٥٠معا عندما أطلقت عليهما مفهوم (تكاليف الإنشاء) قد تتراوح ما ب 

. وبتعبير آخر فإن السلع البنائية قد تساهم في حصة لا تـقـل عـن(٣٩)%٧٥
٣٬٣١.%

غير أن اللجنة الاقتصادية الأوروبيةQ وهي تدرس نفقات الإسكـان فـي
الدول الأعضاء ا;نضمة إليهاQ قد اعتقدت بأن ا;توسط العام ;ـا تـسـاهـم

 wمن جملة التكاليف للمبنى.٦٠ و ٤٠فيه مواد البناء والتشييد يقع ما ب %
% أي٥٠ويجوز لنا الاعتقاد بأن تكلفة السلع الإنشائية قد تبلـغ فـي حـدود 

نصف ا;صروفات الإجمالية ;ا يتم إنشاؤه من ا;باني. علما بأنها لم تربط
هذه التكلفة بنوع معw من ا;ساكنQ كما أنها لم تحدد الفترة الزمنية التي
يعبر عنها هذا ا;عدل. وعلى الرغم rا قد يشار حول هذا الرأي من أوجه
القصور إلا أنه قد يوحي بأن تكلفة هذه ا;نتـجـات فـي الأقـطـار الأوروبـيـة

 w٥٬٢٧أعلى كثيرا من مثيلاتها فـي الـولايـات ا;ـتـحـدة الـتـي تـتـراوح مـا بـ
%.٣٬٣١و

وإذا كانت الأرقام السابقة تعبر عن وجهات النظر التي جاء بها الباحثون
أنفسهم ;ا أوردوه من التوزيعات البنيانية المختلفة فإن ا;رء لا يستطيع أن
يطعن بصحتها طا;ا أنها جاءت تقريبا في حالة شديدة من الإيجاز لبنـود
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التكاليف ا;تعددة. غير أن الأخذ بالبنيان الهيكلي للمصروفات الإسكانـيـة
ذات البنود الثمانية لا بد من أن يقلل من الحصة النسبية التي تساهم فيها
ا;نتجات البنائية والإنشائية eقادير كبيرة عما جاءت به الدراسات السابقة
ذات الأبعاد الثلاثية. وبناء على ذلك فإن الوزن النسبي لتكلفة ا;واد البنائية

% في إجمالي الإنفاق الإسكانيQ وهي النسبة٥٬٢٤والإنشائية لا تزيد على 
التي �كن الاستشهاد بها في ضوء ما تساهـم فـيـه ا;ـكـونـات الأخـرى مـن

.١٩٨١الأنصبة النسبية للتكاليف السائـدة عـام 

- تكلفة الأرض السكنية:٢
تعتبر الأرض السكنية من مدخلات العملية الإنتاجية في قطاع الإسكان

 wأنها تستأثر بنسبة تتراوح ما ب wمن ا;ساحة الكلية٧١ و ٥٩بعد ما تب %
% في القرى والأرياف٣للمدن في حw تنخفض هذه النسبة إلـى أقـل مـن 

الزراعية. ونزولا عند هذا الاعتبار فقد جاءت هذه الـدراسـة فـي مـعـرض
Qباعتبارها أحد عوامـل الإنـتـاج الـسـكـنـي Qحديثها عن الأراضي الإسكانية
على ذكر جميع الأمور ا;تعلقة بالأمور الكمية لها عند تحديد الكمية ا;عروضة
من ا;ساحات المخصصة لأغراض البناءQ والاعتبارات التي تؤثر في عملية
التحديد نفسها. إلا أنها من جانب آخر قد ذكرت أثر تنظيم سوق الأراضي
الصالحة للسكن باعتبارها من مكونات ا;واقع الأرضية التي � تنظـيـمـهـا

من قبل الهيئات المحلية والبلديات.
وبناء عليه فإن دراسة الخصائص ا;الية البحتة ا;تعلقة بأسعار ا;قاسم
الأرضية هي ا;وضوع الأساسي الذي سينصرف إليه ا;عنـى ا;ـقـصـود مـن
تكلفة الأرض السكنية دون غيرها من الاعتبارات الكمية الخاصة با;ساحة.
ولقد حدث في تكاليف ا;واقع الأرضية من التغييرات الهيكلية التي كانـت
محلا للتداول بw عامة الناس صغيرهم وكبيرهمQ بل وبw الأغنياء منـهـم
والفقراء على حد سواء. وهو التطور الذي ظهر في الارتفاعات الخيـالـيـة
لأثمان التجزئات الأرضية المخصصة أصلا لإقامة أحد ا;ساكن. ولقد كان
Qذلك إيذانا بحدوث التغيير الجذري في نفقات الإسكان جملـة وتـفـصـيـلا
وهو التطور الذي أخذ يبدو بشكل أكثر وضوحا منذ أوائل فترة السبعينات.
ومن البديهي أن يكون ارتفاع الأسعار ظاهرة عامة في جميع الأوقات.
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وفي كافة الأمكنة تقريباQ كما أنـه لا يـقـتـصـر عـلـى سـلـعـة دون أخـرىQ بـل
ينطبق على مختلف البضائعQ أيا كان نوعـهـاQ الاسـتـهـلاكـيـة والـرأسـمـالـيـة
وا;عمرة كذلك. حتى أن زيادة الأثمان لا تنفرد بهـا ا;ـنـتـجـات ذات ا;ـنـشـأ
المحلي بقدر ما تشمل ما يتم استيراده من الخارج أيضاQ وإن كانت ا;ستوردات
على وجه الخصوص أكثر ارتفاعا من ا;نتوجات الوطنية. وبـالـقـيـاس فـإن
ارتفاع أسعار الأراضي لا يشذ عن هـذه الـظـاهـرة طـا;ـا أنـه يـدخـل نـطـاق
التبادل في السوق العقارية بيعا وشراءQ وتستوي في ذلك الدول الثرية منها

والفقيرة دون استثناء فيما بينها.
إلا أن ا;هتمw بالأوضاع الإسكانية قد دأبوا على الاعتقاد بأن الزيادة
في أثمان ا;ساحات الأرضية المخصصة للأغراض السكنية قد كانت eقادير
Qأكبر من الزيادات في أسعار السلع الأخرى. غير أن ما يؤكد هذا الاتجاه
أو يعمل على نفيه هو وجود الأرقام القياسية للسلع موضع ا;قارنة نفسها.
وإذا ما أردنا أن نبw صحة هذا الحقيقة فلا بد من أن نجد أسعار القسائم

 على ما كان عليـه الـوضـع١٩٧٦ ضعفا عـام ١٣٣السكنية قد زادت eـقـدار 
 بإحدى مدن الصw الوطنية (تايبي) كـمـا يـبـw الجـدول١٩٥٣السائد عـام 

 ضعفا خلال هذه الفتـرة٨٬٢التالي. علما بأن هذا الارتفاع لم يبلـغ سـوى 
:(٤٠)للسلع الأخرى كما تظهر الأرقام القياسية التالية

ولكن السؤال الذي يثور الآن هو: هل الزيادة في أسعار الأراضي بهـذا
 ضعفا٥٬٤٧ ضعفا على الزيادة في دخل الأسرة و٣٬١١ا;قدارQ والتي تزيد 

على السلع الأخرى تعود إلى أسباب حقيقية موضوعية? إن الإجـابـة عـلـى
هذا التساؤل لا بد من أن تكون بداهة بالنفيQ ولا خلاف في أن يكون هناك
بعض العوامل ا;وضوعية التي تؤدي إلى إحداث التغيير في أثمان ا;ساحات
الأرضية للإسكان. إلا أن الفرق الكبير الهائل بw أسعار القسائم الأرضية
وبقية السلع لا بد من أن يحمل ا;رء على الذهاب بعيدا ليؤكد على وجـود
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الأسباب ا;صطنعة التي لا 5ت إلى الواقع بصلة لإيجاد الثورة في أسعار
الأراضي التي اجتاحت دول العـالـم. ولـقـد كـان لـلأفـراد الـدور الأكـبـر فـي
ذلك. إلا أن هذا القول لا يبر� ساحة الحكومات طا;ا أنها لـم تـتـخـذ مـن
الإجراءات ما يدعو إلى كبح جماح التضخم السائد في هذا النشاط العقاري.
كما أن الزيادة الفجائية التي أصابت ا;واقع الأرضية للمبـانـيQ وتـعـلـق
الناس بهاQ وغفلتهم عن الشؤون الحياتية الأخرى قـد دفـعـت الـبـعـض إلـى
الاعتقاد بأن الدول تعيش حالة من معركة الأراضي. ولا أدل على ذلك من

 سنتا أمريكيا عام٢٥زيادة سعر القدم ا;ربع الواحد في وسط ا;دينة مـن 
Q أي أن حـجـم(٤١)فـي بـعـض الـدول الـعـربـيــة١٩٧١ دولارا عـام ٣٨ إلـى ١٩٦٩

 ضعفا١٥٠Qالزيادة في دولة الإمارات العربية ا;تحدة (إمارة الشارقة) قد بلغ 
وهي ا;عركة التي أقعدت الحكومات والشعوب عن خوض معـارك الـتـحـرر
ضد السيطرة الخارجية على أثر احتلال إيران لثلاث من الجزر الـعـربـيـة
لهذه الدولةQ وهي جزيرة طنب الكبرىQ وطنب الصغرىQ وجزيرة أبو موسى

دون أن نجد من يحرك ساكنا إزاء هذا الحدث.
ومن الضروري أن تتوافر هناك العوامل العديدة التي تؤثر في الاختلافات
السعرية للأراضي التي تقع في اختلاف ا;صادر الجغـرافـيـة بـw الأفـكـار
ا;تعددةQ وا;ناطق السكنية نفسها علـى مـسـتـوى الـدولـة الـواحـدة. كـمـا أن
وجود الخدمات وا;نافع العامة لا بد من أن يؤدي إلى ارتفاع أثمان القطع
الأرضية. غير أنه إذا ما أردنا أن نأخذ بعw الاعتبار دالة كثافة الإسـكـان
فإن (برنامج الأ� ا;تحدة للبيئة) يرى أن هذه الدالة يدخل فيها الكثير من
العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وبينما نجد العوامل الثقـافـيـة
تتحكم كثيرا في الأراضي الريفية. إلا أن الاعتبارات الاقتصادية هي التي
تـكـاد تـكـون مـسـيـطـرة عـلـى عـمـلـيـات الـشـراء والـبـيـع لــلأراضــي والــبــنــاء

. وبناء عليه فإن كثافة الإسكان تعتبر دالة للتكاليف الإنشائية(٤٢)الحضري
والأرضQ وهما ا;تغيران اللذان يحددان العدد الأمثل للـوحـدات الـسـكـنـيـة

التي تسير في علاقة عكسية مع التعبير في تكاليف الأرض.
وتعتبر التغيرات الطارئة في بند تكلفة الأراضي الإسكانية من ا;وضوعات
التي تحظى باهتمام الكثير من الكتاب الذين عالجوا موضوع نفقات الإسكان.
وليس من السهل أن تحصر جميع الأبعاد التي جاء بها التطور على نـطـاق
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هذا البند من بنود التكاليف. إلا أن الآراء قد اجتمعت حول الحقائق التالية:
أ- إن تكلفة الأرض السكنية لم تكن أمرا ذا بال في فترة مـن الـفـتـرات
حيث كانت تشكل نسبة صغيرة من ا;صروفات الإسكانيةQ وهي الفترة التي
يجوز أن نؤرخ بدايتها منذ القدمQ والتي لم تظهر فيها القيمة الاقتصـاديـة
للأرض لدى الإنسان على النحو الذي استقرت عليه في الوقت الحاضـر.
ومن هنا فقد وجدت التقديرات التي لا تزيد الحصة النسبية لها على عشر
الإنفاق الإجمالي للمبنى السكنى. وتحاول بعض الحكومات جاهدة في أن
تبقى هذه الحصة على حالهاQ كما تحرص بقدر الإمكان على عدم زيادة ما
ينفقه الأشخاص عند شرائهم إحدى التجزئات الأرضية وذلك ببيعها إلـى
الأفراد بسعر التكلفة. و�كن إقامة البرهان عـلـى هـذا الاتجـاه مـن خـلال

Q والتي حـددت قـيـمـة الأرض٧٦/٨٠الخطة الخمسـيـة الـرابـعـة فـي سـوريـا 
.(٤٣)% من كلفة البناء الشعبي.١٥-١٠بنسبة 

وإذا كانت السوق العقارية العامة للدولة كفيـلـة بـتـحـديـد هـذه الـنـسـبـة
لوجود الأسعار الإدارية للعقارات الأرضيةQ إلا أن الأثمان الاقتصادية لقوى
الطلب والعرض في الأسواق الخاصة لهذه العقارات لا تخـضـع لـلـقـرارات
الإدارية بأي حال من الأحوال. ومن هنا فقد ظهرت في هذه الفترة أسعار

.(٤٤)% من قيمة الإيجار الكلي في مصر١٠- ٥الأراضي التي تساهم في نسبة 
كما لم تظهر الحاجة إزاء انخفاض قيمة ا;سـاحـات الأرضـيـة المخـصـصـة
لأغراض الإسكان للتدخل الحكومي طا;ا أنه من السهل على الفرد منا أن
يحصل على القطعة الأرضية التي يحتاج إليها دون أن تشكل عبئا ما على
ا;وارد الدخلية له. وهذا يعني سيطـرة الأثـمـان الاقـتـصـاديـة عـلـى الـسـوق
العقارية بحيث أصبح جهاز الثمن نفسه كفيلا أن يعمل على حسـن تـوزيـع

ا;وارد الاقتصادية على الاستخدامات البديلة.
ب- ارتفاع النصيب النسبي لتكلفـة الأراضـي الـسـكـنـيـة فـي الـتـكـالـيـف
الإسكانية الكليةQ وقد حدث ذلك في الفتـرة الـتـي ابـتـدأت يـع مـطـلـع عـام

. كما شهدت هذه الفترة ارتفاع القيمة الاقتصادية للأرض لدى الأفراد١٩٧٠
والحكومات تحت تأثير مجموعة كبيرة من الأسباب التي �كن إيجازها eا

يلي:
- ظهور الاستخدامات البديلة للأرض.
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- انتشار النقود وتعدد وسائل الدفع مع ظهور الجهاز ا;صرفيQ وتقدم
عمليات الائتمان المختلفة.

- قلة وجود الاستمارات الاقتصادية ا;نافسة للاستثمار العقاري وبصفة
خاصة في البلدان النامية.

- ظهور ا;يول التضخمية ا;ستمرةQ وانتشار عمليات ا;ضاربات العقارية
للحصول على أعلى العوائد ا;نتظرة في أسرع وقت rكن دون تقد� جهد

ما.
- ازدهار النشاط العمراني في مختلف البلادQ ورواج النشاطw التجاري

والصناعي أيضا.
- ازدياد أعداد السكان في كافة دول العالم rا زاد الطلب على الكمية

ا;عروضة من الأراضي بصفة عامة.
ولا مناص في أن تتراكم هناك الاعتبارات العديـدة الـتـي سـارعـت فـي
ازدياد أسعار ا;قاسيم الأرضيةQ وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور الدراسات
ا;الية التي حاولت قياس حجم الزيادة في هذه الأثمان. ولقد وجدت البيانات
الإحصائية التي تؤكد مضاعفة الوزن النسـبـي لـتـكـلـفـة هـذا الـبـنـدQ حـيـث

%١٩) بأن الأرض والتكاليف القانونية تشكل نـسـبـة Susan Charlesاعتقدت(
%٢٥من إجمالي الإنفاق في قطاع الإسكان. كما قد تزيد هذه التكلفة لتبلغ 

عندما قامت (ماري ونتر) بتحديد ذلك مـن خـلال ذكـرهـا لـتـكـلـفـة الأرض
وحدهاQ أو عندما عملت على دمج مقدار ما يتـم إنـفـاقـه عـلـى الأرض مـع
غيرها من ا;كونات مثل تكلفة الخدمـات وا;ـرافـق الـعـامـة لـيـتـراوح حـجـم

 w٣٠ و ١٠مساهمتها ما ب.%
غير أن الإحصاءات ا;الية ;صروفات الإسكان في بلد كالأردن قد أظهرت
أن تكلفة الأراضي قد زادت eقدار ثلاثة أضعاف على ما كانت عليـه فـي
الوضع السائد من قبل. ورأت مؤسسة الإسكان أن ما تشاركـه الأرض فـي

% بعد استبعاد الخدمات. إلا أنها في دراسـة٣٠جملة التكاليف يصـل إلـى 
أخرى قد أشارت إلى أن ا;توسط الـعـام ;ـا يـتـم صـرفـه مـن الأمـوال عـلـى

 wغير أنه أيا كـانـت طـبـيـعـة(٤٥)%٣٥ و٢٥العقارات الأرضيـة يـتـراوح مـا بـ .
الاختلافات حول ما يشتمل عليه مفهوم تكلفة الأرض بـالخـدمـات الـعـامـة
وا;رافق أو دونهاQ فإن هذه البيانات لا بد من أن تدلل على زيادة ما ينفقه
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الفرد على الأرض عند إقدامه على شراء ا;وقع الذي سيقيم عليه مسكنه.
ويعتقد خبير الإسكان الدولي (تشارلز أبرمز) بأن موجة غلاء الأراضي
لم تكن لتقتصر على بلد دون آخرQ كما أن الارتفاعات في أسعار الأراضي
لم تكن متماثلة أيضا. وبناء عليه فقد أكد أنه على الرغم من بلوغ التكاليف

 wإلا أن هـذه٣٠% و٢٠الأرضية مقدارا يتـراوح مـا بـ Qفي معظم الأمـاكـن %
% أو أكثر من مـجـمـوع٥٠الأسعار قد تصل أحيانا فـي بـعـض الـبـلـدان إلـى 

. وeعنى آخر فإن الفرد في أنقرة (تـركـيـا) عـلـى سـبـيـل(٤٦)تكلفة ا;ـشـروع
التحديد لا بد من أن يدفع نصف الأموال الـتـي يـرغـب فـي إنـفـاقـهـا عـلـى
عمليات البناء مقابل حصوله على أحد ا;واقع. وهو الأمـر الـذي سـيـعـجـز
فيه عن الوصول إليه إذا ما عرفت الزيادة التصاعديـة فـي قـيـم ا;ـكـونـات

الأخرى من الإنفاق الإسكاني.
وrا تجدر الإشارة إليه في هذا ا;قام هو أن تكلفة الأراضي لا بد من
أن تتأثر بحالة الانتشار العمراني للأبنية السكانيةQ وذلك في حالة ما إذا
أخذنا بعw الاعتبار العلاقة القائمة بw ما يتم إنفاقه على القسائم السكنية

) أن الحصة النسبيةOrville Grimesوطبيعة ا;بنى السكنى ونوعه. ولقد وجد (
لبند الأرض تسير في علاقة طردية مع البنيان الانفرادي لتصل إلى نسبة

%. أما عن طبيـعـة الـعـلاقـة بـw الـتـكـالـيـف الأرضـيـة مـن جـهـة٤٦-١٢تـبـلـغ 
والمجتمعات السكنية من جهة أخرى فإنها لا بد من أن تقوم بينهما العلاقة

 wعلما بأن هذا الباحث نفسه قد أوجد٢٠ و ١٥العكسية التي تتراوح ما ب %
.(٤٧)%١٩أن ا;توسط العام لتكلفة الأرض لا يزيد على 

هـ- إن التباين في أسعار الأراضي خلال الفترات الزمنية ا;تـعـددة قـد
أوجد بالتالي الاختلاف في النصيب النسبي للمقاسم الأرضية في جـمـلـة
التكاليف الإسكانية. وإذا كانت الأرقام السابـقـة قـد وضـعـت الـقـار� أمـام
مجموعة كبيرة من الاختيارات ا;الية حول مقدار تكلفـة الأرض الـسـكـنـيـة
فإن هذا البند من التكاليف قد أصابه التغيير الجذري الذي جعله يقفز إلى

% من ا;صروفات الإسكانية. علـمـا١٬٢٢ا;رتبة الثانية ليساهم فـي نـسـبـة 
بأنه قد بقى محافظا على مركزه الثـالـث ردحـا طـويـلا مـن الـزمـن. وعـلـى
الرغم من استمرار حالة ارتفاع أثمان القطع الأرضية فانه سوف يعمل على
زيادة النصيب النسبي في الإنفاق النـهـائـي عـلـى حـسـاب إحـدى ا;ـفـردات
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الأخرى. إلا أنه لن يعمل على منافسة بند التكاليف للمواد البنائية والإنشائية
على الصدارة في التوزيع البياني ;ا يتم صرفه من الأموال في قطاع الإسكان.

- تكلفة القوى العاملة:٣
وهي ا;بالغ ا;الية التي يتم دفعها إلى العـمـال الأجـراء الـذيـن يـقـومـون
بتأجير جهدهم العضلي أو العقلي في عمليات البناء الإسكانية. ولا خلاف
في أن يكون عنصر العمل أحد عناصر الإنتاج الأساسية الذي يشارك في
جميع مراحل ا;شروعQ إن لم يكن هذا العامل نفـسـه الـهـدف الـنـهـائـي مـن
جميع عمليات الإنتاج ا;ادي والخدمي. وهنا يـظـهـر لـنـا الـدور الازدواجـي
للقوى العاملة في العمليات الإنتاجية. فهـو عـدا عـن كـونـه أحـد مـدخـلات
ا;شروع الإنتاجيQ إلا أنه في الوقت نفسه أحد الأهداف لعملـيـة الـتـنـمـيـة
الاقتصادية والاجتماعية في البلاد طا;ا أنها جميعا تدور من حوله للعمل

على زيادة ا;ستويات ا;عيشية له.
غير أن ما يستأثر باهتمام الكتاب في هذا المجال ظاهرة تزايد الأجور
العماليةQ وهي الحالة التي تتميز بأنها ذات طـابـع عـام أسـوة بـغـيـرهـا مـن
ا;كونات الإنشائية كالأراضي السكنية ومواد البناء والتشييد.. وإذا ما أردنا
أن نعمل على ذكر الأبعاد التفصيلية لهذه الظاهرة فإن ارتفاع العوائد التي
يتلقاها الأفراد العاملون قد أصبحت من الحقائـق الـبـارزة فـي الـدراسـات
الاقتصادية. ولقد عمد رجال الاقتصاد إلى احتساب مقـاديـر الـزيـادة فـي
الأموال ا;دفوعة للأجراء من واقع الأرقام القياسية التي يتم استخدامـهـا
في الدراسات الإحصائية بعد أن يتم الاتفاق مسبقا على إحدى السنـوات

لتكون أساسا لذلك.
ومن الضروري أن يتم استجلاء طبيعة الارتفاع في العائدات العمـالـيـة
طا;ا أن الأمور التي أصابتها الزيادة قد حدثت في جميع البلاد eا فيـهـا
مصر التي لا تختلف عن غيرها من الأقطار في هذا الشأن. وإذا ما أردنا

١٩٦١استخدام الأرقام القياسية للأجور خلال الفترة الواقعة ما بw عامي (
. علما١٩٧٤ في ا;ائة في مارس عام ٤٣٧) فإن مقدار الزيادة قد بلغ ١٩٧٤و 

.(٤٨) قد اتخذ أساسا لهذه البيانات٦١بأن عام 
ومن البديهي ألا تتغير هذه الحقيقة في حالة ما إذا استخدمت النسبة
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% عن٣٢ا;ئوية في قياس الزيادةQ والتي بلغت في ثلاثة عشر عاما ما نسبته 
نسبة الأساس. وهو البند من التكاليف الذي يجب أن تتم دراسته بكل عناية
قبل إقدام الشركات ا;تعهدة على تنفيذ الأعمال الإنشائية حتى لا تتعرض

للخسارة.

ولئن كانت الزيادة في الأجور ذات طابع عام فهي تنطـبـق عـلـى جـمـيـع
العمال دون تفرقة ما بw فرد وآخرQ كما أن هذا القول يشمل أيضا كـافـة
الفئات العمالية ا;اهرة منها وشبه ا;اهرة وغير ا;اهرة. هذا كله مع الأخذ
بعw الاعتبار أنه ليس من الضروري أن يكون حجم الـزيـادة مـتـسـاويـا فـي
الأ�اط ا;هارية المختلفة. و;ا كان الأجر يعتمد على ا;هارات الذاتية الدفينة
في العامل نفسه سواء أكان مصدرها الدراسة العلمية أم الخبرة العمـلـيـة
فإننا لا بد من أن نجد الاختلافات الكبيرة في الأجور بw الفئات الكفيئة

)٨- ٣وغيرها من الجماعات غير ا;اهرة. وبتعبير آخر فإن الجـدول رقـم (
يوضح لنا طبيعة الفرو قات القائـمـة بـw الأفـراد الـعـامـلـw خـلال الـفـتـرة

) في بعض الأقطار الأفريقية والأمريكية.١٩٧٣- ١٩٦٠الواقعة (
وبالإضافة إلى ذلك فإن ا;قارنة ا;شتركة بw الأجور في قطاع التشييد
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وغيرها من القطاعات لا بد من أن تكشف النقاب عن حقيقة ارتفاع الأجور
في النشاط البنائي عن غيره من الأنشطة الاقتصادية. ولئن ظـهـرت هـذه
الزيادة بكل وضوح في البلدان ا;تقـدمـة فـإن هـذا يـرجـع إلـى وجـود نـظـام

. إلا(٤٩)الأجر بالقطعةQ ووجود العمل الإضافيQ وإلى قوة النقابات العمالية
أن الأجور ا;دفوعة للعاملw في قطاع الإنشاءات بالدول النامية لا تختلف
عن غيرها من العوائد التي يتلقاها أفراد القوى الـعـامـلـة فـي الـقـطـاعـات
الأخرى. غير أن ازدهار النشاط العمراني فيها في الآونة الأخيرة قد جعل
ا;بالغ ا;دفوعة للعمال في الأنشطة الإسكانية تربو نسبيا عن مثيلاتها في

قطاع الزراعة والخدمات والتجارة الداخلية.
ويعتقد البعض بوجود ظاهرة ارتفاع الأجور في قطـاع الإسـكـانQ وهـي
التي تزيد فيه eعدلات أكبر من الزيادة في أسعار ا;واد البنائية. ولئن كان
السبب يقع في شدة زيادة الطلب الكلي على العمالQ وضآلة عرض القوى
العاملةQ وبصفة خاصة الفئات ا;هارية ا;تعلمة فإن الكميات ا;عروضة من
السلع الإنشائية سرعان ما تستجيب لحالات الـزيـادة فـي الـطـلـب عـلـيـهـا.
ويجوز أن تعود بعض هذه الأسباب إلى وجود الكثير من القيود الاجتماعية
والاقتصادية التي تؤثر في عرض الأفراد العاملw. وقد يظهر هذا الـقـول
بشكل أكثر وضوحا في عرض قوة العمل النسائيـة الـتـي يـحـتـاج ارتـيـادهـا
أسواق العمل إلى إدخال كثير من الإجراءات الإدارية والقانونية rا يعنـي

وجود خاصية ضآلة عرض عنصر العمل بصفة عامة.
ومن الأمور البديهية أن تزداد الأموال التي يتم دفعها للـعـمـال الأجـراء
الذين يعملون في مصانع مواد البناء على نظيرتها من الأجور ا;دفوعة إلى

) ولكن ذكر بعـض أسـبـاب هـذهOn Site Labourالعاملw في مواقـع الـعـمـل (
الزيادة في توفر عنصر الكفاءة العملية والعلمية للأشخاص الذين يعملون
في الصناعات البنائية بالإضافة إلى وجود الحوافز ا;الية والعينية العديدة
التي تقدم إلى هؤلاء العمال دون غيرهم من الأفراد العاملw فـي ا;ـواقـع.
وrا تجدر الإشارة إليه هنا هو أن مقدار تكلفة وحدة العمل في ا;نتجات
النهائية أمر يتوقف على عدد الوحدات ا;نتجة حيث توجد العلاقة العكسية
بw هذين ا;تغيرين لتنقص تكاليف العمالـة مـع زيـادة الـكـمـيـات الـتـي يـتـم

إنتاجها وتزيد بنقصانها.
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وإذا ما أردنا أن نذهب بعيدا وراء النواحي التفصيلية للظاهرة العامـة
لارتفاع تكلفة بند القوى العامـلـة بـاعـتـبـارهـا إحـدى مـفـردات ا;ـصـروفـات
الإسكانية فإن الأمر يكون لزاما أن نذكر هنا زيادة تكـالـيـف الـتـدريـب فـي

٣Qمجال قطاع الإنشاءات. وبينما كانت التكلفة التدريبية تبلغ في ا;توسط 
 دولارا مـعQ١٨٤ إلا أنها ما لبثت أن ارتـفـعـت إلـى ١٩٧٨ دولارا مع نهـايـة ٣١

Q وذلك عندما أقدمت الحكومة ا;صرية على إنشاء مركزين١٩٧٨نهاية عام 
. ولقد(٥٠)للتدريب في مجال البناء والتشييد بهدف تدريب مائتي شـخـص

بلغ عدد الذين انهوا الدورات التدريبية مـائـة وعـشـريـن صـانـعـا فـي الـعـام
٩٬٥الواحد. وهذا يدل دلالة واضحة على مضاعفة حجم التكاليف eقدار 

ضعفا في غضون عقد من الزمان.
ولكن التساؤل الآن ينصب حول مقدار ا;ساهمة النسبية لتكلفة عنصر
العمل في جملة التكاليف الإسكانية. ومن ا;لاحظ أن هذه التكلفة لا يوجد
فيها وجهات النظر ا;تعددة على نحو ما مر بنا بشأن التقدير النسبي لبند
السلع الإنشائية والأراضي السكنية. ولقد وجدت «ماري ونـتـر» أن مـقـدار

 wو٥٬٢٧النصيب النسبي للأجور ا;دفوعة للقوى العامـلـة يـتـراوح مـا بـ %
%. هذا كله على الرغم من أنها قد أوردت تكلفة عنصر العمل وهو في٢٬٣١

حالة من التوحيد الكامل مع ا;واد البنائيةQ ومـن خـلال الـتـوزيـع الـهـيـكـلـي
للإنفاق الإسكاني ذي البعد الثلاثي أيضا.

ولقد أتت «سوزان تشارلز» على ذكر التركيب البنائي ذي ا;كونات الثلاثية
لبنود ا;صروفات في معرض دراستها موضوع نفـقـات الإسـكـان. ورأت أن
ا;شاركة النسبية للقوى العاملة تتساوى 5اما مـع مـا تـسـاهـم فـيـه تـكـلـفـة
السلع البنائية في جملة التكاليف. وبناء على ذلك فإنها رفعت الوزن النسبي

% وهو يزيد كثيرا على البيانات ا;الية الـسـابـقـة.٤٠لتكلفة بند العمـل إلـى 
علما بأن الإحصائـيـات الـتـي أوردتـهـا «مـاري ونـتـر» لـم تـبـw مـا إذا كـانـت
مصروفات القوى العاملة تتساوى مع ما يتم إنفاقه على ا;نتجات الإنشائية

أم لا.
غير أنه إذا ما أخذنا في الحسبان التصنيفات البـنـائـيـة الأخـرى الـتـي
تعمل على تجميع كافة البنود الإنفاقيةQ ولا تحصرها في ثلاثة منها فقط

% من التكاليف الإسكـانـيـة٢٬١٩فإن تقدير ما تكلفه العمالة لا يـزيـد عـلـى 
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النهائية. أي أنها تساهم تقريبا في ربع إجمالي ا;صروفات. وهي وإن كانت
% عن تكلفة ا;واقع الأرضية الإسكاني إلا أنه من الضروري٩٬٢تقل eقدار 

أن تستحوذ على الرتبة الثالثة بعد أن ظلت فترة طويلة جدا من الزمن تأتي
مباشرة بعد تكلفة بند السلع الإنشائيـة فـي ا;ـصـروفـات الـسـكـنـيـة. وهـذا
يرجـع فـي رأيـي إلـى الـزيـادات الـفـجـائـيـة الـضـخـمـة فـي أسـعـار الأراضـي

المخصصة لأغراض الإسكان.

- تكلفة الموارد المالية٤
يعتبـر رأس ا;ـال مـن عـنـاصـر الإنـتـاج الأسـاسـيـة عـل نـحـو مـا جـاء بـه
الاقتصاديون التقليديون حيث يتم استخدامه في 5ويل جمـيـع الـعـمـلـيـات
التي تحتاج إليها الإدارة. غير أن الجهاز الإداري للمشروع قد لا تتوفر لديه
الأموال اللازمة rا قد يعوزه الأمر إلى الالتجاء لـلـمـؤسـسـات الـتـمـويـلـيـة
ا;تواجدة في البلاد للحصول على ما يحتاج إليه من ا;بالغ النقدية. وهذا
من شأنه أن يلزم إدارة ا;شروع الإنتاجي بدفع الفـوائـد ا;ـسـتـحـقـة نـظـيـر
الأموال ا;قدمة إليها. وقد تزيد هذه الفوائد أو تقل وفقا للسياسات ا;الية
التي يتم وضعها من قبل البنك ا;ركزي إلا أن زيادة النسبة ا;ئوية للفوائد

أمر لا مفر منه في حالات تقد� الائتمان طويل الأجل.
وإذا كان التفاوت في مستويات الفائدة وليد السياسات التي يـتـخـذهـا
هذا البنك على نطاق الدولة الواحدة فإن الاختلاف فيها أمر تقتضيه أنواع
القروض والحالات التي يتم تقد� الأموال فيها. كما أن التباين في مقادير
ا;بالغ الإضافية ا;ستحقة أمر يختـلـف كـذلـك مـن دولـة لأخـرى. وهـي قـد

%١تصل في بعض البلدان الاشتراكية مثل المجر إلى أدنى مستوى لها لتبلغ 
٣٥في حالة تقد� القروض لشراء أحد البيوت الحكومية و;دة لا تقل عن 

. وهي السياسة التي تجعل تكلفة التحويل ضئيلة جدا بحيث تصبح(٥١)عاما
إمكانية حصول معظم الأفراد على ا;سكن ا;طلوب أمرا واقعيا.

إلا أن الواقع الإسكاني في كثير من أقطار العالم قد دفـع الأفـراد إلـى
الذهاب إلى بيوت الرهن للحصول على ا;بالغ ا;الية التي يحتاجون إلـيـهـا
مقابل أن تصل الفائدة في البلاد الأكثر �وا إلـى خـمـسـw فـي ا;ـائـة مـن

. وهي الحالة التي تصبح فيها تكلفة ا;وارد ا;الية(٥٢)الدفعات الشهرية لهم
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الإسكانية أمرا بالغ الصعوبة بحيث يستحيل معها أن يقتني الفرد مـنـا مـا
يرغب فيه من ا;ساكن. إلا أنه في ظل الإيجارات الاقتصادية التي يـلـتـهـم
فيها ملاك العقارات السكنية معظم الدخل الضروري للفئات المختلفة من
السكان. قد يجد الإنسان نفسه مرغـمـا لأن يـذهـب إلـى هـيـئـات الـتـمـويـل

راضيا بقدره الذي سيودي به إلى مهاوي الديون والإفلاس.
وrا يزيد الطw بلة ألا يجد الفرد في البلاد التي تعاني من انخفاض
مستويات الدخول طريقا يوصل إلى أملاك أحد ا;باني سوى طريق الائتمان

 wلتأتي١٠٠% و ٢٥الربوي. وهو الائتمان الذي قد تتراوح فيه الفائدة ما ب %
نفقات سداد الديون والفوائد نفسها على جميع ما ينتظره الفرد من ا;وارد

.(٥٣)الدخلية بل على ما �كن أن �تلكه من الأصول الرأسـمـالـيـة الأخـرى
وإلا فإن عليه أن لا يسلك هذا الدرب بل يعود أدراجه إلى أحلامه الوردية
ليعيش معها بقية عمره دون أن �تلك القدرة على شراء بيته. كما يجب ألا
ينسى أن يجد في طاعة الله لعل ذلك يكون بلسما لجراحه بامتلاك ا;نزل

الذي تهفو إليه نفسه في العالم الأخروي.
وليس من الضروري أن يكون قدر الأشخاص فـقـط أن يـقـعـوا فـريـسـة
الأرباح ا;ركبة التي يتقاضاها الجهاز ا;صرفي العـامـل فـي الـبـلاد بـل قـد
5تد إلى الدول والحكومات لتتساوى مع شعوبها فـي قـدرهـا ا;ـشـؤوم فـي
الورطات ا;الية التي تلحق بها. ولا أدل على ذلك من أن الأزمات ا;الية التي
وقعت فيها كل من ا;كسيك والبـرازيـل عـنـدمـا وصـلـت الأخـيـرة «إلـى هـذه
ا;رحلة حيث عجزت عن سداد مبلغ ا;لياري دولار قيمة الفوائد ا;ستحقة

.(٥٤)لدائنيها على ديونها الخارجية التي يبلغ حجمها تسعـw مـلـيـار دولار»
كما أن المحاولات الرامية إلى جدولة الديون الخارجية ا;صـريـة بـالـنـسـبـة
لدائنيها وعلى رأسهم الاتحاد السوفيتي أمر لا يحتاج إلـى بـرهـان لاقـامـة

الدليل عليه.
غير أنه في معرض الحديث عن الحصة النسبية لتكلفة التمويل بالنسبة
لاجمالي ا;صروفات الإسكانية فإنه يجب ألا تـأخـذ الحـالات الـتـي تـتـسـم

) قدSusan Charlesبقدر كبير من التطرف على نحو ما � ذكـره آنـفـا. إن (
. علما بأنها(٥٥)% من جملة الإنفاق السكني٢٠ذكرت أن هذه التكلفة قد تبلغ 

قد أقامت هذا الرأي من خلال تقسيمها الثلاثي لبنود التكاليف ليـسـاهـم
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% والقوى العاملة في الجزء الأخير وهو٤٠كل من ا;واد البنائية في مقدار 
% أيضا. وeعنى آخر فإن الأموال الإضافية ا;دفوعة للمؤسسات الائتمانية٤٠

من قبل ا;تعاملw في الأنشطة العقارية مـقـابـل حـصـولـهـم عـلـى الائـتـمـان
ا;طلوب تبلغ خمس التكاليف.

ويتراوح ما يتم إنفاقه على عمليات التمويل في قطاع الإسكان في رأي
)Majzub wتوسط قدره ١٨ و ٨) ما بe ويعتبر هذا الرقم من(٥٦)%١٣% أي .

أكثر البيانات ا;الية السابقة دقةQ إن لم يكن من أكثر الإحصائيات ا;توفرة
صوابا إذا ما قورنت eا جاء به الكتاب في الولايات ا;تحدة من معلومـات
حول هذا الشأن. ولقد ذهب الكثـيـر مـن الـبـاحـثـw الـذيـن قـامـوا بـدراسـة
ا;صروفات في المجال الإسكاني إلى أن تكلفة الاقـتـراض لـرؤوس الأمـوال

% ولا تزيد٥ا;ستثمرة في قطاع الإسكان قد تصل في نهايتها الصغرى إلى 
%.٩بأي حال من الأحوال عن 

وهكذا يتبدى للقار� بعد الوقوف على وجهات النظر ا;تعددة أن تكلفة
 wالتكاليف الإجمالية. غير١/١٠ و ١/٨ا;وارد ا;الية السكنية تتراوح ما ب 

أنه إذا ما أخذنا في الحسبان الإطار الشامل لمجموعة بنود الإنفاق فإن ما
% مـن�٤٬١١ إنفاقه على الفوائد للمبـالـغ ا;ـالـيـة ا;ـقـتـرضـة لا تـزيـد عـن 

الإنفاق السكاني الكلي. أي أن هذا البند يحتل ا;رتبة الرابـعـة فـي قـائـمـة
التكاليف ا;تعلقة بعمليات الإنشاءات السكنية بـغـض الـنـظـر عـن مـخـتـلـف
الأصناف التي �كن أن تظهر فيها ا;ساكن علما بأن الأموال ا;دفوعة في
إحدى العمارات السكنية لا بد من أن تختلف عن مقدار حجم ا;دفوعـات

ا;الية في أي نوع آخر من الأبنية.

- تكلفة الخدمات والمرافق العامة:٥
ينصرف مفهوم تعمير الأراضي الإسكانية إلى توفير الخدمات وا;رافق
العامة rا جعل الجـهـود ا;ـبـذولـة فـي هـذا الـنـشـاط مـن عـنـاصـر الإنـتـاج
الضرورية في قطاع الإسكان. غير أن هذه الدراسة لم تعمل على التفرقة
بw ماهية الخدمات العامة من جهة ا;نافـع الـعـامـة مـن جـهـة أخـرى عـلـى
الرغم من عدم معرفة الحدود الفاصلة بw كل منهما. ولقد أقدم «برنامج
الأ� ا;تحدة للبيئة» على تحديد ما يقصد با;رافق «ا;ـنـافـع» فـي كـل مـن



137

نفقات الاسكان

Qووسائل النقـل وا;ـواصـلات Qا;ياه والطاقة ومعالجة الفضلات والمخلفات
حيث تتم شرح هذه ا;فردات في حينها بالتفصيل عند تناول عوامل الإنتاج

الإسكانية.
ولقد عمدت ا;ؤلفات التي تناولت الأوضاع الإسكانية إلى تفـصـيـل مـا
تشتمل عليه الخدمات العامة دون أن توجد ا;عايير الدقيقة الفاصلة التي
تضع حدا للخيط القائم بw الخدمات وا;نافع وا;رافـق. وبـنـاء عـلـى ذلـك

:(٥٧)فقد � ذكر هذه الخدمات في النواحي التالية
- ا;دارس على اختلاف أنواعها ابتداء من مدارس الرياضQ وا;ـدارس
الابتدائيةQ والإعداديةQ والثانويةQ وما قد تحتويه ا;ستوطنـة الـبـشـريـة مـن

ا;عاهد وا;راكز الثقافية.
Qالتجارية الصغيرة wالمحال التجارية «السوق» وما تتضمنه من الدكاك -
أو ا;راكز التجارية الكبيرة «سوبر ماركت» وخلافها.-دور العـبـادة الـديـنـيـة

كا;ساجد والكنائس.
- ا;ستشفيات وا;راكز والوحدات الصحية وا;ستوصفات.

Qا;باني والإنشاءات الأخرى التي تضـم كـلا مـن الـوزارات الحـكـومـيـة -
Qومباني المحولات الكهربائية Qوا;كتبات العامة Qوا;لاعب والأندية الرياضية
ومراكز خدمات وسائل الاتصالات السلكية واللاسـلـكـيـة كـالـبـريـد والـبـرق

والهاتف.
غير أن من أكثر الأمور صعوبة في موضوع الـتـكـالـيـف الإسـكـانـيـة هـو
كيفية احتساب تكاليف ا;نافع التي يتم الاتفاق على وجودها في ا;ستوطنات
البشرية. وترجع هذه الصعوبة في واقع الحال إلى ا;فردات العديدة التـي
تنضوي تحت لوائها مجموعة الخدمات التي تحتـاج إلـيـهـا ا;ـسـاكـنQ والـى
تعدد الجهات الإدارية التي تشرف على كل مرفق من هذه ا;رافـق لإقـامـة
ا;باني ا;تعلقة بهQ وتزويده بالأجهزة وا;عدات الفنيةQ وتوفير الكوادر الإدارية
اللازمة له. هذا كله بالإضافة إلى اختلاف الأنـظـمـة ولـوائـح الـعـمـل الـتـي
تنظم عمليات التشييد لكل من مكونات هذه ا;نافع سواء أكان إنشاء الخدمة
يتم من خلال الجهاز الإداري الخاص بكل منها على حدةQ أم بواسطة الهيئة

ا;ركزية التي تتولى مسؤولية جميع أعمال البناء لحساب كل جهة منها.
وrا يزيد من صعوبات معرفة التكاليـف الـفـعـلـيـة لـهـذه الخـدمـات أن
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تزويد ا;ستوطنات البشرية فيها لا يتم في الوقـت الـواحـد نـفـسـهQ بـل فـي
أوقات متفرقة قد تستغرق عشرات السنw. وعلاوة على ذلك فإن الجهاز
الإداري ا;سؤول يقوم بالواجبات ا;لقاة على عاتقه فيما يتعلق بتزويد الأحياء
السكنية با;رافق ا;طلوبة في غياب من الجهود ا;تكاملة لغيره من أجـهـزة
ا;نافع الأخرى. وهذا يعني ارتفاع ا;بالغ ا;الية في عمليات تزويد ا;ناطق
الإسكانية eا تحتاج إليه من الأطر الأساسية الـتـي لا غـنـاء عـنـهـا فـي أي
وقت من الأوقات وبصفة خاصة بعد أن تزايدت شدة حاجة الأفراد إليها.
ورغما عما قد يساق من الحجج والبراهw التي �كن أن تقـال بـشـأن
الصعوبات التي تثور في وجه الباحث عند احتسـاب الـتـكـالـيـف لـعـمـلـيـات
التعمير للأراضي الإسكانية فإن التقديرات ا;بدئيـة تـضـع حـدا ;ـثـل هـذه
الآراء. إلا أن الدراسات الأمريكية في هذا الصدد قـد عـمـلـت عـلـى إدراج
Qعمليات التهيئة العمرانية للأراضي السكنية مع بند تكلفة الأرض نفسهـا

 wدون أن٣٠ و ١٠واعتقدت بأن تكلفة الأرض والخدمات معا تتراوح ما ب %
. إذا ما افترضنا مناصفة الوزن(٥٨)تحدد الوزن النسبي لكل بند على حدة

%٢٠النسبي لكل منهما فإن بند ا;نافع وا;رافق لا بد من أن يساهم eقدار 
من إجمالي التكاليف.

وتتشابه ا;ساهمة النسبية لتكالـيـف تحـسـw الأراضـي فـي ا;ـصـاريـف
النهائية الإسكانية على مستوى ا;نطقة العربية حيث تبلغ في ا;توسط من

. كما أنها لا تزيد في الجمهورية العربـيـة١٩٧٩% في الكويت لعـام ١٬١٣-١١
السورية عن هذا ا;قدار عندما نبw أن إنفاق تعـمـيـر الأراضـي الـسـكـنـيـة

 wعلما بأن ما يتم إنـفـاقـه عـلـى(٥٩)% من كلفة الـبـنـاء١٥ و١٠يتراوح مـا بـ .
%-٦٬٧تزويد ا;باني لمجموعة الخدمات العامة في الأردن قد بلغ في حدود 

% من التكاليف الكلية للمباني. وهكذا يبدو لنا من خلال هذه النسب٧٬١٣
ا;ئوية أن ما تكلفه عمليات التهيئـة الـعـمـرانـيـة لا يـزيـد فـي ا;ـتـوسـط عـن

% مع مراعاة بعض الفرو قات الصـغـيـرة فـي هـذه الـنـسـب لاخـتـلاف٥٬١٢
البلدان الجغرافية.

وبناء عليه فإن الدراسة ا;قارنة لبنود ا;صروفات الـسـكـنـيـة فـي إطـار
التوزيع البنياني لجميع ا;ـكـونـات الإنـشـائـيـة لا بـد مـن أن تـبـw أن مـقـدار

 أي٢٬٩ا;شاركة النسبية في تكاليف الخدمات وا;رافق العامة لا تقل عن 
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أنه يبلغ في ا;توسط عشر تكلفة ا;بنى السكني. وهو وإن كان يتقـارب مـع
تكاليف التمويل في قطـاع الإسـكـان إلا انـه لا بـد مـن أن يـحـظـى بـا;ـرتـبـة

% غير أن هذا القول لا يعني ضآلة٢٬٢الخامسة طا;ا أنه يقل عنها eقدار 
دورها في حياة الإنسان حيث لا �كن الاستغناء عن أي من ا;كونات التي
تشتمل عليها الأطر الأساسية مهما كانت درجة التخلف الحضاري للدولة.
وrا هو جدير بالذكر حقا في هذا ا;قام هو اختلاف معامـل الاتـفـاق
بw البنود الثلاثية التي تقع في تكلفة الأرضQ وتكاليف الخدمات وا;نافـع
العامةQ وبند مصروفات ا;نتجات البنائية والإنشائية خلال فترة أحد عشر

 إلى أن هذا ا;عامل قد بلغ١٩٧٠عاما. ولقد أشارت الأرقام الإحصائية عام 
 فقد أكدت على١٩٨١ على التوالي ; أما البيانات ا;الية لعام ٩٬١٧: ٣٬١: ١

Qأن هناك تغييرا أساسيا فيما يتم إنفاقه على كل بند مـن الـبـنـود الـثـلاثـة
حيث تضاءل الفرق في عمليات الصرف عليها ليبلغ ا;عامل الجديد للمفردات

 على التعاقب ويجوز أن نرجع تضاؤل الإنـفـاق الـنـسـبـي عـلـى١٬١: ٤٬٠: ١
ا;واد البنائية إلى الارتفاعات الخيالية الطارئة في أثمان الأراضي الإسكانية.

- تكلفة تنفيذ مقاولات المشروعات السكنية:٦
وهي ا;بالغ ا;الية التي تتكبدها الشركات ا;تعهدة وا;قاولون بغض النظر
عن جنسياتهم الوطنية أو الأجنبية عند قيامهم جـمـيـعـا بـتـنـفـيـذ الأعـمـال
الإنشائية في قطاع الإسكان. كما لا يدخل ضمن هذا البند من التكاليف ما
تتحمله الدولة من الأموال مقابل دخولها نشاط تنفيذ التعهدات الحكومية.
وبتعبير آخر فإن ا;صروفات ا;تعلقة بهذا الـبـنـد مـن بـنـود الإنـفـاق الـكـلـي
wسيشتمل على ثلثي حجم ا;قاولات. وهو ا;قدار الذي يشارك فيه القطاع

% من تنفيذ٣٤الخاص والأجنبي من جملة الإنشاءات الإسكانية. علما بان 
أعمال ا;قاولات على ا;ستوى العربي يتم من قـبـل الـسـلـطـات الـعـامـة فـي
البلاد وبواسطة مؤسسات الإسكان التي � إنشاؤها في الآونة الأخيرة.

ولا خلاف في أن تعتبر ا;صروفات الإجمالية لنشاط ا;قاولات التي يتم
دفعها عادة eثابة التكاليف الناجمة عن تنفيذ ا;شروعات الإسكانية مقابل
ما يتوقع تحقيقه من الأرباح ا;ستقبلية. وبناء على ذلك فقد ظهر الاعتقاد
الذي يرى في الأرباح ا;نتظرة من عمـلـيـات ا;ـقـاولات هـي نـفـسـهـا إحـدى
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ا;كونات الإنشائية في قطاع الإسكان. وبتعبير آخر فإن مفهوم التكلفة لهذا
البند من البنود الإنفاقية في مجال التعهدات الإسكانية هي نفسهـا أربـاح
ا;قاولw التي جرى تقديرها في «ندوة مشاكل الإسكان في الدول النامية»

% من التكاليف الإجمـالـيـة١٠- ٣ في حدود ١٩٧٨ا;عقودة في الريـاض عـام 
%.٥٬٦للمبنى السكنيQ أي eتوسط قدره 

ومن ا;لاحظ أن هذا الرقم يقرب كثيرا من الدقة حيث إن الدراسـات
التي � إجراؤها في الجزائر خلال الفترة الزمنية الواقـعـة مـا بـw عـامـي

% من التكلفـة٨٬٥ قد قدرت هذه التكلفة بنسبـة لا تـزيـد عـن ٢٠٠٠ و ١٩٨١
السنوية ;ا يتم إنشاؤه من ا;باني. كما أن هذا الرقم يقترب 5اما من الرقم

% من ا;صروفات الكلية للمكونات الإنشائـيـة فـي٧٬٥التقديري الذي يبلـغ 
قطاع الإسكان. ولا يعني صغر حجم الحصة النسبية لـشـركـات ا;ـقـاولات
والتعهدات القضاء على ما تحققه من الأرباح ا;توقعةQ بل على العكس من
ذلك فإن هناك من الأساليب ا;تخذة من جانبها ما يعمل عـلـى زيـادة هـذه

الأرباح أضعافا مضاعفة.

- تكلفة إعداد التصاميم الهندسية والمعمارية:٧
يعتبر نشاط إعداد التصاميم الهندسية وا;عمارية من مدخلات العملية
الإنتاجية في قطاع الإسكانQ إلا أن هذه الدراسة في معرض حديثهـا عـن
أهمية العامل من عوامل الإنتاج لم توضح ما جاءت به ا;ؤلفات من الاختلاف
حول ما ينصرف إليه من ا;عاني. وبناء على ذلك فإن مفهوم تكلفـة إعـداد
التصاميم لا يشتمل على نفقات وضع الخرائط الهندسية فحسب بعد مـا

أصبح يتكون من البنود التالية وهي:
- الإشراف.

- الدراسات.
- التنظيم.

- مزوقات الأسعار.
وإذا ما أردنا معرفة حجم ا;شاركة النسبية لاجمالي ا;بالغ ا;الية ا;دفوعة
وفقا للمعنى الضيق لهذا البند الذي يتعلق بأعداد الرسومـات الـهـنـدسـيـة

% في ا;ملكة ا;تحدة من جملة ما يتم إنفاقه علـى٤فقط فإنه لا يزيد عن 
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ا;بنى السكني. غير أن هذه النسبة لا تلبث أن ترتفع لتـبـلـغ فـي ا;ـتـوسـط
% على نحو ما أشارت إليه بحوث الندوة ا;عقودة فـي الـريـاض لـبـحـث٥٬٦

«مشاكل الإسكان في الدول النامية» التي رأت أن هذه التكاليف تتراوح ما
 wمن إجمالي ما � صرفه من الأموال في قطاع الإسكان. وعلى١٠ و ٣ب %

%. إلا أنه سيكون على٥٬٢الرغم من أن الفارق بw التقديرين لا يزيد عن 
حساب النقصان النسبي لإحدى ا;فردات الإنشائية الأخرى.

كما أن إضافة تكاليف التنظيم إلى الجهود الهندسية البحتة لن تعـمـل
على زيادة الوزن النسبي لهذا البند من التكاليف الإجمالية حيث قد بلغ في

%. ومن ا;دهش حقا أن تعمل مـؤسـسـة الإسـكـان فـي٥٬٥-٥الكويت نسـبـة 
الأردن على إضافة كل نفقـات الإشـراف والـدراسـات وفـروق الأسـعـار إلـى
الجهود ا;بذولة في وضع التصاميم الهندسيةQ ثم نبw بعدئذ مقدار حصة

. وهو أمر(٦٠)% من تكلفة ا;بنى الإسكاني٢هذه التكاليف جميعها وقد بلغت 
Qإذا ما أخذنا في الحسبان ارتفاع تكاليف التصاميم نفسها Qمرفوض أصلا
وإعداد الكثير منها على يد ا;كاتب والبيوتات الاستشارية الهندسية الأجنبية.
إلا أن دمج بند فروق الأسعار eا تحتويه الدراسات الفنية من عـوامـل
الخطأ في هذا البند من بنود ا;صروفات السكنية لا بد من أن يرفع نسبة

% على نحو ما تتم تقديره فـي١٥ما تساهم فيه تكلفة إعداد التصاميم إلى
. وهي النسبة التي لا يجوز الارتكان إليها لأنهـا تـعـمـل إلـى زيـادة(٦١)مصـر

الوزن النسبي ;كونات تكلفة إعداد الرسومات الهـنـدسـيـة وا;ـعـمـاريـة إلـى
ثلاثة أضعاف أو تزيد عما هو مقدر لها أصلا. علما بان حـجـم ا;ـشـاركـة

% من جملة الإنفاق النهائي للوحدة السكـنـيـة٩٬٤النسبية لهذا البند يـبـلـغ 
الواحدة حيث تتقارب هذه النسبة مع ما تشارك فيه ا;بالغ ا;الية التي يتم

إنفاقها على أعمال ا;قاولات.

- التكاليف الأخرى:٨
وهي ا;صروفات التي تتعلق بالبواقي من البنود الإنفاقية التـي لـم يـرد
لها من ذكر ما ضمن ا;فردات الإنشائية التي تتألف مـنـهـا الـتـكـالـيـف فـي
قطاع الإسكان. وrا تجدر الإشارة إليه هو أن تناول بنود الاتفاق الأخرى
قد جاءت به الكتابات الأمريكية حيث أوردت «ماري ونتـر» فـي تـقـسـيـمـهـا
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الثلاثي أنها تشتمل على ا;كونات التالية-وهي التسويقQ والتمويلQ ورؤوس
% من الإنفاق الكلـي. إلا٢٠الأموالQ والربحQ وأعطت لها وزنا جماعيا يبلـغ 

أنها ما لبثت أن تراجعت عن هذا ا;قدار لتعتـقـد بـأن الـوزن الـنـسـبـي لـهـا
 w٢٦ و ١٠يتراوح ما ب.%

وإذا ما أردنا تبيان حقيقة هذه البقايا من العناصر التي تحتويهـا دالـة
wالتكاليف الإسكانية لا بد من أن يتضح لنا أنه لا يوجد هناك من فرق ب
ما يسمى تكلفة بند «التحويل» من جهةQ وتكلفـة بـنـد «رؤوس الأمـوال» مـن
جهة أخرى. وبناء على ذلك تتم معالجة هذين البندين من الإنفاق السكني

%.٤٬١١عند شرح تكلفة ا;وارد ا;الية التي بلغت حصتها النسـبـيـة مـقـدار 
وبالقياس فقد تتم التحدث بتفصيل كبير عن بند الربح كأحد البنود ا;تبقية
عند تناول موضوع التكاليف ا;تعلقة بتنفيذ مقاولات ا;شروعات السكنـيـة

%. وeعنى آخر فإن حجم ما تسـاهـم فـيـه٧٬٥والتي تصل مشاركـتـهـا إلـى 
% من ا;صروفات النهائية.٣تكلفة البنود الأخرى لن يزيد عن 

وهكذا نأتي إلى نهاية الحديث عن موضوع التركيب البـيـانـي لأنـشـطـة
عوامل الإنتاج الإسكانية من خلال ا;فردات الشاملة لهاQ وعلى خـلاف مـا
أوردته ا;ؤلفات التي عالجت نفـقـات الإسـكـان. كـمـا أن هـذه الـدراسـة قـد
اجتهدت بقدر الإمكان على تأكيد ما �كن أن يشارك فيه كل بند من بنود
التكاليف حتى يتم بسهولة معرفة تكلفة ا;بنى الإجماليةQ أو يتم التـحـديـد
الدقيق ;ا ينصرف إليه أحد ا;عاني التي �كن أن يطلق على أي منها. علما
بأنني لست تواقا لأن أذهب مع الآراء التي تنادي بوجود ا;كونات الأساسية
وغير الأساسية لأنه لا يوجد أصلا مثل هذه التفرقةQ لأن كلا منها يعتـبـر
هاما ولا �كن الاستغناء عنه في جميع الحالات مهما صغر حجم ا;ساهمة

في عمليات البناء والتشييد.

ثالثا: التركيب البنائي للأنشطة الإنتاجية للصناعة الإنشائية:
وهو أحد التوزيعات الهيكلية لبـنـود الإنـفـاق الـتـي يـجـب الـوقـوف عـلـى
تفصيلاتها ا;الية وذلك بهدف الوصول إلى ا;نهاج ا;تكامل للتصفيات البنائية
للتكاليف الإسكانية. ولقد أصبح معروفا الآن أن الأنشطة الإنتاجية لصناعة
الإنشائية في قطاع الإسكان لا تعدو أن تكون هي نفسها أنواع ا;ساكن التي
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جاء بها إلى حيز الوجود كل من ا;عايير التي تقع في طبيعة الإنشاء العمراني
Qللأبنية حسب النطاق الجغرافي والطبيعة الاستثمارية في المجال العقاري
وقدرة الأفراد على الدفع. كما أنها هي ا;نازل بعينها التي أوجدتها ا;ؤثرات
Qووفقا ;عيار ا;لكية Qالأخرى كالفنون الإنتاجية ا;ستخدمة في عمليات البناء

وحداثة البناء أو قدمه.
غير أن الذي �عن النظر طويلا لا بد من أن يجد أن التصنيف البنياني
للمكونات الإنفاقية للأبنية السكنية هي بذاتها التي عملت علـى حـصـرهـا
التقسيمات المختلفة لـلـمـسـاكـن ا;ـتـواجـدة فـي اسـتـمـارة الحـصـر. كـمـا أن
محاولات التعرف على ماهية الخصائص ا;الية للتكاليف ا;تعلقة بالبنايات
ا;تعددة هي في الواقع لا تخرج عن أن تكون تكلفة الوحدة الإسكانية التي
مرت بنا من قبل حيـث انـه لـيـس مـن الـضـروري أن يـتـم إعـادة ذكـرهـا مـن
جديد. ومن البديهي أن تترك للقار� حرية الرجوع إليها في أي وقـت مـن
الأوقات عند توفر الحاجة لذلك. وrا هو جدير بالذكر هنا هو أن المحاولات
الجديدة حول هذا ا;وضوع يجب أن تنصب مستقبلا على معرفة ما تراكم
في هذه الأصناف من ا;بالغ ا;الية ا;ستثمـرة بـعـد أن � احـتـسـاب حـجـم

الأموال ا;دفوعة في كل منها.
وإذا كانت هذه الدراسة قد جاءت على ذكر جميع ا;وضوعات الأساسية
لنفقات الإسكان كوحدات القياس وأنواع التوزيعـات الـهـيـكـلـيـة لـلـتـكـالـيـف
الإسكانية فإن هذا القول لا يعني عدم وجود بعض ا;وضـوعـات الـفـرعـيـة
ذات الصلة الوثيقة بها أيضا. وهي التي تتعلق با;ناهج الفكرية التي حاولت
دراسة ا;صروفات السكنية من جوانب أخرى خاصة بأنواع التكاليفQ وبعض
وحدات القياس الجديدة للتكلفة في قطاع الخدمات الاجتـمـاعـيـة بـصـفـة
عامة. ومن الضروري أن تختلف ا;ؤشرات القياسية للوحدة الإنشائية التي
تقع في قطاع الإسكـان والـتـعـلـيـم والـصـحـةQ إلا أن عـلاقـة الـتـكـلـفـة بـعـدد
ا;ستخدمw بهذه الوحدة التي تظهر في شكل ا;بنى السكني أو ا;درسةQ أو

ا;ركز العلاجي تكاد تكون من أحدثها على الإطلاق وأقلها استخداما.
وrا لا خلاف فيه أن تتعدد ا;ناهج ا;ستخدمة عند احتساب مدخلات
العملية الإنتاجية ومخرجاتها. إلا أن ربط الوحدات القياسية بإعداد ا;كان
أولاQ ثم إيجاد العلاقة القائمة بينها وبw الدخل الفردي السنوي يعتبر من
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أهم الأساليب ا;ستحدثة. وبناء على ذلك فإن الاتجاهات العملية في عمليات
التشييد والبناء تقوم في الوقت الحاضر على أساس ربـط الـتـكـلـفـة بـعـدد

) من الأبنية التي يتم إنشاؤها لـهـم. ومـنuser unitالأشخاص ا;ستفيـديـن (
هنا فقد يكون لزاما علـى الـدراسـات الـتـي تـعـالـج اقـتـصـاديـات الخـدمـات

.(٦٢)الاجتماعية أن تجد في معرفة مقادير التكلفة ا;تعلقة بكل من
- التكلفة/ عدد الأفراد ا;ستفيدين من ا;سـكـن فـي مـجـال الإنـشـاءات

)cost per inhabitantالإسكانية (
- التكلفة/عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحـد فـي اقـتـصـاديـات

)cost per studentالتعليم (
- التكلفة/عدد الأسرة ا;تواجدة في ا;ـراكـز الـصـحـيـة وا;ـسـتـشـفـيـات

)cost per bedالعلاجية في قطاع الصحة العامة (
ولقد عمدت هذه الدراسة إلى تبيان ا;نهـاج ذي الإطـار الـوحـدوي مـن
خلال معرفة ا;كونات الأساسية للمبنى السكنيQ وتكلفة العوامل الإنتاجية
التي تساهم في إيجاده على الأرضQ وا;صروفات الإجمالية لكل من الطرز
السكنية التي سادت مختلف دول العالم. إلا أن هـذا الـقـول لا يـعـنـي عـدم
وجود الأنواع الأخرى من التكاليف التي جاء على ذكرها بعض الكتاب. إلا
أن تناولهم إياها قد جاء مقتضبا وبقدر كبير من الإيجازQ وهنا تظهر أهمية
الدراسات ا;ستقبلية الـتـي تحـاول الجـري وراءهـا لـلـوقـوف عـلـى أبـعـادهـا
التفصيلية لتتكامل جهود الباحثw في إقرار الأسلوب ا;تكامل للنفقات في

قطاع الإسكان.
وإذا ما أردنا أن نأخذ في الحسبان ا;صروفات التي تتعلق بالإنشاءات
التي تخص البناء الإسكاني نفسه دون غيرها من عمليات الـتـشـيـيـد الـتـي
ترتبط بالأبنية الإضافية ا;كملة للوحدات السكنية فإن «اورفيل جرمن» قد

:(٦٣)أوجد إلى حيز الوجود الأنواع التالية من التكاليف
) وهي عبارة عـن مـجـمـوعـة الأمـوالdirect cost- التكالـيـف ا;ـبـاشـرة (١

ا;دفوعة التي يتم إنفاقها لإنشاء الوحدة الإسكانية نفسها دون غيرها من
ا;باني الأخرى ا;لحقة بها. التي تتعلق بالخدمات التي يجب أن تتواجد في

ا;ستوطنة البشرية.
) وهي ا;بالغ ا;الية التي يجريindirect cost- التكاليف غير ا;باشرة (٢
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إنفاقها على العمليات الإنشائية ذات الصلة الوثيقة بالبنايات غير السكنية
التي يتم الاتفاق على مفرداتها من قبل الأجهزة الإدارية. وهي التي �كـن
أن تقع في ا;راكز الصحيةQ والأسواق ا;ركزيةQ والمجمعات الحكوميةQ والأندية

وا;لاعب الرياضية وخلافها.
) قد أبان جانبا من عناصر الإنفاق غير ا;بـاشـرPaul Wendt- إلا أن (٣

وهو يعالج موضوع التجارب الوطنية في مجال الإسكان بعد الحرب العا;ية
الثانية التي 5ت في بعض الدول الأوروبية الغربيـة مـثـل إنجـلـتـرا وأ;ـانـيـا
والسويد وهي التي قد ذكر جـانـبـا مـنـهـا فـي أمـوال الـدعـم الـتـي تـقـدمـهـا
الحكومات في قطاع الإسكان والتي تأخذ صورا وأشكالا عديدة منها: دعم
مواد البناء والتشييدQ ودفع بدلات الإيجار للمحتاجw من الناسQ وا;ساكن
الشعبية التي توزعها الحكومة بالمجانQ أو بسعر التكلفة في حالات الكوارث
Qوما تتحمله الدولة من الأموال من جراء الإعفاءات الـضـريـبـيـة Qالطبيعية

. كما أن(٦٤) سنوات٦ مليون مارك في أ;انيا الغربية خلال ٢٬١٨والتي بلغت 
إقامة مراكز الرعاية للمعـوقـw وذوي الـعـاهـات وكـبـار الـسـن لا بـد مـن أن

تدخل في عداد التكاليف غير ا;باشرة.
ولقد اتخذت طريقة دفع النفقات كأحد ا;عايير ا;ستخدمة في إيجـاد
بعض أصناف التكاليف الإسكانية التي عكف الـكـثـيـر مـن الـبـاحـثـw عـلـى
دراستها وهي الطريقة التي �كن أن يتم من خلالها صرف الأموال اللازمة
بصفة دورية بغض النظر عن طول الفترة الزمنية أو قصرها وان كان بعض
قد حصرها أثناء العام ا;الي الواحدQ أو أن يتم دفعهـا مـرة واحـدة. وبـنـاء

:(٦٥)على ذلك فقد وجدت الأشكال التالية من ا;صروفات
-وهي التي تتضمن جميع الأموال:(recurrent cost- ا;صروفات ا;تكررة (

التي يتم دفعها خلال العام ا;الي الواحد كما يجوز أن ننظر إليها من واقع
Qأقسامها ا;تعددة التي تقع في تكلفة النقود مثل ا;بالغ ا;الية لتسديد الديون
وفائدة رؤوس الأموال ا;دفوعة على القروضQ أو تكاليف الخـدمـات الـتـي

يقدمها الغير إلى الأفراد الذين يقيمون في البنايات السكنية.
-وهي التي تشتمل علـى:(non-recurrent cost)- ا;صروفات غير ا;تكـررة 

ا;بالغ التي قد يتحملها ملاك ا;بـانـي الإسـكـانـيـة مـرة واحـدة خـلال فـتـرة
العمر الزمني للأصول العقارية. وهي التي يجوز أن ننظر إليها باعتبارهـا
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Qمن النفقات الرأسمالية على غرار تكلفة الأرض التي أقيم الـبـنـاء عـلـيـهـا
وا;عدات والأجهزة الرأسمالية ا;ستخدمـة فـي أعـمـال الـتـبـريـد والـتـدفـئـة

ا;ركزيةQ والأموال ا;دفوعة في شراء مواد البناء والتشييد.
ويجوز أن ننظر إلى النفقات التي يلتزم أصحاب ا;باني الإسكانية بدفعها
من زاوية أخرى. إذ إن هناك العديد من ا;كونات الإنشائية التي لا �كن أن
تدخل نطاق السجلات المحاسبيةQ وبتعبير أخر فإن هناك مفردات التكاليف
غير ا;تطورة التي يتم دفعها دون أن يكون لها ثمن تقديري معw وهذا من

w(٦٦)شأنه أن يوجد التفرقة ب:
): وهـي الـتـي تـتـألـف مـن بـعـض بـنــود(normal cost- الـنـفـقـات الـعـاديـة 

ا;صروفات التي تأخذ الطابع النقدي ومن ثم تـدويـن قـيـمـتـهـا ا;ـالـيـة فـي
الدفاتر والسجلات ا;عدة لهذا الغرض. وهي التي غالبا ما تظهر القـيـمـة
ا;الية للمبنى دون التكلفة التي يجب أن تكون عليها وذلك لغياب الكثير من
ا;كونات الأخرى التي لم يتم العمل على تدوينها لصعوبات التقدير أو عدم

القدرة على احتسابها.
) وهي التي تتكون مـن جـمـيـع ا;ـفـرداتreal cost- النفقات الحقـيـقـيـة (

الإنشائية ا;الية وغير ا;الية التي يستحيل احتسابهاQ وهي الحـالات الـتـي
تغيب فيها عناصر التكاليف الحقيقية في عمليات البناء الذاتي حيث إنها

 wمن كلفة بناء ا;نازل.٢٥ و٢٠توفر في ا;توسط ما ب %
وأخيرا فإن الخلاف الذي وقع بw رجال الاقتصاد والمحاسبw قد يجد
طريقه حول ا;عنى ا;قصود من التكلفة. فهل يتم تقديرها من واقع البيانات
ا;الية الفعلية ا;سجلةQ أو من خلال ما �ـكـن أن تـكـون عـلـيـه قـيـمـة بـنـود
الإنفاق في ا;ستقبل عند محاولات إجراء التحسw على البيوت السكـنـيـة
التي يتم تشييدها ? وهكذا فقد أوجد هذا التحديد الفلسفي ;ا يتـصـرف

إليه مفهوم التكلفة إلى إيجاد الأصناف التالية من التكاليف:
) وهي التي تعبر عن الـقـيـم ا;ـالـيـةhistorical cost- التكاليف الـفـعـلـيـة (

لأنواع ا;صروفات كما حدثت فعلا في ا;اضي. وهي التي يتم احتسابها من
خلال الأسعار السائدة قبل فترة زمنية بعيدة عند إقامة الأبنية على نحو ما
يذهب إليه رجال المحاسبة دون إجراء أي تعـديـل عـلـى الـقـيـم ا;ـدونـة فـي

السجلات ا;الية.



147

نفقات الاسكان

) وهي عبارة عن جملة الأموال اللازمةexpected cost- التكاليف ا;توقعة (
التي يجب اعتمادهاQ وذلك ;واجهة حالات الارتفاع في أسعار جميع عناصر
الإنتاج التي تدخل في إيجاد ا;ساكن إلى حيز الوجود. وهنا تظهر أهمـيـة
النظرة الديناميكية التي تأخذ عامل الزمن بعw الاعتبار استنادا إلى الآراء
التي ينادي بها الاقتصاديون rا يتطلب توفير ا;بالغ الاحتياطية في ميزانيات
وزارات الإسكان ;واجهة حالات التجديد للوحدات السكـنـيـة الـقـد�ـةQ أو

إنشاء ا;نازل والبيوت الجديدة.
وفي نهاية ا;طاف لا بد من القـول إن ا;ـوضـوعـات الـفـرعـيـة لـنـفـقـات
الإسكان وإن كانت قد أعطت الجهود ا;الية ا;بذولة في التنمية الإسكانية
بعدا جديدا أعمق ;ا اشتملت عليه هذه الدراسة من ا;وضوعات الأساسية
فإن الأصل يحدوني لأن تجد الأفكار الواردة عن التكاليف بأنواعها المختلفة

من يعمل على التعمق فيها.
كما يجب ألا ننسى في غمرة الحديث عن ا;صروفات أن من الأهداف
التي يرنو رجال الاقتصاد إلى تحقيقها مـن جـراء دراسـاتـهـم الاقـتـصـاديـة
;وضوع النفقات في قطاع الإسكان أن يكون القائمون على أموره على بينة
من أمرهم عند اتخاذ القرارات التحويلية. وeعنى آخر فإن دراسة عمليات
التحويل التي يحتاج إليها نشاط البناء والتشييد تعتبر أمرا على قدر كبير
من الأهمية التي لا �كن أن يستغني عنها الكثير من الفئات ا;تواجدة في

المجتمع أيا كانت طبيعة الأعمال التي يقومون بها.
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تمويل الإسكان

تعتبر ا;وارد ا;الية من عوامل الإنتاج الأساسية
أيا كان التقسيم الـذي �ـكـن أن يـقـع عـلـى ا;ـوارد
الاقتصادية. ومن البديهي أن يحتاج قطاع الإسكان
كغيره من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية إلى
ا;بالغ ا;الية التي �كن أن تستخدم في 5ويل كافة
عمليـات بـنـاء ا;ـسـاكـن. وبـنـاء عـلـيـه فـإن مـوضـوع
التحويل يعتبر من ا;وضوعات الهامة التي يجب أن
يشتمل عليها علم اقتصاديات الإسكان إن لم يعتبر
كذلك من الجهود ا;الية ا;بذولة على هذا ا;ستوى.
وإذا ما أردنا أن نؤكد علـى أهـمـيـة رؤوس الأمـوال
ا;ستثمرة في عمليات الإسكان المختلفة فإن الأمر

يتطلب أن نأخذ بعw الاعتبار ما يلي:
- زيادة الاحتياجات للمساكن.

- الارتفاع في كلفة البناء.
و�كن أن يتبw لنا حجم الاحتياجات من الأبنية
الإسكانية للأفراد من خلال تقديرات الخبراءQ حيث

-١٩٨٠رأوا أن ما يجب أن يتم بناؤه خلال الفـتـرة (
١٩٩٠ wمسكن. علما٨ و ٣٬٦) يتراوح ما ب wملاي 

بأن التقديرات ا;بـدئـيـة ا;ـوضـوعـة لـثـلاثـw سـنـة
 قد تراوحت١٩٩٠ حتى عام ١٩٦٠ابتدأت منذ عام 

 wمليون وحدة سكنية. أما فيـمـا يـتـعـلـق٢٤ و ١٩ب 

4
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eقدار الأموال التي يجب إنفاقها لبناء هذه البيوت فإنه يقـدر فـي حـدود
ثلاثة آلاف مليون وأربعة آلاف مليون دولار في العـام ;ـشـاريـع إسـكـان فـي
الدول النامية بالإضافة إلى الأموال التي تستطيع هذه الدول أن تنفقها من

. وهي ا;بالغ التي لا �كن أن تتوافر للأقطار النامية)١(مواردها الخاصة)
في كل من قارة آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية rا يتـطـلـب الأمـر وجـود

التعاون الدولي على هذا النطاق.
كما أن جهود (برنامج الأ� ا;تحدة للبيئة) ا;بذولة لا تخـرج عـن هـذه
الحقيـقـةQ وهـي تحـاول احـتـسـاب رؤوس الأمـوال الـلازمـة لـتـزويـد الأبـنـيـة
بالخدمات وا;رافق وا;ياه. وترى أن على الرغم من إنفاق ألف مليون دولار

٦١ دولة نامية لتزويدها با;اءQ ورغما من إنفاق ألفي مليون دولار في ٩١في 
% مـن٢٩ و ٢٥ فقد تبـw أن مـا بـw ١٩٧٠دولة على المجاري الـصـحـيـة عـام 

السكان قد � تزويدهم با;ياه الصالحة ووسائل الصرف الصحية ا;ناسبة.
ويتأكد لنا ضخامة حجم الاستثمارات ا;الية إذا ما علـمـنـا أن عـقـد الأ�

 بليون١٤ قد كان في حاجة ماسة إلى استثمار ما قيمته ١٩٧٠/١٩٨٠ا;تحدة 
.(٢)دولار لتزويد السكان با;اء اللازم في ا;ناطق التي لا يتوفر فيها ا;اء

ويثمر موضوع 5ويل عمليات الإسكان العديد من ا;وضوعات الأساسية.
ولئن كانت الدراسات الاقتصادية قد دأبت على دراسة التمويل في الأنشطة
الاقتصادية إلا أنها لم تتعرض إلى القطاعات الاجتماعية إلا بالقدر اليسير
بحيث لم تتضح الأبعاد الحقيقية ;ا يجب أن يحتوي عليه التمويل في قطاع
الإسكان. وإذا كانت ظاهرة ندرة الدراسات ا;الية للنشاط الإسكاني تنطبق
على الجوانب المختلفة للإنفاق فإنها تنطبق أيضا على النواحي التمويلية.
غير أن دراسة 5ويل الإسكان من خلال موضوعاتـه الـتـالـيـة لا بـد مـن أن

تساهم إلى حد ما في القضاء على هذه الظاهرة:
- أنواع التمويل الإسكاني

- الخصائص الاقتصادية للتمويل الإسكاني:

أنواع التحويل الإسكاني:
لم تعرف ا;ؤسسات التمويلية شـكـلا واحـدا مـن أشـكـال الـقـروضQ بـل
عرفت الأصناف العديدة التي قد يصعب حصـرهـا. كـمـا أنـهـا فـي الـوقـت
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نفسه قد شهدت من الاختلافات التي تتعلق بشروط الاقتراض ما لم يقدر
ا;رء على ذكرهاQ إلا أنها جميعا كانت تتطلع إلى توفير ا;وارد ا;الية اللازمة
لقطاع الإسكان من جهةQ والمحافظة علـى مـا يـتـواجـد لـديـهـا مـن الأصـول
ا;الية السائلةQ والعمل على تنميتهاQ من جهة أخرىQ بكل الوسائل ا;تـاحـة
لها. غير أن معرفة التمويل الإسكاني بصوره ا;عروفة قد تتطلب أولا معرفة
ا;عايير التي يتم استخدامها لهذا الغرضQ والتي �كن أن تقع فيما يلي:-

- التمويل بحسب مدة القرض.
- التمويل بحسب ا;صادر التمويلية.

- التمويل بحسب ملكية الأموال ا;ستثمرة.
- التمويل بحسب طبيعة النشاط العقاري.

أولا: التمويل بحسب مدة القرض:
تعتبر الفترة الزمنية للقرض مـن ا;ـؤشـرات ا;ـسـتـخـدمـة فـي الـنـشـاط
الإسكاني لإيجاد أصناف القروض التي ترتبط بها. وليس من الصعب على
ا;رء أن يتكهن بالقروض التي يوجدها معيار ا;دة. فهي تقع في الـقـروض

. كما أن السوق الائتمانية نفسـهـا(٣)قصيرة الأجل والقروض طويلة الأجـل
قد شهدت وجود أجهزة التمويل التي تتعامل مع كل صنف على حدة حيث
يثمر هذا ا;عيار موضوع التخصص القائم بw ا;صارف التي تقدم الأموال
ا;طلوبة لعمليات البناء. وبناء عليه فإن التمويل بـحـسـب مـدة الـقـرض قـد

أوجد الأنواع التالية:

- القروض قصيرة الأجل:١
وهي الأموال التي تقوم بتقد�ها البنوك التجارية وبنوك الادخار. ومن
ا;عروف أن البنوك التجارية تعتبر من مكونات النظام ا;صرفي الأساسية
في البلاد. ولا تكاد تخلو منه بلدة ماQ كما أنها علاوة على ذلك متخصصة
Qمنذ القدم في قد� الائتمان لفترات زمنية قصيرة لأغراض تجارية بحتة
حيث لا يدخل من ضمن واجباتها الأصلية 5ويل عمليات التشييد نفسها.
إلا أن هذا القول وإن كان لا يعني تقد� الأموال إلى الأنشطة العقاريةQ إلا
أنه قد ينصرف إلى 5ويل استيراد ا;واد الإنشائية والبنائية من الخارجQ أو
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القيام بتمويل الأرباح العائدة للشركات الأجنبية لتنفيذ مـقـاولات مـشـاريـع
الإسكان. إذ إنه ليس من ا;عقول أن يقوم أحد هذه ا;صارف عـلـى 5ـويـل

 عاما لاسترداد الأمـوال٢٥بناء أحد المجمعات السكنيةQ ثم الانـتـظـار مـدة 
ا;دفوعة لأن ذلك يعتبر خروجا على النـظـام الأسـاسـي الـذي يـعـمـل عـلـى

إنشاء البنك التجاري نفسه.
ولقد شهد النشاط ا;صرفي ميلاد بنوك الادخار على اختلاف صورها
في معظم بلاد العالم. غـيـر أن الجـديـد فـي هـذا الأمـر هـو ظـهـور (بـنـوك
الادخار الإسكانية) في كل من الإكوادور وشيلي من دول القارة الأمريـكـيـة
Qالجنوبية. وتهدف هذه ا;صارف في الأصل إلى تجميع ا;دخرات العائلية
وتكوين عادات الادخار الإجباري لدى الأفرادQ واعـادة إقـراضـهـا لـلـعـمـلاء
الذين يحتفظون لديها بالحسابات الادخارية بشروط سهلة سخيةQ أو 5ويل
الأشخاص من غير ا;ودعw بشروط أخرى مغايرة وأكثر صعوبة لاستخدامها
في أغراض البناء. كما أن هذه البنوك وإن كانت تدخل في عداد الـبـنـوك
المختصة إلا أنها تتشابه مع ا;صارف التجارية في تعاملها بالائتمان قصير
الأجلQ كما أنها تتباين عن ا;ؤسسـات الـتـحـويـلـة ا;ـتـخـصـصـة-مـثـل بـنـوك
الإسكان-في هذه الخاصية. إلا أنها تتخذ من النشـاط الإسـكـانـي مـيـدانـا

لعمليات الاقتراض.

- القروض طويلة الأجل:٢
buildingوهي الأموال التي يتم تقد�هـا مـن قـبـل الـبـنـوك الإسـكـانـيـة (

societiesوإعـادة wأو ا;شابهة لها مثل بـيـوتـات الـرهـن أو شـركـات الـتـأمـ (
التأمw أحيانا. ويحدد النظام الأساسي لكل من هذه ا;ؤسسات الأهداف
التي تسعى إلى تحقيقهاQ وموارد البنك أو بيت الرهنQ وإجراءات الاقتراض
Qوأولويات التسليف Qوالسياسة الافتراضية من حيث آجال القروض Qالمختلفة
وا;سحوباتQ وإجراءات فتح الحسابات الجـاريـةQ والـودائـعQ وخـلافـهـا مـن

.(٤)ا;وضوعات التفصيلية ا;تعلقة بها
وتعتبر بنوك الإسكان من ا;صارف ا;تخصصة التي تتولى تقد� الائتمان
السكني طويل الأجل للأفراد الذين يرغبون في شراء ا;ساكن أو إقامتها أو
ترميمها. كل ذلك بغض النظر عن ا;سميات التي �كن أن تظهر فيها هذه
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الأجهزة مثل (بنك الإسكان)Q كما هو الحال في الأردن ولبنانQ أو (ا;صرف
العقاري) كما هو الوضع السائد فـي سـوريـا والـعـراقQ أو (بـنـك الـتـسـلـيـف
والادخار) كما في الكويت. وإذا ما أردنا إيجاز بعض الأهداف ا;تعقلة بها

:(٥)فإنها تقع فيما يلي
- 5ويل البناء.

- 5ويل مشاريع الإسكان إما مباشرة وإما من خلال إصدار ضـمـانـات
للقروض ا;منوحة.

- تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع الإسكان.
- تشجيع الادخار وإنشاء صندوق للقروض والادخارات السكنية.

- 5ويل تعاونيات الإسكان.
- توفير الخدمات وا;شورة بكل ما يتعلق eشاريع البناء.

- ا;شاركة في ضمان إصدار الأسهم أو الـسـنـدات لـلـقـروض ا;ـتـعـلـقـة
بالإسكان.

) من الأوعية الادخارية التيmortgage housesكما تعتبر بيوتات الرهن (
تعمل على إقراض ا;شترين للأراضي الإسكانية وا;باني السكـنـيـة مـقـابـل
رهن ما يتم شراؤه منها سواء أكان ذلك بغرض التأجير أم التمليك. وهنا لا
بد من تقسيم سند ملكية العقار بw ا;شتري وبيت الـرهـن كـأحـد شـروط
دفع الأموال التي يحتاج إليها صاحب العقار. ومن شروط الدفع الأخرى أن
يستمر صاحب العقار في دفع الأقساط والفوائد ا;ترتبة عليها. إلا انه في
حالة فشل ا;قترض في دفع حتى قسط واحد من الثمن فانه يفقد حقه في

. وهو الأمر الذي ينطوي على قدر كبير من المخاطرة التي(٦)أرضه أو ا;بنى
قد لا تدفع الكثير من الأشخاص الذين يتعاملون بتجارة العقارات على أخذ

ما يلزمهم من الأموال من خلال هذا الخطر التمويلي.
ولقد انتشرت بيوتات الرهون بكثرة في الدول الرأسماليةQ وذلك لوجود
الرغبة القوية من قبل الأفراد في امتلاك ا;نازل التي تتزايد تكلفة بنائهـا
عاما بعد عام على الرغم من وجود مخاطرة الاستيلاء على الأصل العقاري
الذي يتم شراؤه. إلا أن هذا النوع من ا;ؤسسات ا;الية لم يتم التعامـل بـه
في بلدان العالم الثالث لانعدام الوعي ا;عرفي أولاQ ولوجود القيم الاجتماعية
التي لا �كن أن يرضى ا;رء أن يشارك غيره في أمواله ا;ـنـقـولـة أو غـيـر
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ا;نقولة إلا بصعوبة بالغة وفي بعض الحالات شديدة الضـرورة. ومـن هـنـا
فقد اعتقد آخرون أن من أسباب قصور موارد التمويل الإسكانية يرجع إلى
عدم وجود هذه ا;صارف التي تعمل على تقد� الائتمانQ حيث رأوا ضرورة

اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجادها.
و�كن لشركات التأمw وإعادة التأمw أن تقـوم بـالأدوار الـعـديـدة فـي
قطاع الإسكان. فهي علاوة عن كونها من أصحاب البنايات الإسكانية التي
تعمل على تأجيرها إلى آخرين للاستفادة من العوائد الايجارية فإنها تتولى
تقد� القروض الائتمانية السكنية. ومن ا;عروف أن هذه الشركات يتجمع
wمعها في عقود التأم wلديها الكثير من ا;بالغ ا;الية بسبب دفع ا;شترك
الأقساط الدورية ا;قررة في وثائق التأمw. وهي في العادة تقوم بتسليـف

% من القيمة التقديرية للعقار ا;طلوب الحصول عليه على أن يـتـم ذلـك٧٠
بضمان العقار ا;طلوب شراؤهQ أو ا;بنى السكني الذي يتم بناؤه. وهي في
ذلك تسعى إلى المحافظة على الـقـروض الـتـي � تـقـد�ـهـا إلـى عـمـلائـهـا

أصحاب البوالص التأمينية.
كما تعتبر شركات التأمw من الهيئات التمويلية الوسيطة التي لا تتخذ
من الأعمال ا;صرفية نشاطا أساسيا لهاQ بل تقوم بدور الوسيط ;ا يتوفر
لديها من الأموال ا;تراكمة. ولقد انتشرت السلف طويلة الأجل ذات الطابع

.(٧)التأميني في معظم أقطار العالم eا فيها مصر والأردن والجزائر وتونس
وrا تجدر الإشارة إليه هو أن هذا الصنف من الهيئات ا;ـالـيـة غـالـبـا مـا
يقوم بتسليف الأشخاص ا;تعاقديـن مـعـه مـن خـلال بـوالـص الـتـأمـr wـا

يستوجب عن ا;قترض أن يقوم بسداد كل من:
- قسط التأمw ا;قرر دفعه بصفة دورية على نحو ما تقضي به نصوص

وثيقة التأمw نفسها.
- الفوائد ا;قررة على القرض.

ثانيا: التمويل بحسب المصادر التمويلية:
تتخذ ا;صادر التمويلية من ا;عايير لتحديد بعض الأصناف الائتمانيـة
الذي يتم تقد�ه للأنشطة العقارية الخاصـة بـبـنـاء ا;ـسـاكـن أو الأنـشـطـة
ا;عاونة للإسكان. ولا خلاف في أن يثيـر هـذا ا;ـعـيـار الـنـطـاق الجـغـرافـي
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للقروض. وهو الذي لا بد من أن يترتب علـيـه وجـود مـا يـسـمـى بـا;ـصـادر
الداخلية للتمويلQ وا;صادر الخارجية لعمليات الائتمان العقاري. ولقد ظهر
النمط التمويلي بحسب ا;صدر الجغرافي. حـديـثـا عـلـى أثـر �ـو الجـهـود
ا;شتركة على النطاق الدولي في أعقاب الحرب العا;ـيـة الـثـانـيـة. كـمـا أن
قصور موارد التمويل المحلية قد أظهر الحاجة القصوى إلى وجود الأ�اط

التمويلية الجديدة. و�كن دراسة هذه ا;صادر على النحو التالي:

ا- المصادر الداخلية للتمويل:
وهي أحد الأنواع ا;تعلقة بالائتمان الإسكاني الـتـي تـعـمـل عـلـى تـوفـيـر
ا;وارد ا;الية للأفراد ا;تعاملw بالعقارات السكنية كالأراضي والأبنية. وهي
تعتبر ا;صدر الأساسي من حيث حجم ا;بالغ التي �كن أن تقوم بتقد�ها.
وهذا يرجع إلى وجودها على مقربة من ا;قـتـرضـQw وسـهـولـة الإجـراءات
ا;تخذةQ والى تعدد الهيئات التمويلية التي يتكون منها هذا ا;صدر. كما أن
ظهورها منذ القدم قد ساعد على إعطائها مثل هذه الأهمية التي �كن أن
يتصف بها التمويل المحلي. ومن الضروري أن يتصرف مفهوم مصادر التمويل

الداخلية إلى كل من:
- الجهاز ا;صرفي العامل في البلاد.

- ا;ؤسسات ا;الية الوسيطة.
وتتصور البنوك ا;ركزية النظام ا;صرفي الذي يعمل على تقد� القروض
الإسكانية. ولئن كان بعض يعتبر هذا النشاط خروجا عن الواجبات ا;لقاة
على عاتقها باعتبار ا;صرف ا;ركزي بنك البنوك فـإن هـذا الـقـول يـعـتـبـر
صحيحا حيث إنها تعمل على رسم البيان ا;صرفي في البلادQ ولا يوجد لها
من التعامل ا;باشر مع الامتداد. إلا أن هناك الكثير من الأدوات والسياسات
ا;الية التي �كن أن يتخذها البنك ا;ركزي ما يعمل على تشجيع ا;صارف
الأخرى التي تقع تحت نفوذه لتقـد� الائـتـمـان الـسـكـنـي أو أن يـحـول دون
ذلك. وليس من السهل أن نتناول هنا طبيعة الإجراءات التفصيلية ا;تخذة
من جانب هذا النوع من الهيئات ا;الية حيث يتـرك لـلـقـار� الـوقـوف عـلـى

.(٨)جميع الأبعاد ا;تعلقة بها في حالة توفر الرغبة لديه
ولئن كانت معظم دول العالم قد عمدت إلى إطلاق تعبير(البنك ا;ركزي)
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على ا;ؤسسة ا;الية التي تتولى الإشراف على كافة البنوك التي تعمل على
تقد� السلفQ إلا أنه توجد في الوقت نفسه الدول العديدة التي لم تأخذ
بهذا ا;سمى على الرغم من مزاولة الاختصاصات نفـسـهـا. ومـن أمـثـلـتـهـا
وجود (مؤسسة النقد البحرينية) في البحرينQ و(مـؤسـسـة الـنـقـد الـعـربـي
Qو(الـبـنـك الـوطـنـي الـصـومـالـي) فـي الـصـومـال Qالسعودي) في الـسـعـوديـة
Qو(مصرف لبنان) في الجـمـهـوريـة الـلـبـنـانـيـة Qو(مصرف اليمن) في اليمن
و(بنك ا;غرب) في ا;غربQ وتختلف البنوك ا;ركزية فيما بيـنـهـا مـن حـيـث
السماح للمؤسسات الائتمانية بتقد� القروض للأشخاص الذين يتخـذون

.(٩)من الأنشطة الإسكانية مهنا أساسية لهم
وبالإضافة إلى ذلك فإن دور البنوك التجاريـة يـظـهـر هـنـا ومـن جـديـد
كأحد ا;صادر المحلية للتمويل. ولقد وجدت هناك التجارب الوطنية العديدة
التي لا تقع تحت حصر فيما يتعلق بالـفـنـون ا;ـصـرفـيـة ا;ـتـخـذة فـي أحـد
البلدان. فهي تختلف من حيث امتلاكها مـن قـبـل الحـكـومـةQ أو كـونـهـا مـن
ا;ؤسسات الخاصةQ أو ا;شتركةQ كما أنها تفترق من حيث سيطرة النـفـوذ
الأجنبي عليهاQ أو خضوعها للسيادة الوطنيةQ وبحسب انتشارها الجغرافي
في كافة أرجاء البلاد أو تركزها في إحدى ا;دن الرئيسـيـة. ولا أدل عـلـى

١٦هذا القول من أن ا;صارف التجارية في ا;ملكة العربية قد بلغ عددها 
بنكا بعد إضافة (القرض الشعبي) لها. ولقد 5ت مغربة هذه البنوك منذ

% وكثيرا ما٥٠ بحيث لا تقل نسبة السيطرة الحكومية عن نسبة ١٩٧٣عام 
. وتعتبر الدار البيضاء ا;ركز الرئيس(١٠)%٩٠%-٨٠تصل النسبة ا;غربية إلى 

لكل هذه ا;صارفQ كما تعمل الحكومة على فتح الفـروع ا;ـتـعـددة لـهـا فـي
كثير من ا;ناطق الريفية البعيدة عن الحضر.

ويشتمل هيكل النظام ا;صرفي على البنوك ا;تخصصةQ والتي يـشـكـل
(بنك الإسكان) إحدى ا;فردات الأساسية التي تتعلق بالجهاز الذي يجب أن
يقوم بتمويل الأنشطة الإسكانية. إلا أن الدراسة ا;قارنة ;ا � إنشاؤه منها

:(١١)لا بد من أن يؤكد لنا هذه الحقائق 
- وجود الجهاز ا;الي المختص للإسكان في كثير من الأقطـار الـعـربـيـة

مثل السودان والبحرينQ والجمهورية العربية اليمنية.
- عدم وجود الهيئة ا;الية المختصة في مجال السكنQ وهذا يرجع إلـى



161

�ويل الاسكان

حداثة عهد الدول التي لم توجد فيها هذه الهيئة في النظام ا;صرفي.
- وجود ا;صرف ا;الي ا;تخصص للإسكان مـع تـوافـر الاخـتـصـاصـات
العديدة له. ولا أدل على ذلك من وجود البنوك ذات الأهداف المختلفة التي
تعمل على 5ويل الإسكان وغيره مثل (القرضw العقاري والسـيـاحـي) فـي
ا;غربQ و(ا;صرف الصناعي العقاري) في ليبياQ و(مصرف التسليف الزراعي

والصناعي والعقاري) في لبنانQ و(بنك التسليف والادخار) في الكويت.
ولقد شهدت ا;نطقة العربية وجود بنوك الإسكان إلا أنها وجدت تحت
مسميات أخرى قد لا يدل الاسم عليهاQ وهي في العادة 5ارس الصلاحيات
نفسها التي تزاولها ا;صارف ا;تخـصـصـة فـي هـذا المجـال. ومـن أمـثـلـتـهـا
(الصندوق الوطني للتوفير والاحتيـاط) فـي الجـزائـرQ و(صـنـدوق الـتـنـمـيـة
العقارية) في السعودية. غير أن الاختلاف جد كبير بw هـذه الـبـنـوك مـن
حيث الفائدة على الأموال ا;قترضة. ومن ا;لاحظ أن البلاد النفطية عادة
ما تقوم بإقراض الأفراد دون أن تتقاضى أي فوائد تذكـر مـثـل الـسـعـوديـة

. أما البلدان غير النفطية فإنها تأخذ بالفوائـد(١٢)وليبيا والكويت والعراق
% أحيانا بحسب ا;بلغ ومدة الاقتراض.٢٠% و ١٥الضئيلة لتصل إلى

ولا خلاف في أن تدخل ا;ؤسسات ا;الية العقارية في عداد ا;صـارف
المختصة التي تعمل على تقد� التسليف الإسكاني. وrكن إقامة البرهان

١٩٦٦على هذا القول من (ا;صرف العقاري السوري) الذي � تأسيسه عام 
. و�كن للمـرء أن(١٣)e١٩٧٥وجب ا;رسوم التشريعي الذي � تعديله عـام 

يتحقق من ذلك إذا ما قام بدراسة الأهداف التي يرمى إليها من دعم نشاط
البناء والتشييد في البلاد. والأمثلة على هذا الاتجاه كثيرة حيـث يـتـشـابـه
هذا ا;صرف مع غيره من البنوك العقارية ا;ماثلة مثل (البنك العقاري) في
Qو(ا;ـصـرف الـعـقـاري) فـي الـعـراق Q(البنك العقـاري الـسـودانـي) و Qالأردن

و(القرض العقاري والسياحي) في ا;غرب.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل تعتبر البنوك الصـنـاعـيـة
مثل بنك الإ�اء الصناعي في الأردنQ وا;صرف الصناعي السودانيQ وبنك
الكويت الصناعي من الهيئات التمويلية الإسكـانـيـة ? إن الإجـابـة عـن هـذا
التساؤل لا بد من أن توجد خلافا في الرأي. إذ إن معظم الآراء قد اتفقت
على اعتبارها من ا;صارف المختصة في الائتمان الصناعيQ وليس الإسكاني
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وهو الرأي الراجح جدا. إلا أن القلة من الكتاب قد نظرت إلى هذه البنوك
من خلال ما �كن أن يتم تقد�ه من الأموال لإنشاء الأبنية الصناعية غير
السكنيةQ فرأوا تجاوزا أنها تساهم في حل مشاكل التمـويـل لأحـد جـوانـب
قطاع التشييد والبناء. وما ينطبق على هذه ا;صارف نكاد نجده على مستوى
البنوك الزراعية مثل (مؤسسة الإقراض الزراعي) في الأردنQ و(ا;ـصـرف
الزراعي) في اليمن وليبياQ و(البنك الزراعي السوداني)Q و(البنك الزراعي)

في السعودية.
ولا تشذ بنوك الادخار عن الهيئات الائتمانية التي ظهرت لتعمـل عـلـى
5ويل النشاطw الإنشائي والبنائيQ وإن كانت ا;سميات لهـا قـد تـثـيـر فـي
ذهن القار� اللبس والغموض أحيانا. وإذا كانت هـذه الـبـنـوك تـدرج تحـت
قائمة ا;صارف ا;تخصصة التي تعمل على زيادة الطاقات التـمـويـلـيـة فـي
البلاد فإنها قد ساعدت على توفير الكثير من ا;وارد ا;الـيـة الـتـي يـحـتـاج
إليها مثل هذه الأنشطة. و5كن إقامة البرهان على ذلك من خلال الجهود
التي يقوم بها (بنك التسليف والادخار) في الكويتQ و(الـصـنـدوق الـوطـنـي
للادخار السكني) في ا;غربQ و(بنك الادخار الـسـودانـي)Q و(بـنـك الادخـار

.(١٤)والتسليف) في الصومال
ولقد شهد ازدهار الحركة ا;صرفية في مختلف أقـطـار الـعـالـم ظـهـور

) مثل: (بنك التنمية الصومالي)Q و(البنكdevelopment banksبنوك التنمية (
ا;وريتاني للتنمية)Q وان كان (البنك الجزائري للتنميـة) مـن أنـشـطـهـا عـلـى

. ولئن كانت هذه ا;صارف لا تعـتـبـر مـن الـبـنـوك ذات الـطـابـع(١٥)الإطـلاق
التخصصي إذ إنها تقدم أصنافا شتـى مـن الـقـروض الائـتـمـانـيـةQ إلا أنـهـا
بصفة عامة تدخل في عداد ا;صادر الداخلية التي تعمل على 5ويل جميع
القطاعات الاقتصادية والاجتماعيـة eـا فـيـهـا قـطـاع الإسـكـان. وهـي وإن
كانت تطغى عليها الاعتبارات التجارية البحتةQ ولا تتعامل إلا بالنزر اليسير
من الأموال الإسكانية إلا أنها تعتبر من ا;صادر التي يلتجئ إليهـا الأفـراد

في عمليات اقتراضهم.
ومن البديهي أن يؤدي رواج الأوضاع الاقتصادية إلى النهوض بالقطاع

).popular banksا;صرفي في البلاد rا يؤدي إلى انتشار البنوك الشعبية (
ويجب ألا يتبادر إلى الذهن اقتصار تعامل هذه ا;صارف مثل (البنك الشعبي)
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Qو(القرض الشعبي) في ا;غرب Q(القرض الشعبي الجزائري)و Qفي السعودية
و(مصرف التسليف الشعبي) في سوريا على فئة من الـشـعـب دون أخـرى.
ولئن ظهرت مثل هذه الأنظمة في مجال الائتمان التعاونـي الـذي تـقـتـصـر
عمليات تقد� الأموال إلى الأشخاص الأعضاءQ إلا أن هذه ا البنوك تسير

. ولقد(١٦)على نحو مغاير 5اما حيث يتم تقد� السلف لكل من يرغب فيها
بات معروفا الآن أن القانون الاشتراكي هو الذي يـحـدد مـعـالـم الـسـيـاسـة
الافتراضية في البنوك الشعبية أسوة بغيره من الأجهزة العاملة فـي حـقـل

الائتمان.
وrا لا يحتمل الجدل أيضا أن الحاجة إلى ا;وارد ا;الية قد أدت إلى
ظهور الأنواع العديدة الأخرى من ا;صارف التي تساهم بشكل أو بآخر في
منح القروض. ولقد كان ذلك إيذانا بوجود (بيت التمويل الكويتـي)Qو(بـنـك
تنمية ا;دن والقرى) في الأردن. وهي وإن كانت غير مـتـخـصـصـة إلا أنـهـا
تدخل في مجموعة ا;صادر المحلية حيث �كن للفرد أن يحـصـل عـلـى مـا
يحتاج إليه من الأموال وفق شروط مـعـيـنـة مـن هـذه الـبـنـوك أو الـبـيـوتـات
ا;الية. ويعتبر بيت التمويل الكويتي من البنوك الإسلامية التي تحاول التعامل

با;ال من خلال تطبيق مباد� الدين الإسلامي الحنيف.
وتأتي ا;ؤسسات ا;الية الوسيطة في ا;رتبة الثانية بعد الجهاز ا;صرفي-
من حيث الأهمية-في مصادر التمويل الداخلي. وهي التي تتكون من الصناديق
ا;اليةQ وشركات التأمQw وإعادة التأمQw والشركات الـعـقـاريـة. أمـا فـيـمـا

) فقد ظهرت تقريبا مع مطلع الستينات سواء أكانfundsيتعلق بالصناديق (
ذلك على ا;ستوى الإقليميQ أم الدوليQ أم القطري. ولئن كان نشوء صناديق
التنمية يرجع إلى تصحيح الاحتلال وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
على الصعيدين الوطني والإقليميQ فإنها 5تلك قدرة 5ويلية هائلة بفضل

 مليار دولار٨٬٨ما يجمع لخمس منها من الرساميل الضخمة التـي تـبـالـغ 
:(١٧)وهي التي تقع فيما يلي

.١٩٦١- الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربـيـة ١
.١٩٦٨- الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعـيـة ٢
.١٩٧١- صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربـيـة ٣
.١٩٧٤- الصندوق العراقي للتنمية الخارجـيـة ٤
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:١٩٧٤- صندوق التنمية السعودي ٥
غير أن من �عن النظر طويلا في ماهية الصناديق ا;الية لا بد من أن
يجد أنها وليدة المجتمعات ذات الفوائض ا;الية الناجمة عن زيـادة أسـعـار
بيع النفط الخام فيها مثل السعودية والعراق وليبيا والكويت ودولة الإمارات
العربية ا;تحدة. كما أنها قد ظهرت في دول العالم المختلفة بلا استثناء. ولا
أدل على هذا القول من وجود الصناديق التالية في تونس وهي: (الصندوق
القومي للادخار السكني)Q و(الصندوق الخاص للنهـوض بـالـسـكـن لـفـائـدة
الإجراء)Q و(الصندوق القومي لتحسw ا;سكن)Q و(الصندوق القومي للضمان
الاجتماعي)Q و(الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية)Q و(صندوق

. أضف إلى ذلك كله وجود الصناديق(١٨)التأمw ضد الشيخوخة والعجـز)
الاجتماعية الخاصة في منشآت القـطـاع الـعـام والخـاص والـبـالـغ عـددهـا

حوالي ثمانية آلاف صندوق.
كما أن الأموال التراكمية لدى شركات التأمw وإعادة التأمw لا بد من
أن تندرج تحت طائلة ا;صادر المحلية للتمويل. وrا ساعد على أهمية هذا
ا;صدر الداخلي انتشار الوعي التأميني عـنـد الأفـرادQ وإلـزام الـكـثـيـر مـن
الحكومات الأشخاص بضرورة التأمw الإجباري في مجال النقلQ وارتفاع
مستويات الدخول الفرديةQ وتوفر الرغبة القوية من جانب هذه الـشـركـات
في ضرورة استثمار ا;بالغ ا;الية ا;توفرة لديها. ومن الـضـروري أن يـكـون
لاتساع أنواع التأمw الدور الـكـبـيـر الـذي أدى إلـى وجـود ا;ـبـالـغ الـنـقـديـة
الفائضة. ومن ا;عروف أن شركات التأمw تسـعـى عـادة إلـى درء المخـاطـر
عنها في مجال التأمw من خلال توزيع عبء الخسائر ا;توقعة علـى اكـبـر

عدد rكن من ا;شتركw معها.
ثم جاءت الشركات العقارية ا;تخصصة لتعمل على زيادة عدد ا;صادر
التي يعتمد عليها في استثمار الأموال في قطاع البناء والتشييد. ولقد كان
لازدهار النشاط العقاري أكبر الأثر في ميلاد هذا النوع من الشركات التي

 شركة في الكويت عدا عن (الشركة القومية العقارية التونسية)١٩Qبلغ عددها 
. ولقد أصابت هذه الـشـركـات مـن الـنـجـاح فـي(١٩)وشركة ريفـكـو الأردنـيـة

مجال تحقيق الأرباح غير ا;توقعة rا جعل التنافس شديدا على اجتذاب
ا;وارد الاقتصادية إلى قطاع الإسكان بصفة خاصة. إلا أن انتشار عمليات



165

�ويل الاسكان

ا;ضاربة فيما بينها قد أتى إلى الوجود بالكثير من البوادر السلبية التي لا
تقع تحت حصرQ وهذا مـن شـأنـه أن جـعـل الـعـائـد الاقـتـصـادي �ـيـل إلـى
الانخفاضQ وأن تبحث الشركات العقارية عن المجالات الاستثمارية الجديدة

في غير مواطنها الأصلية.

- المصادر الخارجية للتمويل:٢
تعتبر ا;صادر الخارجية للتمويل من الأصناف حديثة النشأة التي ظهرت
مع تزايد الاعتقاد بأهمية التعاون الدولي في حل مشاكل الإسكان. ولم يكن
الائتمان ا;شترك من جانب الحكومات وا;نظمات الدولية والإقليمية ينحصر
في القطاعات الاقتصادية البحتةQ بل ظهر في الأنشطة الاجتماعية كالإسكان
والتربية والتعليمQ والصحة العامة بعدما تبw القصور الكامل في البرامـج
Qذات الطابع الاجتماعي. وهي التي لا تختلف عن مـثـيـلاتـهـا الاقـتـصـاديـة
وذلك في سبيل قيام التوازن في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا دوليا.

وبناء عليه فإن الائتمان الدولي الإسكاني �كن أن يظهر من خلال:
- ا;ؤسسات ا;الية الدولية.
- ا;ؤسسات ا;الية العربية.

أما فيما يتعلق با;ؤسسات ا;الية الدولية فإن جهود البنك الدولي يعتبر
بحق من أشهر الـهـيـئـات ذات الأطـراف ا;ـتـعـددة الـتـي تـعـمـل عـلـى تـقـد�

 عندمـا١٩٧٢ا;ساعدات. ولقد ظهرت هذه المحـاولات أول مـرة فـي يـونـيـو 
أقدم على 5ويل العشرات من ا;شروعات السكنية في أنحاء متفـرقـة مـن
Qونـيـكـاراغـوا Qوالـسـلـفـادور Qوالـسـنـغـال Qدول العالم مـثـل جـمـهـوريـة كـوريـا
وإندونيسياQ والهندQ وزامبياQ وبوتسواناQ وتنزانياQ وجمايكا. علما بأن ا;ملكة
ا;غربية قد تعتبر من أكثر الدول الـعـربـيـة حـصـولا عـلـى الأمـوال مـن هـذا
ا;صرف لإنشاء أربعw ألف وحدة سكنية. ولقد بلغ مجموع ا;بالغ ا;قترضة

 عاماQ وبضمـان الـدولـة١٧%Q و;ـدة ٩ مليون دولارQ بفائـدة قـدرهـا ١٧٠منـه 
.(٢٠)ووزارة ا;الية

كما أن الأموال متعددة الأطراف ليست قاصرة عـلـى الـعـائـلـة الـدولـيـة
تحت مظلة الأ� ا;تحدة والوكالات ا;تخصصة ا;تفرعة عنهاQ بل 5تد إلى
غيرها من ا;نظمات الإقليمية الأوروبيةQ مثل: (الصندوق ا;ركزي للتـعـاون
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الاقتصادي). ويهدف هذا الصندوق إلى تقد� القروض الإسكانية لمجموعة
الأقطار الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية حيث قدم نحو ثلثي قروضه إلى
مـؤسـسـات الإسـكـان فـي الـبـلـدان الـتـي تـقـع جـنــوب مــنــطــقــة الــصــحــراء

. وتسعى الدول الأوروبية بصـفـة عـامـة إلـى تـقـد� الائـتـمـان(٢١)الأفريقـيـة
والإعانات للمحافظة على العلاقات التقليديـة مـع أقـطـار الـقـارة الـسـوداء

التي وقعت تحت نفوذها ردحا طويلا من الزمن.
ثم تأتي ا;ساعدات الثنائية لتدعيم القروض الدولية حيث تعتبر الولايات
ا;تحدة من أنشط دول العالم في مجال التسليف الإسكاني. ولقـد عـمـلـت
على إيجاد ا;ؤسسات مثل (بنك التنمية للدول الأمريكية) الذي عمل علـى

Q و(الوكالة الأمـريـكـيـة١٩٧٤ ألف وحدة سكنـيـة قـبـل حـلـول عـام ٣٤٠إنشـاء 
للتنمية الدولية). ولقد اعتبرت تونس من الدول التي استطاعت أن تحصل
على القروض من هذه الوكالةQ والتي 5تد إلى ثلاثw عاما لبناء ا;ـسـاكـن

. ويتولى (الصندوق القومي للادخار(٢٢) مسكنا٢٨٩٨الجديدة البالغ عددها 
السكني) عقد الاتفاقيات ا;الية ا;نظمة لتدفق رؤوس الأموال من الخـارج

نيابة عن الدولة.
ولا يستطيع ا;رء أن يأتي على ذكر الهيئات الـدولـيـة الـتـي تـعـمـل عـلـى
إقراض غيرها من البلدان سـواء أكـانـت مـن خـلال الجـهـود الجـمـاعـيـة أم
الثنائية. ومن أمثلتها: (مركز الأ� ا;تحدة للإسكان والبناء والتخطيط)Q و
(المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأ� ا;تحدة)Q و (مؤسسة تنميـة
الكومنولث). ولقد ظهر دور هذه ا;ؤسسة في تنمية مـنـاطـق الإسـكـان فـي

٣٦٤إفريقياQ وجنوب آسياQ والبحر الكاريبيQ حيث بلغت جملة الالتزامات 
.(٢٣)١٩٧٣ وحتى سنة ١٩٦٠مليون دولار خلال ثلاثة عشر عاما ابتداء من عام 

وrا تجدر الإشارة إليه في هذا ا;قام هو أن القروض الدولية الخارجـيـة
وإن ساهمت في حل بعض ا;شاكل الإسكانية إلا أن دورها سيظل ثانويا إذا
ما قورن بالأدوار الأساسية التي �كن أن تقوم بها مصادر التمويل الذاتية

للدول نفسها.
وتعتبر ا;ؤسسات ا;الية الكويتية على صعيد التعاون العربي من أنشط
الأجهزة العاملة في حقل الائتمان الإقليمي ذي البعد الثنائي. ولـقـد ظـهـر
آثر ذلك في القروض ا;قدمة إلى كل من تونس وا;غرب والسودانQ ثم يليها
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مباشرة التمويل العراقي الذي جاء من خلال (الصندوق العراقي للتـنـمـيـة
الخارجية). لقد قدم هذا الصندوق مبلغ ستة ملايw دولار للملكة الأردنية

. وتتولى مؤسسة الإسكان(٢٤)% و;دة عشرين عاما٥٬٢الهاشمية بفائدة قدرها 
الأردنية مسؤولية إبرام الاتفاقيات ا;الية نيابة عن الحكومةQ وذلك بهدف
القيام بتسليف الأموال ا;قترضة للأفراد الذين يتـقـدمـون إلـيـهـا بـطـلـبـات

الاقتراض لاستثمارها في الأغراض الإسكانية.
ومن الأمور البديهية أن تكون حركة انتقال رؤوس الأموال من الـبـلـدان
العربية الفائضة با;ال إلى الأقطار العربية العاجزة التـي تـعـانـي مـن نـدرة
ا;وارد ا;الية. وeعنى آخر فإن الوفر في ا;بـالـغ والـدخـول الـنـقـديـة الـتـي
تجمعت لدى الدول النفطية قد جعـلـهـا فـي مـوقـف يـدعـوهـا إلـى تـصـديـر
الأموال إلى غيرها من المجتمعات العربية والدولية على حد سواء. ولا أدل
على ذلك من قيام ا;ؤسسات الليبية الـعـامـلـة فـي حـقـل الائـتـمـان بـتـقـد�

Q بفائدة لا تزيد في١٩٧٧ مليون دولار إلى ا;غرب عام ٤٥القروض التي تبلغ 
% وذلك بهدف إعادة بناء ا;ساكن القد�ة والأحياء الفقيرة٢ا;توسط عن 

فيها. وتستحوذ مشكلة مدن الصفيح في هـذه الـدولـة عـلـى أذهـان الـقـارة
ا;سؤولw في قطاع الإسكان للعمل على التخلص منها بقدر الإمكان.

ثالثا: التمويل بحسب ملكية الأموال المستثمرة:
إن ملكية الأموال التي يتم استثمارها في النشاط الإسكاني تعتبر أحد
ا;قاييس ا;تبعة ;عرفة بعض الأ�اط التمويليةQ وهو نفسه ا;عيار الذي �
استخدامه لإيجاد أحد التصنيفات للمساكن التي يجب أن تشتـمـل عـلـيـهـا
Qاستمارة حصر الأبنية. وإذا كان هـذا الـتـوزيـع قـد جـاء بـا;ـسـاكـن الـعـامـة
والإسكان الخاصQ وا;باني التعاونيةQ فلا بد من الضروري أن توجـد هـذه
الوحدة من قياس التصنيف الائتماني ذي الأبعاد الـثـلاثـيـة الـذي يـقـع فـي
التمويل العامQ والتمويل الخاصQ والتمويل التعاوني. كما أن الذي يدقق في
طبيعة التوزيعات الهيكلية للوحدات السكنيـة المخـتـلـفـة وفـقـا ;ـا جـاءت بـه
الدراسات حول هذا الشأن لا بد من أن يلمس أن الجهود الخاصة هي التي
تكاد تكون مسيطرة 5اما على السوق العقارية فيما يتعلق بإنـشـاء ا;ـنـازل

على اختلاف أنواعها.
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ومن الضروري أن يعتمد التمويل العام على مقدار ما تخصصه الدولة
من الاعتمادات ا;الية للأجهزة الإدارية ا;سؤولة عن قطاع التشييد والبناء.

 wالاستثمارات العامة على١/٦ و ١/٧ويتراوح حجم الأموال ا;عتمدة ما ب 
١٩٨٤Q وحتى عـام ١٩٧٦ا;ستوى العربي. خلال ا;دة التـي ابـتـدأت مـن عـام 

وهي تأتي في ا;رتبة الثانية أو الثالثة بعد نشاط الصناعة والتعديـن. و;ـا
% من هذا القطاع فإن مـا يـتـم٤٠كان نشاط الإسكان يشكل فـي ا;ـتـوسـط 

%.٦اعتماده من الأموال اللازمة له من ا;يزانية العامة للدولة لا يزيد عن 
غير أن ارتفاع التكاليف السكنية يتطلب من الدول أن تزيد ما تعتمده مـن
جملة ا;بالغ التي يجب استثمارها في الأنشطة الإسكانية المختلفة. ويأتي
هذا الإجراء في الوقت الذي تزداد فيه الاحتياجات السنوية من ا;ـسـاكـن

نظرا لزيادة أعداد السكان.
ومن الضروري أن يختلف الوزن النسبي ;ا يساهم فيه التمويل العمومي
في إجمالي الأموال التي �كن استثمارها في قطاع الإسكانQ وهذا يعتمد
على مقدار دخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجـتـمـاعـيـة. وهـو الأمـر
الذي سوف يترتب عليه ظهور الأدوار التمويلية للسـلـطـات الحـكـومـيـة فـي
الأنشطة البنائية ا;عروفة أو يغيب عنها. ولا أدل على ذلك من تزايد الحصة
Qالنسبية لرؤوس الأموال ا;دفوعة من قبل الدولة في الأقطار الاشتراكيـة
أو في البلاد النامية التي تأخذ الأسلوب الاشتراكي منهاجا اقتصاديا لهـا
مثل الجزائر والعراق ومصر في فترة من الفترات. وبناء عليه فإن ا;شاركة
النسبية في التمويل العام لا بد من أن يتناقص لدى البلدان الرأسماليةQ أو

في البلاد ا;تخلفة التي تسير على منوالها في الحياة الاقتصادية.
وانطلاقا من ذلك فإن حجم الالتزامات ا;الية للدولة على سبيل ا;ثال

%Q بينما يتولى القطاع الخـاص٢٬٢في ا;غرب يصل إلى نسبة لا تزيد عن 
القيام بالأدوار ا;تعددة الباقية من خلال توفيره الأموال التي تحتاج إليـهـا
عمليات البناء والتشييد. إلا أن نصيب الائتمان العام الذي وجد من خلال
Qالقروض الحكومية قد بلغ حوالي ثلث حجم التمويل الإجمالي في فنلندة
وذلك إذا ما أخذنا بعw الاعتبار مختلف الهيئات التي تتولى عملية تشييد

. وتدل هذه الحصص النسبية للاستثمارات العمومية على أنـه(٢٥)ا;ساكن
ليس هناك من قاعدة ما �كن أن تحكم مقدار ا;شاركة ا;الية للسـلـطـات
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العامة حيث يختلف ذلك من دولة لأخرى.
وrا تجدر الإشارة إليـه فـي هـذا ا;ـقـام هـو أن الاسـتـثـمـارات الـعـامـة
الإسكانية لا تقتصر على ما تعتمده الدولة من الأمـوال الـلازمـة لـلـهـيـئـات
الإدارية لوازرات الإسكان والأجهزة التابعة لها. و;ا كان الـتـمـويـل الـعـام لا
يقف عند ذلك فقط فانه لا بد من أن يشمل كافة ا;بالغ ا;الية ا;عتمدة في
جميع الوزارات التي 5ارس الواجبات ذات الصلة الوثيقة لعمليات البنـاء.
وهي الأموال التي يتم تخصيصها للإدارات التي 5ارس الأنشطة ا;ساعدة

التي هي من اختصاص الدولة ولا �كن أن يقوم بها الأفراد أصلا مثل:
- 5ويل عمليات توفير الأراضي السكنية.

- 5ويل ا;نافع والخدمات العامة.
وبتعبير آخر فإن ما يتم تخصيصه من الأموال لقطاع الإسكـان لا يـقـع

%. إذ إن الأمر يحتاج إلى زيادتها بقدر ا;بالـغ٦في حدود النسبة السابقـة 
% من ا;يزانية العامة للدولةQ وذلك١٠ا;الية ا;ضافة والتي قد ترفعها إلى 

إذا ما أخذنا في الاعتبار تعدد مفردات النافع وا;كونات الأخرى للخدمات
العامة. هذا كله بالإضافة إلى النقص الكبيـر ا;ـتـواجـد بـهـا فـي كـثـيـر مـن
بلدان العالمQ وا;بالغ ا;الية ا;تزايدة التي تحتاج إليها الدولة للإنفاق عليها
والتي أخذت مقاديرها تزداد عاما بعد عام. علما بأن الدولة لا تسـتـطـيـع
تخصيص الاعتمادات ا;طلوبة جميعها طا;ا أن ا;وارد ا;الية نفسها تتنافس
عليها الاستخدامات العديدة التي يجب أن تعمل على توفير بعض الاعتمادات

لغيرها من الأنشطة.
ولقد جرى الفرق على احتساب حجم التمويل العمومي من خلال إقامة
العلاقة بينه وبw ا;يزانية العامة للدولةQ أو بينه وبw الدخل القـومـي مـن
جهة أخرىQ كما يجوز التعبير عن هـذه الـصـلـة مـن خـلال ربـطـهـا بـالـنـاتج
القومي الإجمالي. وعلى الرغم من إمكانية الوصـول إلـى ذلـك فـإن هـنـاك
صعوبات عديدة تقف دون هذه ا;عرفةQ منها: تعدد الأجهزة الإدارية ا;شرفة
على قطاع الإسكانQ بل ظهور هذه الخاصية نفسها على مستوى الجـهـات
التي تتولى تقد� الخدمات وا;نافع العامة. كـل ذلـك بـالإضـافـة إلـى عـدم
توفر الأقسام ا;الية التي تتولى إيجاد مقدار ما يتم إنفاقه عليهاQ واستخراج

التكلفة الحقيقية للوحدة ا;ستخدمة في عمليات الإنشاء.
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ثم يأتي دور التمويل الخاص الذي يتم من خلال الأفـراد أو الـشـركـات
ذات الشخصية الاعتبارية. ويبلغ مقدار مساهمة هذا التمويل بنسبة كبيرة

% في ا;ملكة ا;غربيةQ أو قد تنقص إلى ثلثي ا;بالغ الإجمالية٩٨قد تصل إلى 
في بعض الدول الأوروبية. كما أن هذا الدور لا بد من أن يـقـل كـثـيـرا فـي
الأقطار النامية التي 5يل الحكومة إلى التدخل ا;باشر في قطاع الإسكان
والأنشطة ا;تعلقة به. إلا أنه لا توجد هناك النسبة العامة للحصة النسبية
للاستثمارات الخصوصية التي �كن أن تحكم جميع البلـدانQ فـان هـنـاك

من ا;قادير النسبية بقدر ما يوجد من الدول.
كما أن مقدار الوزن النسبي لا بد من أن ينخفض كثيرا أو يتلاشى في

البلدان التي تعتمد اعتمادا كليا على الحكومة في تسيير دفة الأمور.
ويعتمد القطاع الخاص في أمواله على ما يتم توفيره مـن والادخـارات
الشخصيةQ وهذا ما �كن أن يظهر لنا بجلاء في الإسكان ا;رحلي. كما أنه
غالبا ما يلجأ إلى ا;صادر المحلية للتمويل التي تتمثل في الأجهـزة ا;ـالـيـة
لنظام ا;صرفيQ أو في ا;ؤسسات ا;الية الوسيطة للحصول على ما يحتاج
إليه منها. علما بأنه تنعدم المحاولات الفردية الرامية للاستفادة من الائتمان
الخارجي. إذ إنه ليس من ا;عقول أن تقدم ا;نظمات الدولية على إقراض
بعض الأفراد أو الشركات الخصوصية بأي حال من الأحوال. كما أنـهـا لا
تختلف جهود الأشخاص في حصولهم على الأموال قصيرة الأجل أو الطويلة
منهاQ وإن كان الاتجاه بصفة عامة �يل إلى تغليب الائتمان ذي ا;دة الطويلة

ريثما يتم تدبير الأموال الكفيلة بسداد القروض ا;أخوذة.
ولقد وجدت هناك الأسباب العديدة التي جعلت الحصة النسبية للتمويل
الخاص كبيرةQ منها: اعتراف الدولة بضرورة قيام الأفراد بالأدوار ا;ـلـقـاة
عليهمQ وتشجيعهم بقدر الإمكان على ذلك من خلال التشجيعات والحوافز
القانونية. إلا أن هذه الجهود عادة ما تكون بعيدة عن المجالات التي تعتبرها

الحكومات من مهماتها الأساسية مثل:
- 5ويل التصاميم الهندسية وا;عمارية.

- 5ويل عمليات تنفيذ مقاولات ا;شاريع الإسكانية.
- 5ويل استيراد ا;واد البنائية والإنشائية وتصنيفها.

- دفع الأجور العمالية.
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وليس من السهل eكان على الباحث أن يقف على حقيقة ا;بالغ ا;الية
التي يتم إنفاقها من قبل القطاع الخاص على نشاط الإسكان أو الأنشطة
ذات الصلة الوثيقة به. ويرجع ذلك إلى تعدد النواحي التي �كن أن تظهر
منها المحاولات الخاصةQ كما أن إبقاء ا;علومات طي الكتمان فيمـا يـتـعـلـق
بالجوانب ا;الية قد يحول دون معرفة مقادير الاستثمارات الخـصـوصـيـة.
وrا لا خلاف فيه أنه لا بد من القيام بعمليات التقدير ا;الي للمجهودات
التي يقوم بها الأشخاص والشركات الخاصة التي لا تخلو أحيانا من عدم
الدقة. ومن هنا فإن الأمر يكون لزامـا لأن يـظـهـر بـعـض الـبـاحـثـw الـذيـن
يتولون قياس حجم الجهد ا;الي ا;بذول في مختلف النواحي الإسكانية من

قبلهم.
أما فيما يتعلق بالتمويل التعاوني فإنه ليس بذي أهميـة عـلـى الإطـلاق

%. وتعتبر الجمعيات الإسكانية في مصر٢وهو قد لا يزيد في ا;توسط عن 
من أقدمها على ا;ستوى العربي حيث ظهرت مع بداية الخمسينات ثم تلتها

. وrا ساعد على ضآلة ا;ساهمة النسـبـيـة فـي الأمـوال١٩٥٥العراق عـام 
Qالتعاونية عدم انتشار الجمعيات في حقل الإسكان بالنسبة للكثير من الدول
وإن كانت قد ظهرت بقوة في القطاع الاستهلاكي. كما أن عدم توفر الوعي
التعاوني هو الذي أدى إلى ظهور ا;شاكل الإدارية في أجهزتها rا ساعد

 جمعيات في تونسQ١٠Q ثم إلى ٢٠ جمعية إلى ٨٠على تناقص أعدادها من 
وإلى إفلاس العدد منها rا قلل بالتالي من وزن التمويل النسبـي لـهـا فـي

(٢٦)جملة الأموال ا;ستثمرة.

رابعا: التمويل بحسب طبيعة النشاط العقاري:
لا يوجد هناك النشاط العقاري الواحد بل توجد هناك الأنشطة ا;تعددة
التي تتعلق بتوفير عوامل الإنتاج السكنى. وعلى الرغم من اختلاف ا;سميات
التي �كن أن تطلق عليها باعتبارها من الأنشطة غير البنائية أو ا;ساعدة
فإنها اتخذت معيارا لإيجاد النمط التمويلي الذي يقترن بكل نشـاط عـلـى
حدة. ومن الضروري إلا تتشابه الأ�اط التمويلية للنشاط العـقـاري الـذي
يتعلق بتوفر الأراضي السكنية عن الشكل التمويـلـي الـسـائـد فـي عـمـلـيـات
تنفيذ مقاولات ا;شروعات الإسكانية. كما أن النشاط العقاري قد نجد فيه
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صنوفا متغايرة من أنواع التمويل على نحو ما سنذكره هنا توا فيما يلي:
أ- ;ويل توفير الأراضي السكنية:

وهو النشاط ا;الي الذي يتطلب إيجاد ا;وارد ا;الية للإنفاق على البنود
التي تتعلق بهذا العامل مثل: شراء الأراضيQ وإجراء عملـيـات الـتـخـطـيـط
الإقليميQ والقيام با;سح الفنيQ لإعداد الخرائط الهندسية للمواقع الأرضية.
كما أن معرفة طبيعة التمـويـل عـلـى هـذا الـنـطـاق يـجـب أن تـتـم مـن خـلال
تحديد ما يتطرق إليه مفهوم توفير الأرض من ا;عاني حيث وجد الخلاف
فيما تنصرف إليه عمليات شراء الأراضي بالنسبة للفرد الذي يرغـب فـي
الحصول على الأرض لبناء مسكنهQ أو بالنسبة للجهة الحكومية التي ستشرف

على التنظيم الهيكلي لها.
إن عملية توفير الأراضي من وجهة النظر الحكومية تعني تحديد الكمية
ا;عروضة من الأراضي المخصصة لأغراض البناء. وهنا يظهر دور التمويل
العام في الإنفاق على ما يتم استملاكه مـن الأراضـي الـتـي تـقـع فـي حـوزة
الأفراد بغرض وضع اليد عليها للمصلحة العامة وهو الأمر الذي يحتاج إلى
رصد ا;بالغ النقدية التي يتم دفعها للأشخاص الذين ترغب الحكومة في
تعويضهم مقابل نزع ا;لكية الشخصية لأراضيهم. ومن البـديـهـي أن تـضـع
السلطات العامة في حسبانها الاعتمادات الكبيرة من ا;بالغ التي يجب أن
تزداد عاما بعد عام إذا ما رغبت في توفير ا;ساحات الأرضية للأغراض
الإسكانية. ومن ا;توقع أن يظهر هناك من ا;شاكل القانونية وا;الية الـتـي

قد تحول دون السير قدما في البرامج ا;طلوبة على هذا ا;ستوى.
كما أن الاستثمارات العمومية لا بد من أن تتوفر لـلـقـيـام بـالـتـخـطـيـط
wالإقليمي للبلاد سواء أكان ذلك فيما يتعلق با;دن أم بالأرياف. وقد تستع
الدولة بغيرها من التجارب الوطنية التي سارت عليها الـدول الأخـرى ; أو
با;نظمات الحكومية وغير الحكومية المختصة في هذا المجال بغية الوصول
إلى الأهداف ا;رجوةQ ثم يأتي بعد ذلك الإنفاق على عمليات ا;سح الفني
للمواقع الأرضية التي � تخطيطهاQ وإعداد الخرائط الهندسية للمساحات
الأرضية 5هيدا لتوزيعها. ومن ا;عروف أنه يتم عادة توزيع التجزئات الأرضية
على الجهات المختلفة في ضوء مجموعة من الأسس والقواعد التي تنظـم
الاستخدامات التي تحقق ا;صلحة العليا للبلاد ;ا تحتاج إليه وزارات الدولة
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من الحيز ا;كاني.
ولا بد من أن يظهر لنا هنا بكل وضوح دور الهيئات المحلـيـة ومـجـالـس
البلديات في القيام eثل هذه الإجراءات. وهي التي تقوم بتمويل ما تبذله
من المجهودات من خلال ما يتم اعـتـمـاده مـن الأمـوال فـي مـيـزانـيـات هـذه
ا;ؤسسات. ومن الأهمية eكان الإشارة إلى أنها وإن كانت تعمل في المجالات
ذات الصلات الوثيقة بقطاع التشييد والبناء إلا أنها لا تتـبـع مـن الـنـاحـيـة
الإداريةQ ولا حتى من الناحية ا;الية وزارات الإسكان. كما أن الوصول إلى
معرفة حجم التمويل العمومي قد يقتضي معرفة الجهـود ا;ـالـيـة الـكـامـلـة
التي قامت بها البلديات في هذا ا;ضمار وذلك في حالة توفير الرغبة في

احتساب ا;بالغ ا;الية التي � إنفاقها في قطاع الإسكان على الأقل.
أما فيما يتعلق بالأرض السكنية من وجهة النظر الضرورية فإنها تعني
ضرورة حصول الأفراد الذين يرغبون في إقامة ا;نازل التي سيأوون إليها
على القسائم السكنية. وهنا يظهر دور التمويل الخاص الذي قد يعتمد فيه
ا;رء على موارده الذاتية أولا eا يتوفر لديه من والادخارات ا;اليةQ أو أن
يذهب إلى أحد البنوك العقارية ا;تخصصة لاقتراض ا;ال اللازم لعمـلـيـة
الشراء. وعلاوة على ذلك فإن ما يتميز به التمـويـل الخـصـوصـي فـي هـذا
القطاع يقع في انتشار التمويل طويل الأجل حـتـى يـتـمـكـن مـن أخـذ ا;ـبـلـغ
وسداده. ويظهر هنا عدم جدوى القروض الائتمانية قصيرة الأجل لحاجة
الأفراد إلى ا;بالغ الكبيرة التي تكفي لتغطية أثمان الأراضي السائـدة فـي
السوق العقاريةQ والتي لن تقل عن عشرين ألفا من الدولارات للقطعة التي

 في معظم الحالات.٢ م٥٠٠تبلغ مساحتها 
ومن هنا يتبدى لنـا �ـط الـتـمـويـل الازدواجـي الـذي يـتـمـثـل فـي وجـود
التمويلw العام والخاص جنبا إلى جنب عند توفير الأراضي السكنية. كما
أننا لا بد من أن نلمس اختلاف ا;صادر التمويلية التي يلجأ إليها كل فريق
عند رغبته في الإنفاق على عمليات إيجاد الأراضي. غير أن الشيء الذي
قد يقع الإنفاق من حوله هو ضرورة اعتماد ا;بالغ ا;الية الكبيرة من جانب
الأشخاص الطبيعيw أو الاعتباريw في القطاعw الخاص والعام على حد
سواء في حالة إقدامهم على توفير ا;ساحات الأرضـيـة بـغـض الـنـظـر عـن
الأهداف التي يسعى إليها كل منهم من وراء ذلك. و�كن الاستـفـادة-عـلـى
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هذا النطاق-من الدراسة الاقتصادية التي تبw حجم الـتـطـور الـنـاجـم فـي
مصر عن وحدة ا;تر ا;ربع الواحد من الأراضي ا;عدة للبناء.

بـ- ;ويل النافع والخدمات العامة:
وهو عبارة عن الجهود ا;الية ا;بذولة في سبيل تزويد الأبنية السكنيـة
eا تحتاج إليه من الأطر الأساسـيـة والخـدمـات.. ولا يـثـيـر هـذا الـنـشـاط
العقاري أي صعوبة تذكر في تحديد الشكل الذي تتم من خلاله عـمـلـيـات
التمويل المختلفة. فهو يقع عادة على عاتق الدولة. ولا �كن بأي حـال مـن
الأحوال أن يقوم القطاع الخاص على توفيرها وتلبية احـتـيـاجـاتـهـا. وهـذا
يرجع إلى ضخامة الأموال ا;ستثمرة في هذه الأنشطة بصفة عامةQ وإلـى
ارتفاع درجة المخاطرة Q وإلى غياب الأرباح التي �كـن أن تـعـود عـلـيـه مـن

الأموال ا;ثمرةQ والتي قد تحتاج إلى فترة طويلة من الزمن.
إلا أنه من الضروري أن نذكر أن ما ينفق على الخدمات يتم مركزيا في
خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا توجد البيانات التفصيليـة عـن

. ومن ا;عروف أن وزارة التخطيط تعمد إلى توزيـع(٢٧)حجم التمويل نفسه
الأنصبة النسبية من الأموال ا;عتمدة على وزارات الخدمات في الدولة لكي
تتولى بنفسها الإنفاق على أنشطتها الرئيسة التي تضطلع بها. كما أنه مـا
أن تتم موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطـةQ واعـتـمـادهـا مـن الجـهـات
الرسمية حتى تقوم كل وزارة بعمليات الصرف لـقـاء مـا تـبـذلـه مـن تـقـد�
الخدمات وفقا ;ا تعده من البرامج السنويـة لـهـا. هـذا كـلـه مـع الأخـذ فـي
الاعتبار صعوبة معرفة احتساب ا;قادير الكلية للمصروفات على الخدمات
وا;نافع العامة لتعدد الجهات التي تـتـولـى عـمـلـيـات الإنـفـاقQ وعـدم وجـود
الأقسام ا;الية التي تحرص على بيان طبيعة ما تكلفه الخدمات من الأموال.

.. تعتبر التصاميم ا;وضوعةجـ- ;ويل التصاميم الهندسية وا�عمارية
من عناصر الإنتاج فـي قـطـاع الإسـكـان rـا يـتـطـلـب الأمـر وجـود الأمـوال
الكفيلة بالإنفاق عليها. ولا خلاف في أن يكون الطابع الخاص هو النـمـط
التمويلي السائد في عمليات إعداد الخرائط الهندسية. إلا أن هذا القول-
في الوقت نفسه-لا يعني عدم وجود بعض الجهات الحكـومـيـة الـتـي تـنـفـق
الأموال العامة على ما تعده من التصاميم. وبناء عليه فإن التقارير الصادرة
عن الأجهزة الإسكانية في الكثير من الأقطار تشير إلى وجود التمويل الذي
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يتحمله كل من:
- الأجهزة التي تقع ضمن مؤسسات القطاع العام.

- مكاتب القطاع الخاص.
د- ;ويل إنتاج ا�واد البنائية والإنشائية واستيرادها:

Qإن توفير سلع البناء يعتبر أمرا ضروريا لاستكمال إنشاء ا;ساكن ا;طلوبة
وإلا ;ا استحوذت ا;نتجات الإنشائية على ربع التكاليف الإسكانية الإجمالية
تقريبا. ومن الضروري أن تتم التفرقة هـنـا بـw ا;ـواد ذات ا;ـنـشـأ المحـلـي
والسلع التي يتم استيرادها من الخـارج فـي مـعـرض الحـديـث عـن طـبـيـعـة
الأ�اط التمويلية ا;تعلقة بها. ومن ا;لاحظ أن الجهود ا;الية ا;بذولة على
هذا النطاق تختلف عن غيرها من ا;ناشط العقارية الأخرى في إمـكـانـيـة
اعتمادها على مصادر التمويل الخارجي. كما أن الاقتراض من الدول بهدف
توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد ا;نتجات البنائية غـيـر ا;ـتـوفـرة

في داخل البلاد يعد أمرا لازما في كثير من الأحيان.
وعلى الرغم من التفرقة بw ا;واد البنائية ا;نتجة وا;ستوردة فإن التمويل
الخاص يظهر بشكل بارز في هذا المجال على غرار دور مصـادر الـتـمـويـل
المحلي الذي يبرز بإقراض ا;ؤسسات الصناعية ا;تخصصة في إنتاج سلع
البناء والتشييد. وrا لا خلاف فيه أن 5ارس البنوك الصناعية جانبا من
واجباتها الرئيسة بتسليف أصحاب هذه ا;شروعات ما يحتاجون إليـه مـن
الأموال حتى يتم توفير ما تتطلبه ا;باني السكنية منهاQ وهو الإجراء الذي
قد يحمل البعض على الاعتقاد بأن هذه ا;صارف تعتبر من الأجهزة التمويلية
في قطاع الإسكان. كما أن التسهيلات الائتمانية ا;قدمة من بنوك الإسكان
نفسها قد تساعد إلى حد كبير جدا على استثمار جزء من القروض ا;منوحة
على شراء ما يحتاجه الفرد من هذه ا;نتجات أيضا حتى يتسنى له القيام

ببناء البيت الذي سيأوي إليه.
غير أن ا;ـواد الأسـاسـيـة ذات ا;ـنـشـأ الخـارجـي كـالحـديـد والأسـمـنـت
والأخشاب وغيرها من السلع الأخرى لا بد من أن تعتمد اعتمادا كليا على
البنوك التجارية في تسهيل عمليات الاستيراد. وعلاوة على ذلك فإن نقص
قطع النقد الأجنبي قد يحول دون استيرادها rا يتطـلـب الاعـتـمـاد عـلـى
ا;صادر الخارجية بهدف الحصول على العملات الصعبة التي تستخدم في
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أغراض 5ويل ما يتم استيراده من البلدان ا;تقدمة بغض النظر عن طبيعة
Qهذه ا;ستوردات. كما لا بد من أن يظهر التدخل الحكومي على هذا ا;ستوى
وخصوصا في الحالات التي تفرض فيها الدولة الرقابة على ما يتوفر لديها
من العملات الأجنبيةQ في حw تتولى السلطات الحـكـومـيـة نـفـسـهـا وضـع

القواعد والأسس التي تنظم التعامل التجاري مع غيرها من الأقطار.
هـ- ;ويل تنفيذ مقاولات ا�شاريع الإسكانية:

إذا كان الدور الحكومي يظهـر فـي وضـع ا;ـنـاقـصـات الـعـامـة وتحـديـد
الشروط اللازمة لها فإنه يقع على عاتقها ترسية العطاءات على من يتقدم
إليها من الأفراد وشركات التعهدات. ففي الوقت الذي يتحمل فيه القطاع
الخاص كافة النفقات ا;تعلقة بتنفيذ أعـمـال ا;ـقـاولات فـإن الـدولـة قـد لا
تهتم بالجهود ا;الية ا;بذولة من جانـبـه بـقـدر مـا تحـرص عـلـى تـنـفـيـذ مـا

) من الاشتراطات واجبة التنفيذ. وeعنى آخـرtenderاشتمل عليه العطاء (
فإن التمويل الخصوصي هو الشكل ا;سيطر على هذا الـنـشـاط بـاعـتـبـاره

أحد ا;قومات الاقتصادية التي تدخل في العملية الإنتاجية للبيوت.
وتجتهد شركـات ا;ـقـاولات وا;ـتـعـهـدون فـي تـوفـيـر الأجـهـزة وا;ـعـدات
الرأسمالية التي تعمل على سرعة إنجاز الأعمال ا;نوطة بهم في ا;واعيد
المحددة سلفا من قبل السلطات ا;سؤولةQ وإلا فإنهم لا بد من أن يتحملوا
الكثير من الأعباء ا;الية الإضافية لقاء ما أسفر عنه تنـفـيـذ الأعـمـال مـن
تأخير تسليم ا;شروعات الإسكانية في حينها. كما أن النفقات ا;الية قد لا
تقتصر على هذا البند إذ قد تتعداه إلى الحالات التي قد تجري فيها هذه
الشركات التعديلات ا;لائمة التي تشترطها لجنة استلام ا;شاريع في حالة
وجود المخالفات الصريحة في شروط العقود ا;وقعة بw الأطراف ا;تعاقدة.
علما بأن هناك قدرا من ا;صروفات الأخرى التي قد يتوقع أن يلـتـزم بـهـا
ا;قاولون خصوصا في الفترة الزمنية التي يتم الاتفاق عليها ;عـرفـة مـدى
صلاحية استخدام الأبنية من قبل ا;ستفيدين أنفسهم. كما أن هذا الالتزام
قد �تد إلى مصروفات الصيانة ;ا يظهر في ا;شروعات التي � تنفيذها

من الخلل والأخطاء التي تظهر عادة فيما بعد.
و- دفع الأجور العمالية:

تحتل الأجور ا;دفوعة للعاملw في قطاع الإسكان أهمية كـبـيـرة طـا;ـا
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أنها تستأثر بخمس التكاليف النهائية للمبنى السكنى. وهي تلي في التصنيف
النسبي النفقات ا;الية للأرض السكنية وا;واد الإنشائية. وبناء عليه فقـد
أصبحت الأجور من البنود التي تستحق أن ترصد لهـا الأمـوال eـا يـكـفـي
استخدام الأفراد من القوى العاملة التي تأخذ على عاتقها إنجاز ا;همـات
التي تقع على عاتقها. علما بأن ما يتم اعتماده من ا;بالغ النقدية يجب أن
يكون با;قادير التي تواجه حالات الارتفاع في الأجور للفئات العمالية على

اختلاف تصنيفاتها ا;هارية وغير ا;هارية.
ولا يقتصر تخصيص ا;وارد ا;الية في مواجهة تكاليـف الـعـمـالـة عـلـى
قطاع دون آخر بالنسبة للحكومة أو الشركات الخاصة طا;ا أن كـلا مـنـهـا
يعمل على توظيف الأيدي العامـلـة الـتـي تحـتـاج إلـيـهـا ا;ـشـروعـات. إلا أن

% في كل من نيجيريا والإكوادور٧التمويل العام قد يصل إلى درجة لا تزيد عن 
وتايلاندQ وهذا يعني أن النمط التمويلـي الخـامـر هـو الـسـمـة الـغـالـبـة فـي
أسواق القوى العاملة في نشاط التشييد والبناء. ويلجأ الأفراد والشركات
العمالية إلى البنوك التجارية للاقتراض منها لتغطية الأجور الدورية التي

يجب دفعها للعمال نظير القيام بالأعمال الجسدية أو الذهنية.
وهكذا بدأت تظهر لنا ا;لامح التمويلية التي تتعلق بالأنشطة العقاريـة
المختلفة. ولكن السؤال الذي يلوح الآن هو إلى أي حد �كن معرفة ا;قادير
ا;الية النهائية بكل نشاط على حدة ? إن الإجابة لا بد من أن تـقـع بـداهـة
بالنفي لصعوبة الوصول إلى ذلك. ولكن الدراسة الاقتصادية التي قد تناولت
التركيب البنياني لأنشطة عوامل الإنتاج الإسكاني قد تساعد إلـى حـد مـا
على إيجاد هذه ا;بالغ بقدر الإمكان. كما أن الأمر في النهاية لا بد من أن
يتوقف على مدى توفير القيادات الإداريـة الـتـي تـؤمـن فـي الاعـتـمـاد عـلـى
التكاليف ا;الية في قياس كفاءة الأداءQ واستخدام البيانات ا;الية في عمليات

التخطيطQ وترشيد العملية الإدارية نفسها.

الخصائص الاقتصادية للتمويل الإسكاني:
نعتبـر دراسـة ا;ـلامـح ذات الـطـابـع الاقـتـصـادي لـتـمـويـل الإسـكـان مـن
ا;وضوعات الفرعية التي يجب أن يتناولها ا;رء بالشرح والتفصيل للوقوف
على جميع الأبعاد ا;تعلقة بها.. وهي الخواص التي وإن كانـت قـد ظـهـرت



178

اقتصاديات الاسكان

في موضوع النفقات الإسكانية إلا أنها لم تلبث أن تكرر نفسها من جـديـد
على هذا النطاق أيضا. وبتعبير آخر فإن الخصائص ذات الصلة الـوثـيـقـة
با;واضيع الإسكانية في الجانب السلعي منها قد تـتـبـدى لـنـا فـي الجـهـود
ا;الية ا;بذولة في قطاع الإسكان على حد سواء. غير أنه يجب أن نذكر أن
إعادة شرحها بقدر قليل من التفصـيـل سـوف يـعـمـل عـلـى تـوضـيـح مـا قـد

يستغلق منها على القار� ;ا يرافقها من اللبس والغموض.
ولقد صار واضحا الآن أن الجهاز الإداري يعتبر من ا;قومات الأساسية
للنظام الإسكاني الذي انتشرت فيه ظاهرة تعدد الهيئات التي تشرف على
الأنشطة الخاصة بهQ حيث لا تخرج الجوانب ا;الية عن هذه الحقيقة. ومن
Qوا;صادر التمويلية Qالبديهي أن يكون للأنواع التمويلية بحسب مدة القرض
ووفقا ;لكية الأموال ا;ستثمرةQ وطبيعة النشاط العقاري نفسه أكبر أثر في
إيجاد هذه الخاصية في مجال التمويل السكني. ورeا يصدق هذا القـول
بدرجة كبيرة جدا إذا ما أخذنا في الحسبان الأجهزة ا;الية التي تعمل على
تقد� الائتمان من مصادره الداخلية أو بحسب مصادره الخارجيـةQ إذ إن

.wالوقوف على أعداد ا;ؤسسات ا;الية أمر لا يتوقف عند حد مع
وإذا ما أردنا أن نقيم الدليل العملي على هذا القول فإن عدد ا;صارف

 قد بلغ ثلاثة وسبعw مصرفا منـهـا: خـمـسـة١٩٧٢التجارية في لبنـان عـام 
وخمسون لبنانياQ واثنا عشر أجنبياQ وستة من ا;صارف العربية. وإذا كان
لبنان يأتي في مقدمة الأقطار العربية من حيث توافر هذه البنوك وانتشارها
فإن دولة الإمارات العربية ا;تحدة لا تلبث أن تأتى بعدها لنجد أن فيها ما

:(٢٨) مصرفا تتوزع على النحو التالي٤٩يقرب من 
 مصرفا وطنيا.٢١
 مصرفا أجنبيا.٢١
 مصارف عربية.٧

ومن الضروري أن تؤدي هذه الخاصية في تعدد الأجهـزة الـعـامـلـة فـي
قطاع الائتمان إلى انتشار ظاهرة تضارب الاختصاصات وتداخل الواجبات
ا;علقة بها. كما قد تـرجـع هـذه الـظـاهـرة فـي الأصـل إلـى عـدم اسـتـعـمـال
النظام ا;صرفي في البلدان حديثة النـشـأة. ولا أدل عـلـى ذلـك مـن وجـود
(مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري) في لبنانQ وهـو وإن كـان
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يعتبر من ا;صارف المختصة فيهاQ إلا أنه لا �كن أن يتفرغ نهائيا إلى تقد�
الائتمان العقاري إذ إنه لا بد من توجيه جهوده ا;الية إلى الأنشطة الأخرى
التي جاء على ذكرها نظامه الأساسي. علما بأنه مصرف مختلط تساهـم

%٤٠فيه الحكومة والقطاع الخاص حيت يتقاسم كل منهما رأس ا;ال بنسبة 
% على التوالي.٦٠و

كما أن ظاهرة بذرة الدراسات ا;الية لا بد من أن تظهر بالـتـأكـيـد فـي
هذا ا;ضمار على نحو ما ظهرت في المجال الإنفاقـي. إلا أنـهـا قـد تـأخـذ
أبعادا وصورا أخرى متغايرةQ وقد تأخذ في بعض الأحيان الأشكال نفسها
التي تراءت لنا من قبل. وإذا ما أردنا استقراء الأسباب التي تدعو إلى ذلك
فإنها ترجع إلى غياب الدراسة ذات ا;نهاج الشامل التي تأخذ في حسبانها
الأ�اط التمويلية في إطارها الوجوديQ ومحاولة جمع البيانات مقاديرها
الإجمالية الكلية لكل نوع على حدةQ أو الانطلاق وراء البيانات ا;الية التي
تصدرها كل جهة للوقوف على ا;علومات الثانوية الفرعية لها. وهي مجموعة
الأسباب التي تعايشها الدول النامية بينـمـا تـغـيـب عـن سـاحـة غـيـرهـا مـن

الأقطار التي قطعت ا;سافات الطويلة على طريق التقدم والنهوض.
غير أن ما تشكو منه بلاد العالم الثالث لا يقع في غياب البيانات ا;الية
أو غيرها من ا;علومات. إن ا;شكلة الأساسية تكمن في عـدم الـرغـبـة فـي
نشر ما يتوفر لدى الأجهزة من الأرقام الإحصائية وبصفة خـاصـة ا;ـالـيـة
منها. وإذا كان السبب الظاهري لهذا الوضع يقع فيما يقال: بسرية تقد�
البيانات ا;الية للجهاز الإداريQ إلا أن الأسباب الحقـيـقـيـة قـد تـتـمـثـل فـي
اعتبار الكثير من القيادات الإدارية أن ما يتوفر لديها من الأموال لا بد من
أن يكون فرصة سانحة لاقـتـنـاص مـا �ـكـن الـوصـول إلـيـه فـي غـيـاب مـن

 سنة٢٥٠٠الرقابة. وإلا ;ا بلغت تكاليف الاحتفالات الإيرانية eناسبة مرور 
 آلاف٥ ما مقـداره ١٩٧٢على تأسيس الإمبراطورية الفارسـيـة فـي أكـتـوبـر 

مليون دولار في عهد الشاه المخلوع (رضا بهلوي). ولقد كان لك مدعاة لأن
Qينبهر رؤساء دول العالم الذين تقاطروا على إيران للاحتفاء بهذه ا;ناسبة

.١٩٧٩والتي كانت من الأسباب الداعية إلى اندثار عهده في فبراير 
وإذا ما أردنا استقصاء النتائج التي �كن أن تتمخض عنها حالة غياب
الدراسات الاقتصادية التي تتناول الأوضاع التمويلية للنشاط السكنيQ فإنها
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لا بد من أن تقع في النواحي التالية:
Qعدم معرفة حجم الاستثمارات ا;الية النـهـائـيـة فـي قـطـاع الإسـكـان -
حيث تعتبر هذه ا;عرفة من أولى الخطوات الأساسية لقياس الجهد ا;الي
ا;بذول في إنشاءات الأبنية. كما أنه لا بد من أن تساعد على وضع الخطط
ا;الية في السنوات ا;ستقبلية. علـمـا بـأن مـفـهـوم ا;ـعـنـى الإجـمـالـي لـهـذه
الاستثمارات قد يتطرق إلى احتساب ا;قادير الكليـة لـكـل نـوع مـن الأنـواع
التمويلية وفقا ;ا تشتمل عليه الدراسة ا;تكاملة لهذا الجانب من ا;وضوعات

الإسكانية.
- انتفاء وجود البيانات التفصيلية ذات الـطـابـع ا;ـالـي لـكـل صـنـف مـن
أصناف التمويل. أي أن توفير الأرقام ا;الية لجميع مفردات النظام التمويلي
في قطاع الإسكان أمر ذو بال بهدف الوصول إلى قواعد السياسة ا;الـيـة
في هذا الجانب الاجتماعـي مـن حـيـاة الأفـراد. ومـن الأمـور الـبـديـهـيـة أن
تصبح عملية إيجاد المجاميع النهائية أمرا سهلا �كن مـن خـلالـهـا إجـراء
مختلف الدراسات عليها لاستخراج ما يرغب الباحثون في التوصل إليه.

وباختصار شديد فإن المحاولات العلميـة الجـادة لـدراسـة اقـتـصـاديـات
الإسكان من الناحية الائتمانية تتطلب أولا الحصر الكامل ;كونات الأجهزة
التي تتولى تقد� القروض للأشخاص والشركات العاملة في هذا النشاط
الاقتصاديQ ثم دراسة الأوضاع ا;الية لكل مؤسسة من هذه ا;ؤسسات على
حدة من الجوانب الإجمالية والتفصيلية. وrا لا خلاف فيه أن تؤدي هذه
الإجراءات ا;تخذة إلى تحقيق ما يتطـلـع إلـيـه مـن الأهـداف سـواء مـا كـان
يتعلق منها بتوفير البيانات ا;طلوبةQ أو تحقيق الغايات الإدارية أو التخطيطية.
كما أن هذه الدراسة لا بد من أن تؤدي في النهاية إلى التعرف على جميع
wوالوقوف على ا;شاكل الـتـي تـواجـه ا;ـسـؤولـ Qالخصائص ا;الية للتمويل
مثل القصور في ا;وارد ا;اليةQ وهي ا;شكلة الأم ا;ستعصية على الحلول.
وrا يلفت النظر حقا في مجال الائتمان الإسكاني أنه على الرغم من
وجود الأجهزة العديدة فإنه لا بد من أن نلحظ وجود بعض الهيئات التمويلية
الكبيرة التي تتولى عبء 5ويل قطاع الإسـكـان. ولا أدل عـلـى ذلـك مـن أن
(الصندوق القومي للادخار السكني)Q و (الصندوق الخاص للنهوض بالسكن
لفائدة الإجراء) هما اللذان يتوليان إقراض العاملw في هذا الـقـطـاع فـي
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الجمهورية التونسية بصفة أساسية دون غيـرهـا مـن ا;ـصـارف الـتـي يـبـلـغ
عددها ثلاثة عشر مصرفا. وهي ا;صارف الوطنية التونسـيـةQ وا;ـصـارف
التونسية العربية الأجنبية المختلطةQ وا;صارف التونسية الأجنبية ا;شتركة.
وبالقياس فإن (القرض العقاري والسياحي) في ا;ملكة ا;غربـيـة الـذي

 هو الذي �كن اعتباره من أكبر ا;مولw الذين يتعاملون�١٩٢٠ تأسيسه عام 
بالأنشطة العقارية على اختلاف أنواعها رغما عن وجود ا;صارف الأخرى
التي تنتشر في طول البلاد وعرضها. ويشارك (بنك التـسـلـيـف والادخـار)
في الكويت هذه ا;ؤسسات التموينية دورها في كونـه الجـهـاز ا;ـالـي الـذي
يأخذ على عاتقه ا;سؤولية الكاملة في تقد� الائتمان العقاري. وهو ا;صرف
الذي � إنشاؤه برأس مال أول قدره خمسة ملايw دينار كويتي ثم زيد إلى

.(٢٩)مائة مليون دينار
كما أن الإسكان الريفي وإن كان يشكو من سوء توزيع الخدمات وا;نافع
العامةQ والذي سارع في ترحيل الفلاحw والقرويw إلى ا;دن طلبا لهاQ فإن
السياسة الإسكانية في القرى لا تزال تفتقر إلى ا;وارد التمـويـلـيـة أيـضـا.
وقد يجوز أن نرجع هذا الأمر إلى عدم وجود الفروع الإقليمية للمؤسسات
التمويلية الكبرى في مختلف أرجاء الأماكن الجغرافية للدولـة. وإذا كـانـت
هذه الخاصية تتواجد في ملاغاسي (مدغشـقـر)Q كـمـا تـتـوطـن أيـضـا فـي
سيري لانكا (سيلان) فإننا لا نلبث أن نجدها وهي تتعايش مع السكان في
بوليفيا باعتبارها إحدى دول القارة الأمريكية الجنوبية. هذا كله مع الأخذ
في الاعتبار بأن الدعوات التي تنطلق لإجراء الإصـلاح ا;ـصـرفـي بـإيـجـاد

ا;راكز الفرعية للمصارف في القرى قد ذهبت أدارج الرياح.
وعلى النقيض من ذلك فإن الجمعيات التعاونية الإسكـانـيـة فـي الـدول
الأوروبية على سبيل ا;ثال قد كان من سياساتها البارزة جعل الحركة التعاونية
منهاجا حياتيا في حياة الناس الريفيw منهم سواء بسواء مع السكـان مـن

 من٨٨أجل الحضر. وبناء عليه فقد ظهر في مدن الترويج ما يـقـارب مـن 
 فرعا لـهـا فـي٩١٠الجمعيات الأم الكبـرى إلا أنـهـا قـد عـمـدت إلـى إيـجـاد 

١٢٢ rا جعل عدد الأعضاء التعاونيw فيها يـربـو عـلـى ١٩٥٩الأرياف عام 
ألفا من الأفراد. ولم تكن الجمعيات البولندية في المجال السكني اقل حظا

 ألف فرد مـن١٧٥من مثيلاتها النرويجية حـيـث شـمـلـت عـددا لا يـقـل عـن 
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. علما بأن الجهود التعاونية لا تزال في حالة١٩٦١الفلاحw مع نهاية عام 
من الغياب الكامل في معظم أقطار العالم النامي.

ولا بد من أن تضاف إلى الخصائص ا;الية السابقة ظاهرة عدم قيـام
الصناديق القطرية والقومية بدورها التمويلي في مجال نـشـاط الإسـكـان.
وهي وإن كانت تتخذ من التنمية الاجتماعية شعارا لها إلا أنها ذهبت بعيدا
وراء الاعتبارات والأنشطة الاقتصادية البحتة بغية استثمار أموالها طمعـا
في الفوائد ا;رتفعة التي �كن أن تعود عليها. و�كن إقامة البرهان علـى
هذا القول إن (دور الصناديق في 5ويل ا;ستوطنات البشري كان محدودا
في ا;اضيQ وإذا ما ذهبنا إلى ابعـد مـن ذلـك فـإنـه �ـكـنـنـا أن نـشـيـر إلـى
الانعدام الجزئي أو الكيلي لأي سياسة أو سياسات تتبعها الـصـنـاديـق فـي

.(٣٠)هذا ا;يدان)
و�كن القول أيضا إن من أخطر الظواهر التمـويـلـيـة الـتـي تـعـيـش فـي
قطاع الإسكان هي التي تقع في محاباة السياسات الاقتراحيـة لـلـطـبـقـات
الغنية الثرية. وهي الخاصية التي قد يستشف من خلالها ا;رء بأن الفقراء
لا مكان لهم على الإطلاق في عالم التمويل الإسكـانـي. ولا خـلاف فـي أن
تسعى ا;صارف إلى عدم التفـريـط والـتـهـاون eـا تـوفـر لـديـهـا مـن ا;ـوارد
ا;اليةQ في لذلك تضع من الأسس ما يكـفـل المحـافـظـة عـلـى هـذه الأمـوال
والعمل على تنميتها. غير أنه مع التسليم جدلا بصـحـة هـذا الاتجـاه فـقـد
تبw أن الائتمان ا;منوح عادة ما يذهب إلى الأغنيـاء مـن الـسـكـان دون أن
يكون في مقدرة الفقراء أن يحصلوا على شئ منه. ومن هنا فقد ظهـر أن

% من٦٠القروض ا;قدمة من قبل مؤسسة الإسكان الأردنية في غير متناول 
الأسر على أقل تقدير. وعلاوة على ذلك فإنه يبدو(أن معظم القروض في
إطار برنامج تسليف الأفراد منح لأسر �كن تصنيفها في فئة ذوي الدخل

.(٣١)العالي)
كما لا تكاد تخلو دراسة قطرية ما للأوضاع الائتمانيـة فـي الـبـلاد مـن
الجأر بالشكوى بوجود القصور في موارد التمويل. وrا لا خلاف فيه أنه
ليس من ا;عقول أن ترصد الدولة جميع ما يتوفر لديها من الأموال لتمويل
ا;شاريع الإسكانية. وهذا يعني وجود الاستخدامات البديلة للأرصدة ا;الية
ا;توفرة لدى السلطات الحكومية والأفراد rا يقتضي الأمر حسن تـوزيـع
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الاعتمادات ا;الية المخصصة على كافة الاستعمالات التي تتطلبها عـمـلـيـة
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبتعبير آخر فإن تنـافـس الأنـشـطـة ذات
الطابع الاقتصادي والاجتماعيـة عـلـى مـا يـتـم اعـتـمـاده مـن إعـمـال أمـر لا
يحتاج إلى إقامة البرهان عليه. ومن هنـا فـقـد تـظـهـر خـاصـيـة عـدم وفـاء
المخصصات النقدية التي � رصدها لقطاع الإسكان ;ا سيتم إنشـاؤه مـن
ا;نازلQ حيث تظهر الحاجة الشديدة للقيادات الإسكانية في البحث ا;ستمر

عن ا;وارد ا;الية الجديدة التي �كن إضافتها لحل هذه ا;شكلة.
ونكتفي بهذا القدر من الخصائص التمويلية التي يعيشها هذا القطـاع
بصفة عامة. إن استكمال هذه الدراسة قد يحتاج إلى ذكر ما قد يشـتـمـل
عليه الائتمان الخارجي من بعض ا;لامح الأخرى التي تسـاعـد عـلـى فـهـم
موضوع 5ويل الإسكان. وبناء عليه فإن من الضروري أن نجـد الاخـتـلاف
في مواقف الدول من حيث حصولها على القروض الأجنبيـة. وبـيـنـمـا تـرد
أسماء معظم دول العالم في التقارير الـدوريـة الـتـي تـصـدرهـا ا;ـؤسـسـات
الدولية للأ� ا;تحدة وغيرها من الوكالات ا;قرضةQ فإننا نرى القليل من
الأقطار التي لم تندرج أسماؤها في قائمة البلدان التي لم تحصل على هذه
القروض. وإذا ما أراد ا;رء أن يصدر حكما أمينا صادقا بشأنها فإنه لا بد
من أن يقوم بدراسة ما أصدرته هذه الهيئات قاطبة مـن الـبـيـانـات ا;ـالـيـة

التي تتعلق بانتقال رؤوس الأموال إليها.
وعلاوة على ذلك فإن التفاوت الكبير في ا;ركز النسبي للبلدان المختلفة
من حيث حجم الأموال التي يتم اقتراضها من الخارج أمر ضـروري طـا;ـا
أنه يعكس طبيعة الأوضاع الاقتصادية السائدة فيها ولا سيما ا;الية منها.
ولا يثور الخلاف في أن البلاد التي تعاني من الندرة النسبية في مواردها
الداخلية سرعان ما تلجأ إلى الهيئات الدولية لإنقاذها eا �كن أن تزودها
eا تحتاج إليه من الأموال. أما الأقطار الأخرى ذات الثراء ا;الي فإنها لا
تجد لديها من العوائق لاستيراد ا;بالغ ا;الية من الخارج. ولا يختلف الأفراد
في هذه الخاصية عن الدول نفسها طا;ا أن انتقال حركات رؤوس الأموال
يتم أصلا من الوحدات الفائضة ذات الوفر ا;الي إلى الـوحـدات الـعـاجـزة

التي تعاني من القصور فيه.
Qعلما بأن ا;ركز الحقيقي للدول ا;قترضة أمر يـصـعـب الـوصـول إلـيـه
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وهو الأمر الذي ينم عن خطورة كبيـرة قـد تـكـشـف الأيـام عـن الـكـثـيـر مـن
الخبايا الدفينة. ومن ا;لاحظ أن الـفـرد مـنـا كـثـيـرا مـا يـطـالـع عـن حـجـم
القروض ا;دفوعة إلى هذه الدولة أو تلكQ ومقدار الأموال الـتـي يـجـب أن
تقوم بتسديدهاQ كما أن وسائل الإعلام الجماعية غالبا ما تضع أمام الناس
ا;علومات التفصيلية عن هذا الشأن. إلا أن ا;رء قد لا يقدر علـى تحـديـد
ماهية الوضع الحقيقي للدولة الواحدة في غمرة ا;علومات ا;تضاربة فيما
يتعلق eا لديها من الأموال واجبة السداد وما عليها من الديون ا;ستحقة.
ولكن سرعان ما يفاجأ الإنسان منا بانفجار الوضع ا;الي على حw غرة في
الكثير من الدول لعدم قدرتها على سداد الـديـون rـا قـد يـضـطـرهـا إلـى
إعلان إفلاسها. ومن هنا قد تظهر دعوات الإصلاح في السياسات ا;وضوعة
من خلال إلغاء دعم القوت اليومي لأفراد البشر rا يكون نذيـرا بـارتـفـاع

أصوات الجياع في كل من الهند وتونس وا;غرب ومصر.
وبتعبير آخر فإن عدم توفيـر ا;ـعـلـومـات الإجـمـالـيـة والـتـفـصـيـلـيـة عـن
مؤسسات التمويل الدولي في مجال الإسكانQ وغياب هذه البيانات بالنسبة
Qللدولة ا;قترضة قد يكونان من خصائص الائتمان السـكـنـي غـيـر المحـلـي
وهي الخاصية نفسها التي تتكرر في أنواع التمويل الأخرى التي تتعلق بهذا
النشاط الاجتماعي. إلا أن التفكير العلمي السليم لا بد من أن يدعـو إلـى
Qضرورة معرفة حجم الجهود ا;الية على هذا ا;ستوى لتحديد مـقـاديـرهـا
وقدرة الدولة على تحمـل أعـبـاء إدارة الـديـون الخـارجـيـة. كـمـا أن مـعـرفـة
ا;لامح الأساسية لهذا النمط التمويـلـي كـفـيـلـة بـأن تجـنـب الـدولـة مـا قـد
Qومعرفة مدى قدرتها على السداد Qينشب من ا;تاعب ا;الية في ا;ستقبل
وتقرير الأولويات ا;تعلقة باستخدامات قطع النقد الأجنبي التي يتم توفيرها

من خلال عمليات الاقتراض من الخارج.
ويجب أن تكون على بينة من عدم وجود الهدف الواحد الـذي يـتـم مـن
أجله تقد� القروض. ولئـن كـانـت الأهـداف الـتـقـلـيـديـة تـكـمـن فـي 5ـويـل
Qا;ستوردات من مواد البناء والتشييد التي لا �كن أن يتم إنتاجها محـلـيـا
وتسديد الفوائد ا;تراكمة على الديون السـابـقـةQ إلا أن تـطـويـر الأسـالـيـب
الائتمانية قد أوجد الكثير من الدوافع الأخرىQ وهي التي �كن أن تقع في
الاقتراض لبناء الأبنية الجديدة في الوقت الذي تعجز فيه موارد التمـويـل
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الذاتية عن توفير وسائل الدفع ا;طلوبة لإقامة مثل هذه ا;ساكن. غيـر أن
من أكثر الأهداف أهمية والتي ظهرت بوضوح في عمليات التمويل للـدول
تقع في إمكانية استخدام القروض لإزالة الأحياء الفقـيـرة الـتـي أصـبـحـت

تنتشر في معظم أنحاء ا;دن الكبرى في العالم.
ويعتبر دخول الدول النفطية العـربـيـة وغـيـر الـعـربـيـة مـيـدان الائـتـمـان
الخارجي من أكثر الظواهر التمويلية حداثة. ولقد برزت هذه الخاصية في
الآونة الأخيرة على أثر النجاح الكبير الذي حققته منظمة الأقطار ا;صدرة
للنفط (الأوبك) عندما 5كنت من رفع سعر الـبـرمـيـل الـواحـد مـن الـنـفـط

 دولارا. ولقد نجم عن هذا الأمر وجود الفوائض ا;تراكمة من٣٥الخام إلى 
الأموال في هذه البلدان التي عجزت أسواقها المحلية عن استيعابهاQ ولقد
كان ذلك من أكبر البواعث على ظـهـور الـتـعـاون ا;ـالـي ا;ـشـتـرك بـw هـذه
الدول وغيرها من الأقطار بهدف استثمار ا;بالغ الضخمة ا;توفرة لديهـا.
كما كان هذا الأمر إيذانا eيلاد حركة تصـديـر رؤوس الأمـوال مـن الـدول
ا;تخلفة إلى غيرها من البلدان ا;تقدمة التي احتكرت هذا النشاط ا;الي

لنفسها فترة طويلة من الزمن.
وهكذا نأتي إلى ختام دراسة 5ويل الإسكان من خلال ما اشتمل عليه
من ا;وضوعات الفرعية التي تتعلق به كأنواع التمويل الإسكانيQ والخصائص
الاقتصادية ا;رتبطة بها. غير أن هذه الدراسة ستظل قـاصـرة مـا لـم تـتـم
مناقشة حقيقة موضوع قصور ا;وارد التمويلية في قطاع الإسـكـان. وبـنـاء
عليه فإن هناك اتجاها يكاد يكون إجماعيا بw جهود الكتاب على أن هذا
القطاع يعاني من قلة ما يتم تخصيصه من ا;بالغ ا;اليـة ا;ـسـتـثـمـرة فـيـه.
ولكن السؤال الذي يثور الآن هو هل هذه ا;شكلة قائمة بالفعل أم أنها بعض
من الآراء التي � إطلاقها دون أن يتوفر لها الاستقصاء والتحـري ;ـعـرفـة
مدى الصحة فيها. وهل يعتبر هذا القصور مشكلة ذات طابع عـام يـتـوفـر
بw الدول كافة وفي جميع الأوقات دون استثناء فيما بينهاQ أم انه يتوطـن

في بعض البلاد?
وإذا ما أردنا تأصيل الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهـرة فـهـي تـقـع
أولا في إهمال الحاجة إلى الأمـوال الـلازمـة لـبـنـاء ا;ـسـاكـنQ وعـدم رصـد
الحكومات ا;بالغ ا;الية التي هي في مسيس الحاجة إليها. ولقد كان لرجال
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الاقتصاد أكبر الأثر في انتشار هذا الوضع عندما سيـطـرت آراؤهـم عـلـى
أذهان القياديw في البلاد. ويعتبر انخفاض الناتج الحدي لرأس ا;ال في
النشاط الإسكانيQ وقلة مساهمة القيمة ا;ضافة للقطاع السكنى في القيمة
ا;ضافة الإجمالية لـلـقـطـاع الـصـنـاعـي مـن الـبـواعـث الـتـي يـعـتـمـد عـلـيـهـا
الاقتصاديون في عدم جدوى الاستثمار في هذا النشاط الاجتماعي. إلا أن
حاجات الأفراد من البيوت التي لا تحتمل التأجيل قد ضربت بهـذه الآراء

عرض الحائط وأرغمت الدول قاطبة على وضع الأمور في نصابها.
كما أن عدم رغبة السلطات الحكومية في الإنفاق على قطاع الإسكـان
لا بد من أن يدخل في عداد الأسباب التي جعـلـتـه مـقـفـرا مـن ا;ـال الـذي
يحتاج إليه. ولا أدل عل ذلك من شكوى (مصرف الإسكان) في لبنان الذي

 من أنه لا �لك الاعتمادات ا;الية الكافية. ويأتي هذا�١٩٧٤ تأسيسه عام 
الجدب ا;الي على الرغم من ازدهار الحركة ا;صرفيةQ إن لم تكن ا;صارف
نفسها من ا;عالم البارزة الأساسية فيها. ويلاحظ أن قطاع البناء في هذه

 wوأن معدل١٢% و ١٠الدولة قد حافظ على حصته الـتـي تـتـراوح مـا بـ Q%
البناء بالنسبة لعدد السكان لم يتجاوز ستة من البيوت لكل ألف نسمة من
السكان. ويأتي هذا القصور في الوقت الذي أصبحت فيه (ا;بالغ ا;ودعة
في ا;صارف التجارية ضخمة جداQ وهي تفوق إلى حد بـعـبـد احـتـيـاجـات

.(٣٢)الاقتصاد البنائي فضلا عن قدراته على الاستيعاب)
أضف إلى ذلك أن الحكومات في معظم بلدان العالم الثالث قد فشلت
في اجتذاب ا;دخرات الوطنية. ومن الـضـروري أن تـتـجـه وسـائـل الإعـلام
السمعية والبصرية إلى الناس لتعمل على تشجيعهم في السـيـر عـلـى هـذا
الطريق بدل الإعلانات اليومية التي تدفع بهم إلى الاستهلاك الكبير جريا
وراء تحقيق بعض ا;كاسب ا;ادية التي تحققها دوائر الإعلام من عمليـات
الإعلان. ولقد أصبح ا;رء إزاءها أسير العادات الاستهلاكية البذخية وهو
في عقر بيته. بحيث ظهر دور الدولة معـهـا وكـأنـهـا لا تـعـمـل عـلـى تـكـويـن
ا;دخرات بل التخلص rا قد سبق أن � ادخاره من الأموال. ولقد عرفت
التجارب ا;صرفية من الطرائق التي تحض على الادخـار مـا لا يـقـع تحـت
حصرQ ومن ا;مكن أن تقوم الدولة من خلال أجهزتـهـا ا;ـتـعـددة بـتـشـجـيـع

السكان على الادخار الإجباري في سبيل الحصول على بيت ا;ستقبل.
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ويا ليت الأمر قد اقتصر على ذلك. فإن السياسات العامة لـكـثـيـر مـن
الأقطار النامية-النفطية منها-قد عملت على خلق الأ�اط السلـوكـيـة ذات
الطابع الاستهلاكي في الفئات السكانية. ولقد صار معروفا الآن أن الحكومة
الكويتية قد بدأت في سياسة استملاكات الأراضي في الكـويـت مـنـذ عـام

. كما قامت بدفع الأموال الطائلة التي تبلغ في مجموعها ما يقارب من١٩٥٤
. فإذا ما أخذنا بالاعتبار(٣٣) مليون دولار)٣٦٬٢٦٤٢ مليون دينار كويتي (٧٬٩٤٣

 عندما � توقـيـع عـقـد إنجـاز١٩٧٦أن تكلفة ا;بنى الـسـكـنـي بـأسـعـار عـام 
 دينار كويـتـيQ فـإن هـذا ا;ـبـلـغ١٦٤٠٠مشروع مديـنـة الـعـارضـيـة قـد بـلـغـت 

 وحدة سكنية. و;ا كان من الضروري أن٬٥٧ ٥٤٣باستطاعته أن يقوم بتوفير 
تؤدي الأموال ا;دفوعة للأفراد مقابل انتزاع ا;لكية الشخصية لأراضـيـهـم
إلى الإسراف في الإنفاق على حياتهم الخاصةQ إلا أنها من جانب آخر لم
تعمل على تقصير الفترة الزمنية التي يستغرقها الفرد منـهـم وهـو يـنـتـظـر
خمسة عشر عاما أو يزيد للحصول على أحد ا;ـسـاكـن ا;ـشـيـدة مـن قـبـل

الدولة.
وrا لا شك فيه أن صعـوبـات 5ـويـل عـمـلـيـات الإسـكـان لا بـد مـن أن
تنضم إلى مجموعة الأسباب التي جعلت بناء ا;نازل في منأى عن الأموال
التي يغيب الترشيد عن الاستخدامات البديلة لها. ولقد أسهبت هذه الدراسة
من قبل في بيان وجود ا;صارف التمويلـيـة الـعـديـدةQ إلا أن هـذا الـقـول لا
يعني أنها تقوم بتقد� ا;وارد ا;الية اللازمة لعمليات التشييـد. ويـجـوز أن
يعود هذا الأمر إلى تعقيد نظم الاقتراضQ والشروط العديدة ا;وضوعة في
وجه ا;تعاملw التي تستغرق وقتا طويلاQ وبعد أن تكبلهم بأنواع القيود التي
لا حصر لها rا يدفع بهم إلى عدم التفكير بارتياد هذه الـهـيـئـات إلا فـي
الحالات الشديدة القصوى. ومن هنا كانـت الاشـتـراطـات ا;ـفـروضـة عـلـى
عمليات التسليف لها أكبر الأثر فـي انـحـسـار الأمـوال وعـدم تـدفـقـهـا إلـى
الأسواق العقارية. وهو الأمر الذي يكشف عن عدم جدوى النظام ا;صرفي
في الوفاء بالحاجات الاجتماعيةQ بل انعزاله عن الواقع الذي يلهث فيه وراء

إشباع حاجته من الأموال الإضافية له.
وهكذا تتراكم مجموعة الاعتبارات التي لا بد من أن تفضي إلى القصور
في ا;وارد التمويلية لقطاع الإسكان لتجعل منها إحدى الخصائص الفريدة
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التي يتصف بها التمويل السكني. وهي علاوة على ذلك تعتبر كإحدى النتائج
ا;دمرة التي تجعل الاحتياجات السكانية بعيدة عن الوفاء بها. غير أن الذي
�عن النظر في ما � ذكره من هذه الاعتبارات لا بد من أن يجد أنها من
سمات التخلف الذي ترسف فيه الدول الناميةQ وقد يتضح لنا هذا البـعـد
إذا ما أخذنا بعw الاعتبار الوسائل التي يتم استخدامها من قبل الجمعيات
التعاونية الأوروبية العاملة في هذا القطاع حيث يتم بناء الوحدات السكنية

دو�ا حاجة إلى التمويل الخارجي.
وتعتبر التجربة الوطنية للحركة التعاونية في أ;انيا الغربية بحق رائدة
في نشاط البناء السكني. فقد استطاعت أن تعتمد على نفسها في توفير
ا;بالغ اللازمة وذلك من خلال اتباع بعض الإجراءات الـتـي قـد تـقـع فـيـمـا

(٣٤)يلي:

- شراء ا;واد البنائية والإنشائية بكميات كبيرة.
- استخدام ا;صانع التعاونية في الإنتاج.

- الخدمات ا;الية التي يقدمها الاتحاد العام التعاوني.
- ا;ساهمة ا;الية للأعضاء في الحركة.

- الإعانات ا;الية ا;قدمة إلى هذه الجمعيات.
- الجهود التطوعية الذاتية ذات الطابع الجماعي بw التعاونيw أنفسهم.
وهكذا تظهر لنا ندرة ا;وارد ا;الية الإسكانية كإحدى النتائج السلـبـيـة
التي تحتل فيها ا;رتبة الأولىQ والتي لا بد من أن تنجم من خلال الإجراءات
الصادرة عن القيادات ا;الية والإسكـانـيـة والحـكـومـيـة. كـمـا أن المحـاولات
الجادة ا;بذولة من خلال إعطاء قطاع الإسكان قدرا متزايدا من الاهتمام
لا بد من أن تذوي معها الكثير من الأسباب الواهيـة الـتـي تـقـف وراء هـذه
الندرة. ولا خلاف في أن يكون للطريقة البدوية (العشائرية) والقرابية التي
تدار بها الدولةQ وسيطرة ا;صالح الخاصة على أذهان الفئات التي تتولـى
زمام الأمور في البلادQ والاستبقاء على النظم التقليدية الجامدة هي التي
عملت على إيجاد البوادر غير الإيجابية في القطاع التمويلي. إلا أن توافر
الأزمات وتراكمها كفيلان بأن يلزم هؤلاء ا;تنفذين بالتغيير حـتـى يـتـحـقـق

للفرد منا الحد الأدنى من الأمان السكني.
ويستأثر صغر حجم القروض الائتمانية الإسكانية بالنصيب الأوفى من
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اهتمام الباحثw. والأمثلة التي �كن بها التدليل على هذه النتيجة أكثر من
أن تقع تحت حصرQ سواء أكان ذلك على مستوى الائتمان المحلي أم القروض
الخارجية التي تقدمها الدول الكبرى. ولقد تبw أن ا;ساعدات السوفيتية
كانت ضئيلة نسبياQ ولم تبدأ إلا في الآونة الأخيرةQ علـمـا (بـأن مـسـاهـمـة
الولايات ا;تحدة في برامج ا;ساعدات التابعة للأ� ا;تحدة كانت ضئيلـة
جدا بحيث كانت أقل من مليون دولار سنويا حيث دفعت الأموال إلى الهيئة

. وهذا يتطلب تغـيـرا جـوهـريـا فـي(٣٥)التنفيذية التـي تـديـر فـرع الإسـكـان)
مواقف هاتw الدولتw في سبيل الوصول إلى الأهداف ا;ـرجـوة ا;ـتـعـلـقـة

بتلبية احتياجات السكان من ا;نازل.
) هذا الاتجـاه عـنـدمـا رأى أن ا;ـؤسـسـات ا;ـالـيـةJorge Hardoyويـؤكـد (

الجماعية التي يبلغ عددها خمس عشرة هيئة رئيسة في سبع عشرة دولة
 ا;قادير القليلة جدا من الأموال والتي بلغت١٩٧٨نامية قد قدمت في عام 

% من القروض وا;نح للإسكان والخدماتQ وتحسw الأحياء الفقيرةQ و٨٬١
 وإذا كان(٣٦)% ;شروعات ا;واد البنائية.٦٬٥% لتزويد ا;ساكن با;ياهQ و ٢٬٥

% rا يتوفر لـديـهـا مـن٥٬٧مجموع ما � تقد�ه من ا;ـبـالـغ لا يـزيـد عـن 
رؤوس الأموال والاحتياطي. فإن هذه النسبة قليلة على غرار ما بلغه نصيب
قطاع البناء في لبنان الذي ظل طيلة عقد مـن الـزمـان لا يـزيـد عـن عـشـر

ا;يزانية العامة للدولة.
وrا لا شك فيه أن الائتمان ا;قدم من البنك الدولي لم يتم استخدامه
في الأغراض المخصصة له في أغـلـب بـلـدان الـعـالـم الـثـالـث. الأمـر الـذي
يتطلب وضع البرامج المحددة في قـطـاع الإسـكـانQ كـمـا يـحـتـاج إلـى وضـع
الخطة طويلة ا;دى والعمل على تنفيذها من خلال ما نضعه من الخـطـط

السنوية ا;وضوعة.
كما أن حركة انتقال رؤوس الأموال العربية لم تخـرج عـن هـذا الـنـمـط
التمويلي. فقد بلغت جملة الأموال ا;قدمة إلى ا;شاريع الإسكانية من قبل

% من٧٬٣ مليون دولارQ وهذه تشكل نسبة ٢٬٣٢٩الصناديق العربية ما قيمته 
. غير أن من أشد الأمور نكاية أن تشكو(٣٧)إجمالي رساميل هذه الصناديق

القطاعات السكنية في البلاد العربية من قلة الأموال ا;دفوعة إليهاQ علما
بأن هذه البلدان تعاني من الـتـخـمـة ا;ـالـيـة. وهـو الأمـر الـذي يـحـتـاج إلـى
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التغيير الجذري في السياسات ا;الية للاستثمارات العربـيـة بـصـفـة عـامـة
rا يؤدي إلى تحقيق الوفر في الأنشـطـة الـتـي تـعـانـي مـن نـقـص الأمـوال
ا;قدمة إليهاQ وذلك توخيا لتحقيق الأهداف التي تتضمنها عملية التنمـيـة

الإسكانية في البلاد.
حتى أن السياسات ا;تخذة في القطاع ا;الي على ا;ستوى القطري قد
سارت في ركاب الاتجاهات السابقة ولم تحد عنها بأي حال من الأحوال.
ولا يقوى ا;رء على أن يعدد الحالات المختلفة التي تدلـل عـلـى صـدق هـذا
الاتجاهQ بل يكتفي ا;رء هنا بذكر بعض الأمثلة القليلة مـن واقـع الـتـجـارب
wفي الجمهورية التونسية. ولقد تب wوإعادة التأم wا;الية لشركات التأم

% من٤٠أنه في مقدور هذه الشركات أن تقوم بعمليات الاقتراض في حدود 
احتياطاتها القانونيـة لـشـراء الأراضـي والـعـقـارات أو الاقـتـراض الـعـقـاري

% فقط من هذه الاحتياطات بـالـفـعـل٤;وظفيهاQ إلا أنها لم تسـتـغـل سـوى 
. ولا خلاف في أن تظل الكمية ا;تبقية من الأموال والبالغة(٣٨)لهذه الأغراض

% من الاحتياطي عاطلة عن العمل ولا تساهم في الإ�اء ا لإسكاني.٣٦
وبصفة عامة فإن الاشتراطات ا;الية شديدة الحذر التي تنظم قواعـد
التسليف في مختلف أجهزة النظام ا;صرفي العامل في البلاد قد جـعـلـت
قطاع الإسكان وغيره من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية يعيش حالـة
من الفقر الحالي. وبناء عليه فقد بلغت نسبة ما قدمته ا;ؤسسات ا;الـيـة

% لهذا القطاعQ علما بأن هيئات الائتمان٤في الأقطار النامية من القروض 
% من ا;وارد ا;الية التي 5تلكها. و�كن أن٢٠ا;تعددة �كن أن تقوم بتوفير 

نلمس الفارق الكبير في القيادات الفكرية في البلدان ا;تقدمة التي تسيطر
على القطاعات ا;الية وبw أحزابها من ا;سؤولw في الدول ا;تخلفة حيث
نلاحظ أن القائمw على الجهاز ا;صرفي في البلدان الأوروبية مثلا يعملون

% من قيمة القروض للهيئات البلدية وجهات النفع العام في٩٥على إقراض 
% من٩٠الدولة. كما أن القطاع الخاص باستطاعته أن يقترض فـي حـدود 

.(٣٩)قيمة الأرض
وانطلاقا من ذلك فإن مشكلة ندرة ا;بالغ ا;الية في القطاع الإسكاني
في رأيي ليست eشكلة عامة وليست بصفة ذات طبيعة لصيقة بهQ أو أنها
غير قابلة للحل. وeعنى آخر فإنه �كن اعتبارها إحدى النتائج الوليدة من
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الفكر الذي تتصف به القيادات ا;الية في البلاد. وعلى الرغـم مـن صـحـة
هذا الرأي فإنها تبقى الصعوبة التي يستفحل وجودها على ا;ستوى العربي
وبصفة خاصة البلدان غير النفطية. وإزاء ذلك فـقـد ظـهـرت الـدعـوة إلـى
ضرورة إنشاء (ا;صرف العربي للإسكان) عندما تبw أن حجم الثغرة ا;الية

) وهي على٢٠٠٠-١٩٨١ مليار دولار كمتوسط سنوي خلال ا;دة (٤٬٣٢يبالغ 
(٤٠)النحو التالي:

 مليار دولار مقدار الاحتياجات السنوية من الأموال.٢٬٥٨
٢٥٬٩ مليار دولار مقدار الكمية ا;عروضة منها.

ومن النتائج الأخرى التي �كن أن نذكرها قصر الفترة الزمنية للقروض
الإسكانية التي بدأ التمويل الإسكاني يسير نحوها منذ أمد قـصـيـر. ومـن
ا;عروف أن الائتمان السكني في الولايات ا;تحـدة عـلـى سـبـيـل ا;ـثـال يـتـم

. أما القطاعـات(٤١)لفترة طويلة جدا تتراوح ما بw عشرين وأربعـw عـامـا
ا;الية ا;سؤولة في غيرها من البلاد فقد عملت على إنقاص هذه ا;دة إلى
خمسة عشر عاما أو أقل من ذلك بكثير حتى هبطت إلى خمس سنوات في
ا;توسطQ أي إلى ثمن ا;دة الأمريكية. ولا خـلاف فـي أن تـعـمـل ا;ـصـارف
الإسكانية نفسها إلى تقليل آجال القروض نزولا عند رغـبـتـهـا فـي سـرعـة
دوران ا;وارد ا;الية التي تتوفر لديها. ولقد بات معروفا الآن أنه كلما زادت
معدلات دوران رأس ا;ال كلما ولقد بات معروفا الآن أنه كلما زادت معدلات
دوران رأس ا;ال كان ذلك أدعى إلى تحقيق الأرباح التي تتطلع هذه ا;صارف

إلى تحقيقها.
 في الأردن مـوضـع(٤٢)وإذا مـا أردنـا أن نـأخـذ تجـربـة (بـنـك الإسـكـان)

الدراسة فإن هناك تغييرا أساسيا في سياسة هذا ا;صـرف فـيـمـا يـتـعـلـق
بحدة القروضQ وتوزيعها مصنفة بحسب الجهات التي استفادت منها. (ومن

) منها قد ارتفعـت٥-٠ا;ثير للاهتمام أن نجد أن القروض قصيرة الأجـل (
Q بينما تناقصت١٩٧٨ في ا;ائة سنة ٥٬٤٧ إلى١٩٧٤ في ا;ائة سنة ١٬١٣من 

٨٬١٣ إلى ١٩٧٤ في ا;ائة سنة ٥٬١٥) سنة من ١٥-١٠أطول القروض أجلا (
). وتتمشى هذه النتائج مع ما ذكره البنك من أن سياسته١٩٧٨في ا;ائة سنة 

تقوم على أساس العمل على سرعة دوران أموالـه بـهـدف اسـتـرداد وإعـادة
إقراضها eقترضw جدد.
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ومن الحقائق البارزة في مجال التمويل الإسكانـي عـدم قـدرة الجـهـات
ا;ستفيدة من القروض على دفع الأقساط الدورية ا;قررة. وهي الـنـتـيـجـة
الخطيرة التي قد تلحق با;قترض حيث يضطر صاحب ا;بنى السكني إلى
الالتجاء مرة ثانية إلى البنك ليعمل على إقراضه من جديد لسداد الأقساط
مستحقة الدفع والفوائد ا;تراكمة عليـه. وهـو الأمـر الـذي سـيـعـرضـه إلـى
الديون ا;ستجدة على أثر ارتفاع أسعار الفوائد الجديدة. وعلاوة على ذلك
فإن الحياة العملية قد شهدت العديد من الحالات التي استولى فيها البنك
على ا;بنى السكني الذي � تقد� القـروض لـصـاحـبـه مـقـابـل ضـمـانـه أو
رهنهQ وذلك في حالة العجز الكامل عن الدفع. ومن ا;عروف أن ا;صارف
لا تهتم بالأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية التي تتعرض لـهـا الجـمـاعـات
wالاعـتـبـار أن الـعـلاقـة الـشـخـصـيـة بـ wا;ستفيدة. هذا كله مع الأخذ بع
البنك من جهة وا;قترضw من جهة أخرى قد تعمل في كثير من الأحـيـان

.wالطرف wعلى تذليل ما قد ينشب من الصعوبات ب
ومع الانتهاء من مناقشة موضوع قصور ا;وارد ا;الية في القطاع الإسكاني
نأتي إلى ختام دراسة موضوع التمويل السكنى. غير أن الذي يدقق النظر
في ماهية الخصائص الاقتصادية لهذا التمويل لا بد مـن أن يـجـد أنـهـا لا
تعدو أن تكون هي نفسها النتائج العملية ذات الطابع ا;الـي الـتـي أسـفـرت
عنها التجارب الوطنية في مجال الإسكان. غير أن هذه التجـارب لـم تـكـن
آراءها لتقتصر على الجوانب ا;الية البحتةQ بل ظهرت أيضا في النـواحـي
غير ا;الية التي ستتم مناقشتها بقدر كبير من التفصيل هنا في الحال. كما
أن الأمر لا بد من أن يحتاج إلى تبيان الأسباب التي أدت إلـى ظـهـور مـثـل
هذه الآثار السلبية. وبتعبير آخر فإن ما ظهر من حالات القصـور الـكـمـيـة
والنوعية على نطاق الخدمات الاجتماعية السـكـنـيـة لا بـد مـن أن يـحـظـى
بالشرح والتحليل حتى نعرف عن قرب كيف أن الحاجات الإسكانية للأفراد
قد ظلت بعيدة عن الـوفـاء بـهـا عـلـى الـرغـم مـن كـافـة الإجـراءات الـتـي �

اتخاذها.
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مفهوم التخطيط الإسكاني

يعتبـر الـتـخـطـيـط الإسـكـانـي مـن ا;ـوضـوعـات
الحديثة التي أخذت تزخر بها الكتب الاقتصـاديـة
التي تعالج اقتصاديات الإسكان في أعقاب ما ظهر
من الآثار غير الإيجابية للتجارب التنموية في بناء
ا;ساكن وا;ستوطنات البشرية. غير أنه في الوقت
الـذي تـوجـه الـنـاس بـالـنـقـد الـشـديـد إلـى الـنـظـام
الرأسمـالـي لـعـدم قـدرتـه عـلـى الـوفـاء بـالحـاجـات
الإسكانيـة لـلأفـرادQ فـإن الأنـظـار فـي دول الـعـالـم
الثالث سرعان ما أخذت تتطلع إلى نظام التخطيط
ليكون محط آمالهم في تلبية رغباتهم في امتلاك
ا;نازل التي سيأوون إليها. كما يأتي هذا التـغـيـيـر
لدى القيادات الإدارية بعدما تبw أن جهاز الثـمـن
لـم يـعـمـل عـلـى تـوزيـع ا;ـوارد الاقـتــصــاديــة وفــقــا
للاحتياجات ا;طلوبةQ بـل إنـه سـاعـد عـلـى تـفـاقـم
الوضع بشكل لا يرجى معه علاج شامل للمـشـاكـل

الإسكانية القائمة.
ومـن هـنـا فـقـد ظـهـر الاعـتـقـاد الــذي يــرى أن
الـتـخـطـيـط الإسـكـانــي لا يــعــدو أن يــكــون إحــدى
المحـاولات الجـادة لـتـرشـيـد اسـتــخــدام مــدخــلات
العملية الإنتاجية في قطاع الإسكان بـشـكـل يـؤدي
إلى تحقيق الأهداف الإسكانية ا;وضوعة. كما أنه

5
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من جانب آخر قد يكون من الدوافع الهامة التي يجب على الدولة أن تقوم
بالواجبات الأساسية ا;لقاة علـى عـاتـقـهـا فـي هـذا ا;ـيـدانQ طـا;ـا أن هـذا
التخطيط لا بد من أن يكون في الوقت نفسه أحد العوامل التي تبعث فـي
الحكومات الوطنية وغيرها من ا;ؤسسات ذات الصلة الـوثـيـقـة بـالـنـشـاط
الإسكاني الاهتمام الذي ظل مفقودا ردحا طويلا من الزمنr Qا نجم عنه
النتائج التي أصبحت مثار الشكوى والاعتراض من كافة الفئات في المجتمع.
غير أنه في الوقت الذي تسعى هذه الدراسة إلى تـأصـيـل مـا يـشـتـمـل
عليه التخطيط الإسكاني من ا;فردات التي تتعلق بهQ فانه يجب ألا يذهب
الاعتقاد بالقار� إلى أن الهدف من ذلك قد يقع في وضع الخطة الإسكانية
ا;نشودة. وإذا ما أردنا أن نذكر الأسباب التي تنفي هذا الاتجـاهQ وهـي أن
عملية وضع الخطة ليست بالأمر الهw الذي �كن أن يتم من خلال الجهد
الفردي للباحـث عـبـر بـعـض الـصـفـحـات الـتـي تـعـالـج دراسـة ا;ـوضـوعـات
التفصيلية الخاصة بها في فترة زمنية قصيرة لا تزيد على الشهور. وeعنى
آخر فإن إعداد الخطة الإسكانية حقيقة لا بد من أن يـتـم بـدافـع الجـهـود
الجماعية التي تشترك فيها ا;ؤسسات التي تعمل في قطاع الإسكان إن لم
يتطلب الأمر إشراك غيرها من الجهات مثل وزارات التخطيط نفسها لكي
5د الأجهزة ا;سؤولة eا تحتاج إليه من البيانات وا;علومات الإحـصـائـيـة
التي لا ترقى إليها المحاولات الفردية مهما علا شأنها في هذا ا;ضمار.

وبناء عليه فإن معرفة ما يقوم عليه التخطيط في قطـاع الإسـكـان مـن
ا;وضوعات الفرعية من خلال المحاولات ا;بذولة من جانب بعض الكتاب لا
بد من أن تدخل في عداد الجهود ا;ساعدة للهيئات ا;تخصصة التي تعمل
على وضع الخطة ذاتها. وبالإضافة إلى ذلك فإن ما يتوصل إليه الباحثون
عادة من النتائج وا;علومات ا;تـعـلـقـة بـهـذا الـشـأن لا بـد مـن أن يـكـون مـن
العناصر الهامة في عملية اتخاذ القرارات والسياسات التـي تـعـتـمـد عـلـى
ا;عرفة النظرية وا;يدانية التي قد تفتقر إليها ا;ؤسسات العاملة في هـذا
المجال. وهكذا تتكامل جهود مختلف الأطراف في الدولة مـن أجـل إنجـاح
ا;ساعي ا;بذولة نحو إمكانية تحقيق الآمال التي يـنـشـدهـا عـامـة الـنـاس.
وبناء عليه فإن تحديد مفهوم التخطيط الإسكاني الذي يعتبر موضوع هذا

الفصل �كن أن يتم بعد معرفة ما يلي:
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- أسباب ظهور التخطيط الإسكاني.
- مراحل وضع الخطة الإسكانية.

- أهداف الخطة الإسكانية.
- مقومات التخطيط الإسكاني.

وإذا ما أردنا أن نتحدث عن موضوع أسباب ظهور التخطيط الإسكاني
فإنه �كن القول إنه قد ظهرت هناك الدوافع العديدة التي فرضت نفسها
على الأجهزة الإدارية في الدولة لكي تأخذ بالتخطيط كأحد الأساليب في

إدارة قطاع الإسكان.
إلا أن وجهات النظر قد افترقت في طبـيـعـة هـذه الأسـبـاب حـيـث رأى
البعض أنها ذات صفة وثيقة الصلة بهذا القطاعQ ومنهم من أرجع ذلك إلى
غيرها من الاعتبارات التي تنتشر خارج النشاط الإسكاني على الرغم من
اعترافهم الصريح بوجود ا;ؤثرات ذات ا;نشأ المحلي. كما أن الخلاف قد
وقع من حول ما �كن أن يعتبر من الأسباب الرئيسة التي سارعت بالأخذ
بهذا الأسلوبQ أو الثانوية منهاQ والتي ساعدت على استخدام التخطـيـط.
إلا أن تأثيرهـا لـم يـكـن فـجـائـيـاQ بـل كـان عـبـر فـتـرات طـويـلـة. وإذا كـانـت
الاختلافات في الآراء لا تبدو على قدر كبير من الأهمية فإن ما يهم ا;ـرء
هنا هو وجود الكثير من الدوافع التي حدت بالدولة لأن تتعامل بالقـواعـد

التخطيطية كمنهاج لها في الحياتw الاقتصادية والاجتماعية.
وrا لا شك فيه أن يكون للتخلف الذي ترسف فيه بلدان العالم الثالث
من أقوى الاعتبارات التي دفعت بها للتعامل مع التخطيط كأحد الأساليب

العلمية لإنقاذها من كبوتها.
وبالقياس فإن ما يعيشه قطاع الإسكان من التخلف قد يعتبر مـن أهـم
الأسباب التي جعلت القادة يعلقون الآمال الكبيرة على الـتـخـطـيـط لإنـقـاذ
بلادهم rا تعانيه من الأوضاع الإسكانية ا;تـدهـورة. وإذا كـانـت الأقـطـار
ا;تقدمة تجد في هذا ا;نهاج واقعا حياتيا لتحقيق أعلى مستويات التقدم
والازدهار فإن السلطات المحلـيـة فـي الـدول الـنـامـيـة تـرغـب فـي أن تحـذو
حذوها لبلوغ ما تتوق إليه من ا;ؤشرات التي تدل على رغد العيش ونعيمه.
وبناء عليه فإنه �كن ذكر الأسباب التي أدت إلى انـتـشـار الـتـخـطـيـط فـي

قطاع الإسكان فيما يلي:
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- ظهور الأزمات الإسكانية في مختلف أرجاء العالم:١
وهي التي تعتبر من الآثار السلبية التي 5خضت عن الجهود ا;ـبـذولـة
في هذا القطاع بغض النظر سواء أكان ذلك من واقع المحاولات العمومية
التي تقوم بها الدولQ أو من التـجـارب الـذاتـيـة لـلأفـراد وشـركـات الـقـطـاع
الخاص. ولا يستطيع ا;رء أن ينكر عـلـى نـفـسـه أنـه يـعـيـش أحـد ا;ـظـاهـر
للمشاكل الإسكانية التي تعم البلاد طولا وعرضاQ إن لم يكن حظه أوفر من
ذلك ;ا �كن أن يقع عليه من مفرداتها الشيء الكثير. علما بأنه وإن كـان
يحس با;ضايقات التي يحاول التخلص منها إلا أنه لا يلبث أن يستقر فـي
أعماق نفسه أنه أحد آثارها رغم شدة مصارعته إياها دون جدوىQ طا;ا أن

مستوى الدخل الشخصي لا يسمح له بالخروج من هذا ا;أزق.
ولقد جرت عادة الأحاديث التي يتناقلها الناس بـألـسـنـتـهـم عـلـى مـدار
الساعة أو التي تجود بها الأقـلام الـتـي تـبـرز أهـمـيـة هـذا الـسـبـب لـلأخـذ
بالتخطيط أن يتعرضوا للقضايا الإسكانية ا;عاصرة من خلال الإطار الجزئي
المحدود للمشكلة. وبتعبير آخر فإن غياب النظرة الشمولية في علاج الأزمات
السكنية التي تعصف بحياة الناس صغيرهم وكبيرهم أمر يـكـاد يـكـون مـن
الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى إقامة الدليل على إثباتها. ولا غرو في أن
يجد الإنسان في طلب ا;سكن الذي يفتقد وجودهQ وأن يـعـمـل جـاهـدا فـي
سبيل الحصول عليهQ وما إن يتوفر له ذلك حتى يعاوده الحنw إلى سرد ما
يعانيه من ا;شاكل التي تحيط به لأنه لم يكن بالاتساع الذي يرضي طموح
أفراد الأسرة. غير أنه في الوقت الذي يتخذ الفرد من الإجراءات ما يعمل
على إضافة بعض الغرف إليه حتى يبادر بالكلام عـن عـدم وجـود مـجـاري
الصرف في ا;نطقة التي اتخذ منها موطنا لهQ أو أنه غير راض كثيرا عن

الوسط الاجتماعي الذي يقيم فيه.
وrا لا ريب فيه أن تستحوذ مشاكل النقص في إعداد الوحدات السكنية
التي لا تتوفر للسكان على اهتمام الحكومات ا;عنـيـة. وهـي لـذلـك تـسـعـى
جاهدة بقدر الإمكان إلى إيجاد الخطط والبرامج التي تحاول من خلالهـا
إنشاء أكبر عدد rكن من الأبنية. غير أنها في الوقت نفسه لن تسلم من
الاعتراضات لعدم بلوغ ا;نازل ا;شيدة ما كانوا يتـطـلـعـون إلـيـه مـن الأمـور
الحياتية الأخرى. وهكذا فإنه سريعا ما تطفو على السطح ا;شاكل الكيفية
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للإسكان لتتجدد الدعوة من جديد بأن عدم توفر التخطيط هو الذي أدى
إلى نشوء الأوضاع ا;تردية في البلاد. ويعول اليابانيون على غياب التخطيط
أهمية كبرى في أنهم قد أصبحوا يرون ا;ساكن الفسيحة حلما من أحلام
ا;اضي بعيد ا;نال. ولقد كان ذلك دافعا لان يدلي أساتذة الجامـعـات فـي
Qيعيشون في أقفاص لـلأرانـب wاليابان بآرائهم التي يعتقدون بان الياباني

.)١(إن لم يكن قد أصبحوا يعيشون في جحور للفئران
وإذا كان لنا من عودة قصيرة وعلى عجـل إلـى الإسـكـان الـفـقـيـر الـذي
استفحل أمر وجوده في معظم ا;ـنـاطـق فـإنـه لا بـد مـن أن يـكـون مـن أهـم
الأسباب التي حدت بالباحثw أن يتحدثوا عن دور التخطيط في إزالة ا;دن
التي يسكنونها. وإذا كان التخطيط في حد ذاته يحمل بw طيـاتـه أحـداث
التغيير الإرادي في البنيان الاقتصادي والاجتماعي فإن الأمر يكون لزامـا
لأن يتم خلق التغيير الجذري في تفكير الناس ومعتقداتهم بالنسبة للطبقات
التي تقيم في مثل هذا الإسكان. وإذا كانت الآراء التقليدية تـنـصـرف إلـى
اعتبار الجماهير الكادحة التي تقطن في مدن الخيامQ والأكواخQ والكهوف
بأنهم حثالة المجتمع فإنه قد آن الأوان إلى ضرورة تغيـيـر وجـهـات الـنـظـر
ا;تعلقة بهمQ وجعلهم في صورة أكثر إشراقا. وهو الأمر الذي يتطلب إيجاد
البدائل المختلفة لهم من خلال الأساليب التخطيطية لتـحـسـw أوضـاعـهـم

.)٢(الإسكانية على نحو يرضي آمالهم وطموحاتهم الشخصية

- الحد من الارتفاعات الخيالية للتكاليف الإسكانية:٢
لقد أخذت الجوانب ا;الية للإسكان تستأثر بـاهـتـمـام جـمـيـع طـبـقـات
المجتمع دون استثناء فيما بينهاQ ولا سيما بعد أن شهدت عنـاصـر الإنـتـاج
السكني على اختلاف أنواعها الارتفاعات الجنونية في أثمانها. ولقد كـان
من آثار ذلك أن أصبح من العسير عـلـى الإنـسـان أن �ـتـلـك الـبـيـت الـذي
يتطلع إليهQ إن لم يكن من الصعوبة eكان أن يتحمل الارتفاعات ا;تزايـدة
في القيم التأجيرية للمنازل ا;ستأجرة. ويتنافس حديث غلاء الأسعار للمباني
السكنية على ا;رتبة الأولى مع ا;شاكل الكمية والنوعية التي يعيشها الناس.
ومن ا;لاحظ أنه بينما ينهمك الأفراد في بث شكواهم إلى غيرهم من عدم
البنايات الإسكانيةQ أو تدهور ا;ستويات الكيفية لها فانهم في الوقت نفسه
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سرعان ما ينتقلون منها إلى موضوع الزيادات الفجائية في أسعار ا;فردات
التي يشتمل عليها التوزيع الهيكلي للمصروفات السكنية.

وإذا كانت الارتفاعات قد أصبحت من السمـات الـعـامـة عـلـى نـحـو مـا
تشهد به وحدات القياس المختلفةQ إلا أن ارتفاع تكلفة ا;تر ا;ربع الـواحـد
من البناءQ أو من خدمات تحسw الأراضيQ أو الأراضي السكنية قد أخـذ
يرددها الناس على مسامع بعضهم بعض دون انقطاع أبدا. وإذا كان التفكير
قد أخذ ينحى باللائمة على نظام الحرية الاقتصادية في الارتفاع الجنوني
لأثمان هذه الوحدات فإننـا نجـد أن مـعـظـم الأفـراد قـد أرجـعـوا ذلـك إلـى
انتفاء التخطيط وعدم تدخل الدولة لوضع حد لتفاقم الأوضاع الحاليةQ أو
وضع حد على الأقل لها eا لا يسمح من سرعة انتـشـارهـا. وعـلاوة عـلـى
ذلك فإن الجماهير قد دأبت على عادة إجراء ا;قارنة القائمة بw ما يعانونه
من حالات الغلاء في أسعار السلع الإسكانية التي أخذت تستشري شرورها
في مختلف البلاد الرأسماليةQ وبw غيرها من الأقطار الاشـتـراكـيـة الـتـي

5تاز أثمان هذه ا;واد بالثبات النسبي والانخفاض النسبي الكبير لها.
ومن الضروري أن يعلو حديث ارتفاع أسعار الأراضي السكنية فوق كل
حديثQ وبصفة خاصة بعدما سجل ثمن ا;تر ا;ربع من الـزيـادات الـهـائـلـة
rا لا يقوى عقل الإنسان على تصديقه. وإذا ما أردنا أن نعود إلى الوراء
قليلا فإننا لا بد من أن نورد هنا مثالا-سبق أن 5ت الإشارة إليه من قبل-
للتدليل على ذلكQ حيث ارتفع سعر ا;تر ا;سطح من الأراضي في الكويت

 ضعفا. وإذا١٬١١١ و ٩٬٨٨) مقدارا يتراوح ما بw ١٩٨٠-١٩٧٧خلال الفترة (
كانت ا;ضاربات تقف وراء هذه ا;بالغات السعـريـة فـإن هـذا لا بـد مـن أن
يولد الآثار الضارة في المجتمع. وإذا كان من ا;ستحيل إرجاع الأثمـان إلـى
سابق عهدها فإن من مهمات القيادات التخطيطية أن تعمـل عـلـى احـتـواء

هذه الآثارQ وتحول دون سريانها في مختلف أرجاء ا;ناطق.
وrا لا شك فيه أن تقليل عدد القادرين على شراء الأراضي لا بد من
أن يتصدر النتائج غير الإيجابية للأوضاع ا;الية ا;تردية في قطاع الإسكان.
وهذا يعني أن الإنسان قد يقطـع عـمـره الـطـويـل وهـو لا يـقـدر حـتـى عـلـى
امتلاك ا;ساحة الأرضية المخصصة لإقامة البيت الذي يأمل في الحصول
عليهQ طا;ا أن ما يتلقاه من الأموال الإجمالية خلال سنوات عمره الإنتاجي
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لن تكون كافية لسداد ثمن الدو± الواحد من الأرض الذي أصبح في الأردن
يزيد على مائة ألف دينار. كما أن شدة النقص في ا;واقع الأرضية الجيدة
للبناء قد دفع الكثيرين من الأفراد إلى اسـتـعـمـال الأراضـي الـزراعـيـة فـي
ا;شاريع السكنية. إذ إن ا;شروعات الإسكانية في كالـيـفـورنـيـا قـد أخـذت
تبتلع أسبوعيا إحدى ا;زارع المخصصة لإنتاج الألبانQ كما أنها في الوقـت
نفسه عملت على اجتياح الأراضي الزراعية في الباكستان التي يتم استزراعها

.(٣)أربع مرات في العام الواحد
ولا بد من أن يكون تدهور الثروة الزراعية قد بات أمرا محققا بعد أن
جاءت الأبنية ا;شيدة من قبل الأهالي والشركات العقارية على ا;سـاحـات
الشاسعة من الأراضي التي كانت مخصصة في الأصل لتربية الحيوانات.
هذا كله بالإضافة إلى انتقال ا;هاجرين الزراعيw من القرى والبوادي إلى
ا;دن والإقامة في ا;ستوطنات البشرية الجديدة rا أودى بحياة ا;ـاشـيـة
والدواجن التي تعود عليها هؤلاء النازحون واعتمدوا عليهاQ وتـزويـد ا;ـدن
eا قد تحتاج إليه من منتجاتها المختلفـة. و;ـا اصـبـح مـعـظـم الـبـلـدان فـي
خطر من المجاعةQ وانعدام الأمن الغذائي فإنها عمدت إلى تقد� الإعانات
الزراعية إلى كل من يرغب في المحافظة على ما عنده من مفردات الثروة
الحيوانية. ولا أدل علـى ذلـك مـن أن دولـة الإمـارات الـعـربـيـة ا;ـتـحـدة قـد
عمدت (إلى تخصيص مكافآت مالية ;ن يحتفـظ بـحـيـوانـاتـه. فـهـي تـدفـع
للبدوي ألف درهم عن كل ناقة يحتفظ بهاQ كما أنها 5نحه خمسمائة درهم

.(٤)عن كل وليد جديد للناقة)
ومن البديهي أن تظهر هناك التجاوزات العديدة من قبل الأفراد. وهي
ا;شكلة التي برزت باحتلال الجماعات النازحة من الأرياف أراضى الآخرين
بالقوة لقلة الأراضي ا;توفرة التي �كن أن يتخذوا منها موطـنـا لـلإقـامـة.
كما أن ما يظهر من المخالفات قد يكون وليد الإجراءات الإدارية التي تقوم
بها المجالس المحلية أو البلديات عندما تضع القواعد والاشتراطات التي لا
تتفق مع ما يعيشه النـاس مـن ا;ـشـاكـل. ولـقـد جـرت عـادة الـدول عـلـى أن
تصادر بعض الأراضي لأغراض ا;صلحة العامةQ كما أنها دأبت على هـدم
العديد من البنايات المختلفة المخصصة في الأصل بأغراض الإسـكـانQ إلا
أنها في الوقت نفسه لم تعمل على إيجاد البدائل أمام الجماعات ا;تضررة.
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وrالا ريب فيه أن وجود الفكر التخطيطي الذي يستند إلى حسن تنظيم
البلاد لا بد من أن يكفل لهؤلاء الأفـراد مـا يـحـفـظ عـلـيـهـم حـيـاة الـتـشـرد

وا;بيت على الأرصفة.
٣- التغلب على المعوقات التي تواجه عملية التنمية الإسكانية في

البلاد:
لا يستطيع الإنسان أيا كان أن يبر� المجتمع من الصعوبات التي تواجه
تنفيذ السياسات والبرامج ا;وضوعة. ومن هـنـا تـأتـي المحـاولات ا;ـبـذولـة
لإزالة ما �كن أن تظهر منهـاQ أو الـتـخـفـيـف مـن حـدتـهـا. وإذا لـم يـنـعـقـد
الإجماع من حول العقبات التي تواجـه الـقـطـاعـw الـعـام والخـاص عـنـدمـا
يحاول كل منهما القيام بالواجبات ا;لقـاة عـلـى عـاتـقـهQ فـإن الـعـقـبـة الـتـي
تستأثر باهتمام عموم الناس هي مشكلة النقص في مفردات عناصر الإنتاج
السكني. و;ا كانت شدة الطلب على هذه العناصر قد ساعدت على ارتفاع
أثمانهاQ فإنها في الوقت نفسه قد عملت علـى إعـاقـة تـنـفـيـذ ا;ـشـروعـات
الإسكانية ا;طلوبة. كما أن عدم توافر الإنتاج المحلي با;قادير التي يحتـاج
إليها السكانQ وصعوبة توفير ذلك من الخارج قد ساهمت في زيادة أهمية

هذه ا;شكلة إلى حد كبير جدا.
وإذا كان دور جهاز الثمن قد اصـبـح واضـحـا فـي تـفـاعـل قـوى الـطـلـب
والعرض بشكل يساعد على تبديد ا;وارد الاقتصادية على النحو الذي قد
مر بنا آنفا فإن جميع البلدان قد أخذت تتـجـه إلـى إعـطـاء الـوزن الـكـبـيـر
نسبيا إلى الفكر الذي يعتمد على التخطيط في رأب الصدع والقضاء على
الصعوبات التي تحول دون تنفيذ السياسات ا;وضوعةQ و;ا كان التخطيط
يعمل على التنبؤ eا قد �كن حدوثه في ا;ستقبل خلال الفـتـرة الـزمـنـيـة
قصيرة ا;دى على الأقل فإن اتباع هذا الأسلوب لا بد من أن ينقل البلاد من
مرحلة النمو العفوي إلى طور آخر يعتمد فيه على الدراسـة وا;ـعـرفـة eـا
يجنب السكان ما قد يحدث من الأمور غير ا;ـتـوقـعـة. ومـن الـضـروري أن
تكون الأقطار التي تأخذ بهذا ا;نهاج لحل مشاكلها أقدر من غيـرهـا عـلـى
معالجة الآثار غير الإ�انية التي قد تظهر في زحمة التغيرات التي تعيشها

الدول.
وبالإضافة إلى ذلك فإن استخدام التخطيط في القضاء على ا;عوقات
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التي تواجه قطاع الإسكان لا بد من أن ينطوي على بعث الاهتمام من كافة
ا;ؤسسات للقيام بالواجبات ا;طـلـوبـة مـنـهـا عـلـى أ� وجـهQ وإذا كـان هـذا
القطاع يعيش في حالة من النسيان في مختلف الأجهزة الإدارية فإن تحديد
ا;سؤوليات وفقا للقواعد والأسس التي يقوم عليها التخـطـيـط قـد يـحـمـل
هذه الهيئات على تنفيذ ما قد يوكل إليها من ا;هماتQ وبـتـعـبـيـر آخـر فـإن
حالة فقدان ا;سؤولية التي تتـوزع عـلـى كـافـة الإدارات الإسـكـانـيـةQ والـتـي
أفرغت الجماهير من الآمال ا;عتقة عليها لا بد من أن يحل محلها ا;سؤولية
التضامنية في تنفيذ الأهداف السكنية التي يتم تحديدها مسبقا من قبـل
الدولة. وهكذا يصبح التخطيط من الأسباب القوية لإزالة الإهـمـال الـذي

وان على النشاط الإسكاني في الفترة الأخيرة.
و;ا كان التخطيط نفسه يقوم على أساس التدخل ا;باشر لـلـدولـة فـي
معظم المجالات الحياتية إن لم يكن فيها كـلـهـاQ كـمـا هـو الحـال فـي الـدول
الاشتراكية بصفة عامةQ فان هذا القول لا بد من أن يعني من جهة أخرى
أن نظام الحرية الاقتصادية لا بد من أن يرد عليه الكثير من القيود بحيث
يعمل جهاز الثمن في الإطار المحدد له. كلما أن استخدام هذا الفن الجديد
في البلدان الرأسمالية الـتـي تـرغـب فـي الأخـذ بـه لا يـعـنـي بـأي حـال مـن
Qالأحوال إلغاء السوق وقوى الطلب والعرض في توزيع ا;وارد الاقتصـاديـة
بل على العكس من ذلك فإنه لا بد من الحالة هذه أن يعمـل عـلـى تـرشـيـد
توزيع هذه ا;وارد وفقا للاستخدامات البديلة ا;ثلى لها. وبناء عليه فإن من
مزايا اتباع التخطيط هو أنه قد يقضي على البوادر السلبية التي يحفل بها
قطاع الإسكان بسبب الاعتماد على نظام الحرية الاقتصـاديـة فـي تـنـظـيـم

شؤونه.

- استخدام الأساليب العلمية المبتكرة في الأنشطة الإسكانية:٤
يعتبر انتشار العلم في الحياة ا;عاصرة من أبرز الخصائص الهامة في
حياة الإنسانQ وبصفة خاصة بعدما انفجرت ا;عارف على اختلاف أصنافها
وأشكالها. ولا بد والحالة هذه من أن تعكف الدول على استخدام ما 5خض
عن العلم من أدوات التحليل حديثة النشأة في إدارة الأنشطة والقطاعـات
الاقتصادية والاجتماعية eا يعمل على تحقيق ما تصبو إليه من الأهداف.
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وبناء عليه فقد أصبح التخطيط من الأساليب العلمية التي واظب العلمـاء
على اتباعه للتوصل إلى ما يرغبون فيه من النتائج طا;ا أنـه يـعـتـمـد عـلـى
الدراسة الفنية البحتة من ا;عارف العديدة التي تبتعد عن الخرافات والخيال.
ولقد جاءت الشواهد جمعيها التي تؤكد على الدور الريادي لهذا النظام في

بلوغ ما يتوق إليه الإنسان من الآمال الكبيرة.
وليس من هدف هذه الدراسة أن تأتى على حصر الأسالـيـب الـعـلـمـيـة
الجديدة التي �كن العمل بها في قطاع الإسكانQ إلا أن الحاجة قد تستدعي
ذكر بعض منها. وهي التي تكون في ظهور الجدوى الاقتصادية للمشروعات
الإسكانية بعد أن سيطر الفكر الاقتصادي ا;تشائم فترة طويلة من الزمن
لعدم وجود مثل هذه الجدوى rا كان له أكبر الأثر في عـدم ازدهـار هـذا
القطاع. وeكن أن تدلل على هذا القول من خلال العلاقة ا;تبادلة القائمة
بw مواقع ا;شروعات الإسكانية من جهة ومواقع الصناعات من جهة أخرى
فما أن يتم بناء إحدى ا;ستوطنات البشرية حتى تنشط ا;شروعات الصناعية
في التوطن بجانبها. كما أن هذا الوضع لا بد من أن يتشابه في أن تجذب
ا;صانع التي يتم إنشاؤها في إحدى ا;نـاطـق الجـغـرافـيـة الأهـالـي ورجـال
الأعمال في الشركات العقارية حتى يقوموا بتشييد ا;ساكن التي يتم تأجيرها

إلى أفراد القوة العاملة التي تعمل في إنتاج ا;واد ا;صنوعة.
كما أن عدم توفر الأبنية السكنية بالقرب من الأماكن الصناعيـة لا بـد
من أن يعتبر من معوقات الإنتاج. وتظهر هذه ا;شكـلـة بـصـفـة خـاصـة فـي
الحالات التي يقطع العمال ا;سافات الطويلة من قبل أن يصلوا إلى ا;ناطق
التي يعملون فيها. ومن بديهيات الأمور أن يكون هناك الكثير من الجوانب
السلبية للانتقال اليومي البعيدQ والتي قد تقع في ارتفـاع تـكـالـيـف الـنـقـل
بالنسبة للطبقات العماليةQ وضياع قدر كبير من الوقت في الطـريـق أثـنـاء
ا;سافات ا;قطوعة. هذا كله علاوة عمـا قـد يـصـيـب الـعـامـل مـن الإرهـاق
لشدة الازدحام الذي تعاني منه وسائل ا;واصلات عند نقل ا;سافرينQ وهو
الأمر الذي لا بد من أن يقلل من الإنتاج اليومي للعمال نظرا ;ا يتحملونـه
من ا;شقة أثناء الانتقال من ا;صنع وإليه. ومن هنا فقد ظهر بعض الآراء
التي تنادي بإلزام أرباب الأعمال بتشييد ا;نازل العمالية في الأماكن النائية

للمشاريع الصناعية.
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ويعتبر تخطيط ا;دن الذي أخذ الاهتمام به يتزايد في الوقت الحاضر
من البواعث الهامة التي ساعدت على إيجاد التخطيط الإسكاني. و;ا كانت
التجارب الوطنيةQ التي تتعلق بتوفير البيوت للناسQ لم يحالفها التوفيق في
أحيان كثيرة لعدم إحداث التكامل في البيئة الطبيعية مع الواقـع الـبـشـري
للسكان فقد بدأت الشكوك تساور الجماهير في الـسـيـاسـات الـعـشـوائـيـة
ا;تخذة على هذا ا;ستوى rا حدا المجالس المحلية في البلاد على الأخذ
بهذا الأسلوب العلمي للقضاء على فكرة إنشاء الوحدات الطبيعية للمساكن

. ولا خلاف في أن التخطيط الجيد هو الذي(٥)وجعلها وحدات اجتماعية
يأخذ بعw الاعتبار جميع الظروف المحلية وهو يعمل على تحقيق الأهداف
الإسكانية. علما بأن هذه الحقيقة قد تغيب في معظم الأحيان عن الأفراد
وهم يقومون باستثمار رؤوس الأموال ا;توفرة لديهم في ا;شاريع الاستثمارية.
وانطلاقا من الواقـع الـبـيـئـي لـلـمـشـروعـات الإسـكـانـيـة فـإن مـن مـزايـا
التخطيط الهادف أن يعمل على ترشيد استهلاك الطاقة. وهو الأمر الذي
�كن أن يتم بالحد من استهلاكات الطاقة المحدودةQ والبحث عن الوسائل

. فالمخطط الناجح هو الذي يلزم رجال الهندسة ببعض القواعد(٦)البديلة
التي تتفق مع المحافظة على الـطـاقـةQ وذلـك مـن خـلال تحـديـد مـسـاحـات
النوافذ الزجاجية ومواقعها في الواجهات المختلفةQ أو إدخال وسائل التظليل
في تصميم ا;ساكن. كما أن استخدام ا;واد البنائية التي تعمل علـى زيـادة
الامتصاص لأشعة الشمس أو زيادة انعكاسها لها لا بـد مـن أن يـدخـل فـي
عداد القواعد التي يجب الاسترشاد بها. علما بأن ما تخفض من ا;ساحات
الأرضية اللازمة للبناء التي �كن أن توجد معـهـا بـعـض الأجـزاء الخـالـيـة
كفيلة بأن يتم زرعها بالأشجار لامكانية الاستفادة من التأثير التبريدي لها.
ولقد ذكرت اللجنة الاقتصادية لأوروبا أن الدول ا;تقدمة قد أدخلت في
حسبانها الكثير من الاعتبارات التي تدعو إلى تقليل الاستهلاك من الطاقة

 دولارا. ولا أدل على ذلك من أن٣٥على أثر ارتفاع سعر برميل النفط إلى 
-١٩٨٠% خلال الفترة (٢٥كندا تسعى إلى تخطيط تخفيض الاستهلاك بنسبة 

% من الطاقة ا;ستهلكة في٣٠). كما أن فرنسا قد 5كنت من تخفيض ١٩٩٠
% عامQ٥٠ وأنها تسعى إلى رفع هذه النسبة إلـى ١٩٨٠ا;باني الجديدة عام 

. ولقد كانت هذه الإجراءات من الدوافع القوية التي جعلت لكسمبورغ١٩٨٥
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. ويدل نجاح البلدان الأوروبية على هذا النطاق(٧)%٥٠تخفيض الطاقة بنسبة 
Qما للتخطيط من أهمية كبيرة في الوصول إلى الأهداف التي تسعى إليها

وهو الأمر الذي ساعد على انتشاره في جميع ا;ناشط.
و;ا كانت مراحل وضع الخطة الإسكانية تعتبر من ا;وضوعات الفرعية
لتحديد مفهوم علم التخطيط فإن الأدوار المختلفة التي تسير فيها عملـيـة

لا تختلف كثيرا عن الخطوات ا;وجودة في المجالات الأخرى له.١الإعداد 
وهكذا تظهر لنا أهمية الزمن كأحد العناصر الأساسية التي يقـوم عـلـيـهـا
هذا الفنQ إن لم يكن عامل الوقت من ا;عايير الهامة الذي يقرر العديد من
أنواع الخطط التي �كن أن تتوفر في البلادQ حيث يوجد التخطيط قصير
ا;دىQ ومتوسطQ وبعيد ا;دى. كما أن هذا العامل نفسه هو الذي أظهر إلى
حيز الوجود التخطيط الذي �تد إلى الفتـرات الـزمـنـيـة المخـتـلـفـة والـذي
ترغب الدولة في العمل eوجبهQ حيث ظهر التخطيط الثلاثي أو الرباعي
الذي �تد إلى السنوات الثلاث أو الأربع. علما بأن ا;عنى الذي يقصد من

هذه ا;راحل قد يقع فما يلي:

-مراحل وضع الخطة الإسكانية:١
وهي الخطوات التي 5ر بها عادة عملية إعداد الخطة ابتداء من الجهود
التي تقوم بها وزارة الإسكان وانتهاء با;صادقة عليها من قبل الهيئات الرسمية
في الدولة. ولا خلاف في أن تستغرق المحاولات ا;بذولة على هذا النطاق
فترة طويلة من الوقتQ وذلك إذا ما أريـد تـوفـيـر عـنـصـر الـنـجـاح لـلـخـطـة
ا;وضوعة الذي يتوقف بالدرجة الأولى على إعداد الأفراد الذين يقـومـون
بهذه ا;سؤوليةQ إن لم يعتمد أيضا على مدى توافر الدراسات وا;عـلـومـات
الإحصائية التي تقوم عليها الخطة. هذا كله بالإضافة إلى القـنـوات الـتـي
يجب أن تسير الخطة من خلالها منذ ظهورها كأحد ا;شروعات ا;قترحة

إلى حw ا;وافقة عليهاQ وإقرارها بالطرق الدستورية.
يعتبر وضع مشروع الخطة الإسكانية التي يتم اقتراحها من قبل (وزارة
الإسكان) في الدولة من أولى هذه ا;راحل طا;ا أنها الجهة المختصة بالجوانب
الفنية التي تتعلق بالخطة نفسها. ومن ا;عروف أن هذه الوزارة تقوم بتوفير
البيانات ا;طلوبة من خلال الإدارات التي يتألف منهاQ أو بالتعاون مع الجهات
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العاملة في الدولة ذات الصلة الـوثـيـقـة eـوضـوع الإسـكـانQ أو الـتـي تـقـوم
بإجراء الدراسات وا;سوحات العملية. وrا أن يتم تجميع ا;علومات الواجب
إدراجها في الخطة حتى تشرع الوزارة في القيام باتخاذ الخطوات اللازمة
نحو إعدادها على أن يتضمن مشروع الخطة كل مـا يـلـزمـهـا مـن ا;ـقـاديـر

ا;الية وا;واد البشريةQ والتصاميم الهندسيةQ وا;واصفات ا;طلوبة.
وتتولى (وزارة ا;الية) مسؤولية إنهاء ا;رحلة الثانية حيث تقـوم بـرصـد
الاعتمادات ا;الية ;شروع الخطة ا;وضوعة. ويتميز هذا ا;شروع بأنه يعتبر
أصعب مراحل حياته حيث قد يتم الإجهاز عليه. وقد لا يرى النور أحيانـا
في حالة ما إذا لم يتوفر لدى الدولة موارد التمويل الذاتيةQ أو عدم كفاية
الأموال ا;قترحة ;شروع الخطة الإسكانـيـة مـن قـبـل وزارة الإسـكـان. ومـع
التسليم جدلا بأن ا;بالغ ا;الية ا;طلوبة قد � توفيرهاQ فإن وزارة الخزانة
تتولى عادة القيام بعمليات صرف مـا � اعـتـمـاده مـن الأمـوال عـن طـريـق
إحدى ا;ؤسسات ا;الية التي يتم الاتفاق عليها مقدما بالتدريج وفقا ;راحل
تنفيذ ا;شروعات السكنية. ومن ا;عروف أن الجهاز الفني لوزارة الإسكان
الذي يتمثل في (الهيئة العامة للإسكان) يتولى إبلاغ الجهات المختلفة eـا

يتم تنفيذه من قبل شركات ا;قاولات.
ثم تأتي مرحلة توحيد مشروع الخطة الإسكانية مع غيرها من مشروعات
الخطط القطاعية الأخرى. وهي ا;همة ا;لقاة على عاتق (وزارة التخطيط)
طا;ا أنها تعتبر الهيئة ا;عتمـدة فـي الـدولـة وا;ـسـؤولـة عـن إعـداد الخـطـة
القومية للبلاد. كما أنها تقوم في الوقت نـفـسـه بـتـزويـد الـوزارات ا;ـعـنـيـة
بوضع الخطط الفرعية بكل ما تحتاج إليه من البيانـات وا;ـعـلـومـات الـتـي
تساعدها على ذلك. وما إن يتم إقرار الخطة حتى تقوم بنشرهاQ وتـتـولـى
مسؤولية متابعة التنفيذ الفعلي لها من واقع ما تتلقاه من التقارير الدورية
عما � إنجازه منها. وبتعبير آخر فإنها تتولى عمليات الرقابـةQ ومـنـاقـشـة
الأجهزة الإدارية التي تقوم بالتنفيذ فـي الأسـبـاب الـتـي تحـول دون الـوفـاء
بالواجبات الخاصة بهاQ والدخول معها في ا;باحثات التي تعمل على إزالة

الصعوبات لإيجاد البدائل ا;تعلقة بطرق التنفيذ ا;مكنة.
وأخيرا تأتي مرحلة ا;صادقة على مشروع الخطة الإسكانية مع غيرها
من مشاريع الخطط. وهي التي يطلق عليها الخطة القومية العامة للبلاد.
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وتتم ا;وافقة عليها عادة من قبل مجلس الوزراء باعتباره الجهة الرسـمـيـة
التي يقع عليها ذلكQ لتصبح ملزمة لجمـيـع الـوزارات كـل مـنـهـا فـي مـجـال
تخصصها. وهكذا تنتهي عملية إعداد الخطة بعد أن سـارت فـي ا;ـراحـل
ا;قررة لها لتبدأ بعدها مرحلة التنفيذ وفقا ;ا جاء فـيـهـا مـن الـسـيـاسـات
والإجراءات الواجب إنجازها. وتتولى كل وزارة بالطبع العمل على تـطـبـيـق
الخطة التي قامت في الأصل باقتراحها ووضعهاQ كما أنها تقوم في الوقت
نفسه بالإشراف على الخطوات التي � إنجازهاQ وتقد� التقارير الدورية
بصفة مستمرة إلى كل من وزارة التخطيط مـن جـهـةQ ووزارة الخـزانـة مـن
جهة أخرى لتقوم بدفع المخصصات ا;الية التي � اعتمادها لهذا الغرض.

-مراحل إنجاز المشروعات الإسكانية في الخطة الإسكانية:٢
تعتبر هذه ا;راحل من ا;عاني التي تتعـلـق بـا;ـوضـوع الـفـرعـي الخـاص
بالخطوات التي 5ر بها عمليات وضع الخطة الإسكانية. وإذا كان التخطيط
يقوم أساسا على تنفيذ البرامج ا;وضوعة في أوقات معينة فإن الطـبـيـعـة
ا;رحلية في إنجاز الأهداف ا;طلوبة تعتبر من الأركان الـهـامـة الـتـي يـقـوم
عليها نظام التخطيط نفسه. ومن ا;عروف أن عمليات التقييم للإجراءات
ا;تخذة لا بد من أن يتم القيام بها مباشرة بعد إنجاز ا;رحلة الأولى ا;قررة
;عرفة التعاون الناجم بw ما � تنفيذهQ وما لم يتم إنجازه حتى يتم إدخال
التعديلات ا;ناسبة على الخطة في ا;رحلة القادمة. وrا لا ريـب فـيـه أن

النتائج المحققة لا بد من أن تؤثر في حياة الناس سلبا أو إيجابا.
ومن السهولة eكان أن يأتي ا;رء بأحد الأمثلة الذي �كن الاستشهاد
به للوقوف على أبعاد النظام ا;رحلي لإنجاز ا;شروعات السكنية. ولا أدل
على ذلك من قيام العرب بإنشاء مشروع عw بغزي للإسكان الذي يتألـف

 وحدة سكـنـيـة. ولـقـد � تحـديـد ا;ـراحـل الـتـالـيـة لـتـشـيـيـد هـذه٣٢١٧مـن 
:(٨)الوحدات

) وحدة سكنية مع مختلف الخدمات.٧٧٩- ا;رحلة الأولى (
) وحدة سكنية مع مختلف الخدمات.٧٩٨- ا;رحلة الثانية (
) وحدة سكنية مع مختلف الخدمات.٨١٣- ا;رحلة الثالثة (
) وحدة سكنية مع مختلف الخدمات.٨٢٧- ا;رحلة الرابعة (
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وإذا 5ت الآن معرفة طبيعة ا;راحل التي تتم من خلالها عمليـة وضـع
الخطة وكيفية إنجازها فإن الأمر يستدعي هنا إقامة التفرقة بw النـظـام
التخطيطي الذي تسير عليه الدول الاشتـراكـيـة وغـيـرهـا مـن بـلاد الـعـالـم
الأخرى. وإذا ما أردنا أن نأخذ في الحسبان الجوانب الفنية البحتة ا;تعلقة
بهذا النظام فإن الاتحاد السوفيتي يتوفر له حق التخطـيـط الـذي تجـتـهـد
مختلف الهيئات في تنفيذه. كما أن الدولة نفسها تـتـخـذ مـن هـذه الخـطـة
أسلوبا للرقابة على جميع الأجهزة ا;سؤولة ;كافأتها في حالة بلوغ ا;ستويات
ا;عيارية من الأهداف ا;طلوبةQ أو توقيع الجزاءات القانونية في حالة التخلف
عن الوصول إلى ما يجب أن تكون عليه النتائج المحددة. وهـو الأمـر الـذي
يجعل البلاد تسير على طريق التقدم بخطى ثابتة دون أن تترك للمؤثرات

الخارجية وا;تغيرات فرصة الابتعاد عن السياسات ا;وضوعة.
أما التخطيط في بلدان العالم الثالث فهو أقرب إلى الأحاديث ا;تداولة
منه إلى الأساليب العلمية ا;تعارف عليها. وبتعبير أكثر دقة فإن هذه الأقطار
قد يتوفر فيها بعض الأفكار التخطيطية دون أن يتواجد فإن نظام التخطيط
الذي ينتشر في الدول الاشتراكية. ولقد جاءت النتائج الهزيلة التي أسفرت
عنها تجارب التخطيط في البلاد النامية لتؤكد ذلك بعـد أن شـهـد جـمـيـع
القطاعات الاقتصادية والأنشطة الاجتماعية منها الـركـود الـنـسـبـي إن لـم
تسجل ا;ؤشرات الكمية والنوعية فيها تدهورا كبيرا. وبناء على ذلك فقـد
سرى الاعتقاد بw الكتاب على أن الدول ا;ـتـخـلـفـة تـقـوم بـوضـع الخـطـط

للأغراض السياسيةQ لأن الكثير منها يبقي دون تنفيذ.
كما أن إذكاء الأغراض الدعائية للدولة في الخارج قد يكون من الأهداف
التي تسيطر على أذهان القـادة حـw يـقـومـون بـتـغـذيـة الخـطـة ا;ـوضـوعـة
بالبيانات وا;علومات الإحصائية الكمية والنوعية التي تعبر عن التطـورات
الضخمة. غير أنه سرعان ما يكشف مرور الأعوام والسنـw زيـف الـتـقـدم
عندما تقع البلاد فريسة للتطورات من أجل لقمة العيشQ أو عدم قدرتـهـا

على سداد الديون ا;ستحقة.
غير أن هذا القول يجب ألا يغـفـل فـي الـوقـت نـفـسـه بـعـض المحـاولات
الجادة ا;بذولة في الدول النامية مثل الهندQ حيث تعتـبـر الإنجـازات الـتـي
جاءت بها التجارب التي عاشتها هذه الدولة من أكثرها أهمية في الدراسات
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الاقتصادية. وباختصار شديد فإن دول العالم 5ر بصفة عامة في ا;راحل
التاليةQ وهي ترغب في تزويد ا;واطنe wا يحتاجون إليه من الأبنية السكنية:

أ- مرحلة النمو العفوي لقطاع الإسكان:
وهي ا;رحلة التي تكون فيها الجهود الإسكانية ذات طبيعة عشوائية من
غير أن تتم معرفة الاحتياجات من الوحدات السكنيـة لـلأفـراد. كـمـا أنـهـا
تعتبر الفترة التي لا تظهر فيها أهمية الإسكان للدولة لكي تتخذ الإجراءات
اللازمة لإشباع هذه الحاجات بل تترك الأمور علـى الـغـارب ريـثـمـا تـطـفـو
الأزمات السكنية على السطح. وبناء عليه فإنه �كن أن نؤرخ لهذه الفـتـرة

Q والتي استـمـرت قـرابـة١٩٦٦في بلد كالأردن على سـبـيـل ا;ـثـال مـنـذ عـام 
عقدين من الزمان. ولا خلاف في أن يتم اتخاذ بعض الخطـوات فـي هـذه
ا;رحلة مثل تقد� القروض الإسكانيـة إلـى مـوظـفـي الـدولـةQ وبـنـاء بـعـض
البيوت وا;نازل في ا;دن الكبيرة من البلادQ إلا أن الواقع العملي يثبت عدم
كفاية ا;باني ا;شيدة لتلبية رغبات الناس منهاQ وهي الحالة التي أرجـعـهـا

.(٩)ا;سؤولون إلى قلة التمويل وضعف دعم الدولة
ب- مرحلة التخطيط الإسكاني:

وهي ا;رحلة التي يزداد فيها الوعي بأهمية قطاع الإسكانQ حيث تصبح
الحاجة ماسة إلى استخدام الأساليب العلمية ;عالجة الأوضاع الإسكانيـة
ا;تردية الناجمة عن مرحلة النمو العفوي في الأنشطة الإسكانية. كما أنها
الفترة التي يبدأ معها ظهور التدخل ا;باشر للدولة في بعض النواحي التي
ترى في ذلك ضرورة قصوى. ومن هنا فقد يجوز لنا القول إن هذه ا;رحلة

 عندما عـرفـت الـبـلاد مـيـلاد الخـطـة١٩٧٣قد بـدأت فـي الأردن مـنـذ عـام 
). ومن الضروري١٩٨٠-٧٦) والخطة الخمسيـة (١٩٧٥-٧٣الثلاثية للإسكان (

أن يكون من نتائج هذه الخطط زيادة الأبنية التي � إنـشـاؤهـا وإنجـاز مـا
% من ا;شاريع السكنية لذوي الدخل المحدودQ والدخل ا;توسط.٩٤يقارب من 

أما فيما يتعلق بأهداف التخطيط الإسكاني باعتبارها أحد ا;وضوعات
الفرعية التي تشتمل عليها الدراسات التخطيطية في مجال الإسكان فإنه
ليس من الصعب أن يتم تحديد ا;عنى ا;قصود من ذلك. ومن البديهـي أن
تقع في الوفاء باحتياجات الأفراد من ا;ساكن اللائقة بأن يكون لـلإنـسـان
البيت الذي يأوي إليهQ ويتخذ منه مكانا لإشباع الحاجيات ا;تعلقة بهQ غير
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أنه يجوز أن ننظر إلى ما تهدف إليه الخـطـة بـاعـتـبـاره الـغـايـات ا;ـتـعـلـقـة
بالسياسات الإسكانية التي تسعى الدولة إلى تحـقـيـقـهـا مـن خـلال تـوفـيـر
ا;باني السكنية للأهالي. وعلاوة على ذلك فإن ما يتطلع إليـه الـتـخـطـيـط
الإسكاني لا يخرج عن أن يكون مجموعة القواعد الأسـاسـيـة ;ـا �ـكـن أن
يشتمل عليه الإطار العام للعمل الذي يقوم علـى أسـاس تـلـبـيـة ا;ـتـطـلـبـات

ا;ستحقة من ا;ساكن لأصحابها.
ولقد جرت العادة على ذكر الأغراض السكنية في صورتها العامة دون
أن يتم التحديد التفصيلي ;فردات ما �كن أن توجد عليـه. وعـلـى الـرغـم
rا قد يشوب هذا الاتجاه من حالات الغموض والصعوبة في الوصول إلى
ما يقصد القول منه في أحيان كثيرةQ فإن الدراسات الحديثة التي تتـعـلـق
با;قاصد ا;توخاة من عملية وضع الخطط الإسكانية قد جاءت على تفصيل
ذلك قدر ا;ستطاع. غير أن الجري بعيدا وراء الأهداف الثانوية قد جـعـل
الكتاب في معظم الأوقات يضيقون ذرعا بالجزئيات التي أصـبـح الـبـاحـث
معها غير قادر على إمكانية حصـرهـا فـي إطـار مـعـw. وeـعـنـى آخـر فـإن
Qا;ؤلفات العلمية في مجال الإسكان قد شهدت الأغراض العامة العـديـدة
كما أنها 5تلئ في الوقت نفسه بالكثير من النواحي التفصيلية ا;تعلقة بها.
وrا تجدر الإشارة إليه في هذا ا;قام هو إنـه لـيـس هـنـاك مـن وجـود
Qللبرنامج الاقتصادي الواحد الذي �كن أن يعمل على توفير ا;نازل لجماهير
بل وجد هناك العديد من الإجراءات التي يتم الاعتماد عـلـيـهـا فـي سـبـيـل
الوصول إلى ما ترمي إليه الخطة السكنية في البلاد. ويجتهد الباحثون في
إدراج ما يحلو لهم من القواعد التي قد � التعارف عليها باعتبارها ا;باد�
التي تقوم عليها سياسات الإسكان. وإذا كان ا;ـرء فـي مـوقـف لا يـقـدر إلا
على الاعتراف بها فإن rا لا خلاف فيه أن تسـاعـد فـي بـلـوغ مـا تـنـشـده
الحكومات من الغايات والرغبات الشخصية للنـاس فـي حـالـة الأخـذ بـهـا.
وبناء على ذلك فإن ما نرغب في تأكيده هنا من الحقائق �كن أن يقع في

وجود:
- ظاهرة تعدد الأهداف الإسكانية.

- ظاهرة تعدد الأدوات ا;ستخدمة في سبيل الوصول إليها.
و;ا كان قطاع الإسكان لا يختلف عن غيره من القطاعات فيما يـتـعـلـق



212

اقتصاديات الاسكان

بالخصائص التي تتكون منها السلعية وا;الية فإنه لا مندوحة من أن توجد
Qهناك الأهداف السلعية التي تتعلق بالجوانب العينية مثل النماذج السكنية
وعوامل الإنتاج الإسكاني. كما أن وجود الأغراض ا;الية للخطة التي تتعلق
بكل من التكاليف وموارد التمويل للمشاريع ا;راد تشيـيـدهـا أمـر يـجـب أن
يسير جنبا إلى جنب مع مثيلاتها غير ا;الية. وإذا كانت الكتابات قد أسهبت
Qبشكل ملحوظ في تحديد ما تهدف إليه الخواص السلعيـة لـهـذا الـقـطـاع
فإن هذه الدراسات نفسها قد أطبقت صمتا رهيبا مـن حـول مـا يـجـب أن
تكون عليه الغايات ذات الطـابـع ا;ـالـي. وهـو الأمـر الـذي يـجـب أن يـسـارع
التخطيط الذي يقوم في الأصل على إعادة التوازن في الأوضاع الاختلالية

إلى تداركه في محاولة منه لعلاج ا;وقف قبل فوات الأوان.
وإذا ما أراد القار� أن يكون على بينة من أمره فيما يتعـلـق بـا;ـفـردات
التي تتألف منها ا;قاصد الإسكانية فإن الحاجة تقتضي الرجوع إلى البحوث
ا;تخصصة للتعرف إلى ما جاءت على ذكره منها. ومن مسلمات الأمور ألا
يكون من أهداف هذه الدراسة الإحاطة الشاملة بكل ما يرغب التخطـيـط
الإسكاني في الوصول إليه على هذا ا;ستوىQ بل إن الأمر قد يحـتـاج إلـى
سرد بعض ما اشتملت عليه ا;راجع التي تناولت القضايا الإسكانية. وبناء
عليه فإنه �كن أن نذكر جانبا من الأهداف الـتـي تـتـعـلـق بـعـدالـة الـتـوزيـع

.(١٠)الجغرافي للوحدات السكنية فيما يلي
- العمل على تحـقـيـق الانـتـشـار الجـغـرافـي ا;ـلائـم لـلـمـسـاكـن لـيـشـمـل

المحافظات المختلفة في البلاد.
- ربط السكن بأماكن النشاط الاقتصادي لـتـوفـيـر فـرص الـعـمـل عـلـى

مقربة من مشاريع الإسكان.
- مراعاة توزيع السكان على مختلف ا;ناطق والحيلولـة دون اسـتـعـمـال
الأراضي الزراعية لغايات الإسكانQ وذلك ضمن تخطيط إقـلـيـمـي لـلـمـدن

والقرى.
ومن الضروري أن يكون الاهتمام بالجوانب القانونية التي تحكم العلاقات
القائمة بw الأطراف ا;تعاقدة في قطاع الإسكان متوفراQ وهي التي �كن
أن تظهر بصفة خاصة في الإسكان التأجيري. ومن هنا جاءت السياسات
الإسكانية التي تضع بعضا من القواعد التي تعمل على تنظيـم هـذا الأمـر
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:(١١)على نحو ما نذكره هنا توا
Qوتشريعـات نـزع ا;ـلـكـيـة ا;ـشـتـركـة Qإصلاح تشريعات إيجار ا;ساكن -

ونزع ا;لكية للمصلحة العامة.
- تنظيم العلاقة بw ا;ؤجر وا;ستأجر من خلال إصدار قانون تنـظـيـم

الإيجار العقاري.
- إعادة النظر في قانون تراخيص الأبنية بحيث يتم فرض رسوم إضافية

 متر مربع.٣٠٠رادعة على رخص البناء للمساكن التي تزيد مساحتها على 
- إعادة النظر في قانون الإيجـارات eـا يـضـمـن حـفـظ حـقـوق طـرفـي

العقدQ ووضع حد لتفاقم الارتفاع في القيمة الايجارية للمسكن.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الخطة الإسكانية يجب أن تولى الطبقات الفقيرة
قدرا كبيرا من الرعايةQ كما تقع عليها مسؤولية توجيه الأنظار إلى ضرورة
الاعتناء بالإسكان غير ا;ألوف للأفراد الذين يعانون من قلة في مواردهم
الدخلية. وانطلاقا من هذا الوضع فقد جاءت السياسات التي تنص صراحة

:(١٢)على
- ضرورة توجيه الاستثمارات إلى الإسكان الاقتصادي والشعبـي الـذي

يتميز بانخفاض عوائده eا يؤدي إلى انصراف الاستثمارات عنه.
- وضع الأساليب الكفيلة ;واجهة مشكلة عدم تناسب بw قدرة محدودي

الدخل على تحمل التكاليف الحقيقية للوحدات الإسكانية.
- إعطاء الأولوية للقائمw بالاستثمار في الإسكان الاقتصادي والشعبي

في الحصول على مواد البناء بأسعار منخفضة.
كما أن إتاحة الفرصة للسكان على اختلاف فئاتهم الاجتماعـيـة شـراء
ا;نازل التي يحتاجون إليها دون قيد ما لا بد من أن يعتبر من الغايات التي
يسعى التخطيط الإسكاني في البلاد إلى تحقيقها. ومن هنا قد جاء حرص
السلطات المحلية على وضع الأسس التي �كن من خلالها إشباع حاجيات

:(١٣)السكان من البيوت والتي تقع فيما يلي
- شراء ا;نزل عن طريق التقسيـط عـلـى أن تـكـون الأقـسـاط الـشـهـريـة

صغيرة بحيث 5كن العائلة من دفعها.
- بيع الأرض للعائلة بالأقساط الشهرية.

- تشجيع الساكن على أن يقوم ببناء ا;نزل الخاص به بنفسه.
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- تقد� ا;ساعدة الفنية له.
- وضع سياسة التمويل التي تتيح للعائلات الفقـيـرة وا;ـتـوسـطـة شـراء

منازل خاصة بها.
ولقد كانت الشكاوى التي لا ينقطع سيلها فيما يتعلق بالإسكان الريفي
مدعاة لظهور الدعوات التي دفعت الحكومات إلى وضع القواعد التي تعمل
على نهوضه. وهي التي من شأنها أن تعمل على تحقيق العدالة الإسكانية
بw ا;نازل ا;شيدة في ا;دن من جانب والبيوت التي � إنشاؤها في الأرياف
من جانب آخر. ولا خـلاف فـي أن تـكـون الاعـتـبـارات الـتـالـيـة مـن أهـداف

(١٤)الإسكان الهامة:

wالاهتمام بإسكان القرى والأرياف وا;ناطق النائية لتقليل الفوارق ب -
الجهات فيما يتعلق بوفرة ا;ساكن وظروفها.

- تقد� السكن الريفي في القرى مجانا للحد من الهجرة للمدنQ وتقد�
ا;ساعدات للبناء الذاتي في الأرياف.

- تصميم المخططات الرئيسة للمدن والقرى.
- ربط السكن في القرى بالتنمية الزراعية والهيئات الزراعية والنقابية.
وسوف تكتفي هـذه الـدراسـة eـا � الاسـتـشـهـاد بـه هـنـا مـن واقـع مـا
اشتملت عليه التقارير القطرية عن الإسكان في بعض الدول العربيةQ وذلك
لبيان ظاهرة تعدد الأهـداف الإسـكـانـيـةQ ومـعـرفـة حـالـة الـتـعـدد لـلأدوات
ا;ستخدمة في عملية الوصول إليها. علما بأن ا;ؤلفات التي تعالج اقتصاديات
الإسكانQ وتقارير لجان ا;تابعةQ والخطط الإسكانية ا;وضوعة 5تلئ على
رحبها eا يتم اقتراحه من هذه الأغراضQ ولا سيما في حالة نشوب بعض
الأزمات السكنية. ولقد دلت الأحداث على أن الأبحـاث الـتـطـبـيـقـيـة الـتـي
يقوم بها طلاب الدراسات العليا في الجامعة من خير ما �كن أن يتوصل
إليه ا;رء من الأهداف والأدوات لإزالة مثل هذه الأزمات. ومن هنا يـظـهـر
دور الجامعة الحقيقي في دراسة ا;شاكـل الـتـي تـواجـه المجـتـمـعQ واقـتـراح
وسائل العلاج ا;مكنة من الواقعـw الـنـظـري وا;ـيـدانـي لمخـتـلـف الـقـضـايـا

الإسكانية التي تواجه حياة الناس.
غير أن استكمال موضوع ما يشتمل عليه التخطيط الإسكاني من الغايات
قد يتطلب الإشارة هنا لإحدى الحقائق التي يجب ألا تغيب عن البالQ وهي
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أنه لا توجد هناك القيود البتة التي تقف دون إطلاق الأغراض الإسكانيـة
جزافا. غير أن واقع التنفيذ العمـلـي لـهـا أو لإحـداهـا عـلـى الأقـل أمـر قـد
يصعب تحقيقه حتى على مر السنw والأعوامQ وذلك لعـدم تـوفـيـر الـدولـة
نفسها مقومات النجاح لتحقيق هذا الهدف أو ذاك. وتعتبر العراق والسودان
والبرازيل من اكثر الدول التي تتحدث عن ربط السكن بالإطار العام للتكامل
والتوازن الإقليميQ وتعزيز الطاقـة الإداريـة لـتـدعـم نـظـام ا;ـركـزيـة. إلا أن
حدوث الحركات الانفصالية للأكراد فـي شـمـال الـعـراقQ والـتـهـاب جـنـوب
السودان بالثورات ا;ستمـرة لا بـد مـن أن يـكـون غـيـاب الـصـدق فـي إنجـاز
الوعود والأهداف ا;طروحة من البواعث التي تجعل على استفحال الأخطار

المحدقة بالبلاد.
ثم يأتي أخيرا موضوع مقومات التخطيط الإسـكـانـي كـأحـد الجـوانـب
الهامة التي تتعلق بتحديـد هـذا ا;ـفـهـوم الـذي �ـكـن أن يـظـهـر فـي قـطـاع
Qومراحل وضع الخطة Qبالإضافة إلى الأسباب التي أدت إلى ظهوره Qالإسكان
والأهداف ا;رتبطة بها. ويجوز أن ننظر إلى هذه ا;قومات باعتبارها العناصر
التي يجب أن تتوفر في هذا الأسلوب العلمي لكي يضمن له النجاح. ومـن
الضروري أن توجد هناك الأركان العديدة التي يستند إليها هذا الفـن فـي
سبيل تحقيق ما يقصد إليه من الغايات. غير أن الحاجة تقتـضـي مـعـرفـة
ذلك من خلال بعض ا;فردات والتـي �ـكـن أن تـقـع فـي: تحـديـد الأجـهـزة
Qووضع التشريعات القانونية اللازمة Qوالدراسات والبحوث الفنية Qالإدارية
وضرورة توفير التخطيط الإقليمي وتخطيط ا;دن. وهي ا;قومات الأربعة

التي يجدر بنا أن نحيط دراستها بقدر كبير من التفصيل.

أولا: تحديد الأجهزة الإدارية:
يعتبر الجـهـاز الإداري ا;ـسـؤول عـن الـنـشـاط الإسـكـانـي مـن ا;ـفـردات
الأساسية لقطاع الإسكان باعتباره أحد الأنظمة ا;ستقلة في المجتمع. غير
أن الذي يتابع طبيعة هذا الجهاز لا بد من أن يلمس ظاهرة تعدد الهيئات
الإداريـة الـتـي تـشـرف عـلـى هـذا الـنـشـاط rـا أدى إلـى انـتـشـار مـظــاهــر
الازدواجيةQ وما �كن أن تؤدي إليه من الأضرار العديدة التي تصيب الأفراد
بسبب وجـودهـا. وعـلـى الـرغـم مـن وجـود هـذه الـظـاهـرة فـانـه قـد وجـدت
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:(١٥)الاتجاهات التالية
- وجود الجهاز الإداري ا;تخصص بالإسكان مثل وزارة الإسكان.

- عدم وجود الجهاز الإداري ا;تخصـص بـالإسـكـانQ بـل عـادة مـا تـقـوم
إحدى وزارات الدولة بذلك مثل وزارة الأشغال العامة.

- وجود الجهاز الإداري المخصص للإسكـان مـع تـوافـر الاخـتـصـاصـات
الأخرى له مثل وزارة الإسكان والتعمير.

وعلاوة على ذلك فإن الجهاز الإداري ا;الي نفسه الذي يـقـوم بـتـمـويـل
عمليات إنشاء ا;ساكن لم يختلف عن الهيئات السابقة حيث وجدت البنوك
الإسكانية ا;تخصصةQ والبنوك غير ا;تخصصة للائتمان الإسكانيQ والبنوك
ا;تخصصة التي تزاول ا;هـمـات الائـتـمـانـيـة الأخـرى مـثـل بـنـك الـتـسـلـيـف
والادخار. ولا يقتصر الاختلاف على الواجبات التي تـسـنـد إلـى ا;ـؤسـسـة
ا;الية وفقا لنظام التأسيسQ بل إن التباين قد تطرق حتى إلى الأسماء التي
�كن أن تطلق على مثل هذه ا;ؤسسات التي قد تقع في: بنك الإسكان كما
هو الحال في الأردنQ أو ا;صـرف الـعـقـاري كـمـا هـو الحـال فـي لـبـنـانQ أو

الصندوق القومي للادخار السكني.
ويقتضي تحديد الأجهزة الإدارية ا;شرفة على قطاع الإسكان كإحـدى
ا;قومات التي يقوم عليها التخطيط الإسكاني أن يتم الاتفاق على ما يجب
أن تكون عليه الإجراءات الإدارية في سبيل تحقيق الأهداف التي تشـتـمـل
عليها الخطة الإسكانية. ويعتبر وجود الدور الحـكـومـي الـقـومـي مـن أولـى
هذه السياساتQ وذلك في سبيل التغلب على القيود وا;شاكل التي تقف في
وجه تحقيق التنمية الإسكانية في البلادQ حـيـث رأى بـعـض ضـرورة وجـود

. كما(١٦)التخطيط ا;ركزيQ ووضع ا;واصفات لجميع ا;نتجات الإنـشـائـيـة
أن التجربة الأوروبية في هذا المجال والتي حققت النتائج ا;ثمرة في فترة
ما بعد الحرب قد حرصت على توفير مـثـل هـذا الـدور لـلـدولـة. هـذا كـلـه
علاوة عن الأدوار القيـاديـة الـرائـدة لـلـحـكـومـات الـتـي تـوجـد فـي الـبـلـدان

الاشتراكيةQ وهي تعمل على توفير ا;ساكن للأفراد.
وإزاء مشكلة تعدد الأجهزة والرغبة في إيجاد السـلـطـة ا;ـركـزيـة عـنـد
اتخاذ القراراتQ فلقد رؤي أن يتم وضـع الـسـيـاسـات الإسـكـانـيـة مـن قـبـل
(المجلس القومي للإسكان) الذي يتم تأسيسه تحقيقا لهذه الأغراض. وإذا



217

مفهوم التخطيط الاسكاني

ما كان الاتجاه في إنشاء هذا المجلس يقتصر على إشراك بعض الوزارات
الحكوميةQ فإن تحقيق ا;صالح العليا للبلادQ وإيجاد البيوت للأهالي با;قادير

. وتعبير(١٧)ا;طلوبة يتطلب توسيع قاعدة ا;شاركة في الأعمال ا;وكولة إليه
آخر فإن وجود ا;مثلw عن النقابات العاملة في قطاع الإسكان والـهـيـئـات
ذات الصلة الوثيقة بهذا ا;وضوع أمر يعتبر ضروريا حتى يتم وضع الأسس
والقواعد التي تعبر تعبيرا صادقا عن الحاجات السكنية لكافة القطاعات
في المجتمع. ومن الضروري أن يكون هذا المجلس من الهيئات الاعـتـبـاريـة

ا;ستقلة ذات الشخصية الاعتباريةQ ويجب أن يرتبط eجلس الوزراء.
وبالإضافة إلى ذلك فإن القضايا الإسكانية الضخمةQ وحالات القصور
التي تتوفر في قطاع الإسكان أكبر من أن تقدر السلطات الحكوميـة عـلـى
wفردها. ومن هنا ظهرت الاتجاهات التي تدعو إلى إشراك ا;واطنe حلها
في إدارة ا;شاريع السكنية حيث لا يقتصر دور التنظـيـمـات الـشـعـبـيـة فـي
حالة الحروب على وقوف الشـعـب مـع الـقـوات ا;ـسـلـحـة فـي درء الـعـدوان
الخارجيQ بل يجب أن �تد إلى الأنشطة السطحية على اختلاف أنواعها.
وإذا كان نشاط الناس قد ظهر في أوائل عهده على نطاق التعليم ومكافحة
الأمية فإن نجاح الجهود ا;بذولة في هذه ا;ناشط جدير بأن يحقق الكثير
من الإنجازات في مجال الإسكان. ولا يستطيع ا;رء أن يعدد الحالات التي
�كن أن يظهر فيها دور ا;واطنw في سد الحاجات السكنية علـى الـنـحـو

.(١٨)الذي � انتشاره في كثير من بلدان العالم
وإزاء انتشار الد�قراطية في كل جنبات الحياة فإن د�قراطية الإسكان
قد تتخذ صورا وأشكالا عديدة منها: تأليف (لجـان فـض الـنـزاعـات). ولا
خلاف في أن يحفل قطاع الإسكان بالنزاعات القانونيـة حـول الـكـثـيـر مـن
الأمور ا;تعلقة به ولا سيما فيما يتعلق بالإيجار. و;ا كانت المحاكم القضائية
تنوء با;سؤوليات التي تقع على عاتقها فإن دور هذه اللجان كفيل بأن يوجد
الأحكام العادلة ;ا �كن أن يظهر من الخـلافـات الـسـكـنـيـة بـw الأطـراف
ا;تعاقدة نظرا ;ا �كن أن تقوم به من الوساطة والتحكيم. كمـا قـد يـكـون
أعضاء اللجان الذين يتواجدون في الأحياء الإسكانية بصفة مستمرة أقدر
من رجال القضاء على حل موضوع النزاع بأقصى سرعة rـكـنـة وبـصـفـة
خاصة في القضايا التي يستغرق إصدار الأحكام بشأنها الأوقات الطويلة.
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ومن الأمثلة الأخرى على التنظيمات الشعبيـة الـتـي تـنـتـشـر فـي قـطـاع
) wالإسكان قيـام اتحـاد الـشـاغـلـOccupiers Unionالذي يتـألـف عـادة مـن (

مندوبي العمارات السكنية. ومن ا;عروف أن هذا الاتحاد غالـبـا مـا يـعـقـد
الاجتماعات ا;ستمرة للبت في النواحي التي يتم إنشاؤه من أجلها. وباختصار
Qشديد فإنه يتولى تصريف الأمور ا;شتركة والعامة نيابة عن السكان أنفسهم
كما أنه يقوم بالإشراف على صيانة ا;بنى وإطالة مدة صلاحيتهQ والقـيـام
بـالـواجـبـات الـتـي يـتـخـلـى عـنـهـا ا;ـالـكQ وا;ـسـؤولـيـات الـتـي يـبـتـعـد عـنـهـا

. ومن الواجبات الأخرى التي �كن أن �ارسها هذا الاتحـاد(١٩)ا;ستأجـر
wا تحتاج إليه من البيانات الإسكانية عن الأفراد ا;قيمe هي تزويد الدولة
في ا;ناطق السكنية التي �ثلها. هذا كله علاوة عن الاستعانة به في إبداء
الآراء حول ما �كن أن يستـجـد مـن الأمـور الجـديـدةQ أو الخـلافـات الـتـي

تظهر بw الساكنw أنفسهم.
علما بأن ا;ستجدات الحديثة في الأوضاع الإسكـانـيـة تـقـتـضـي وجـود

housingالتنظيمات الشعبية الأخرى التي تتمثل في وجود مفتش الإسكان (

offirerالذي يتبع من الناحية الإدارية وزارة الإسكان نفسها. ويتشابه دور (
هذا ا;فتش مع مأمور الشرطةQ أو مندوب الضرائبQ أو ا;وجه التربويQ أو
rثل وزارة الصحة العامة حيث يقع على عاتقه مراقبة تنفيذ قوانw الإسكان
وما يتم استصداره من التشريعات الأخرىQ ومراقبـة وصـيـانـة ا;ـبـانـي مـن
الداخل والخارج. هذا كله بالإضافة إلى دوره في ا;ساهمـة فـي تـخـطـيـط
ا;نطقةQ والتعرف إلى مشاكل الناس السكنية. فهو لـذلـك يـعـتـبـر مـن أهـم

. وإذا(٢٠)ا;صادر التي �كن من خلالها الحصول على ا;علومات الـدقـيـقـة
Qالجماهير ووزارة الإسكان wكان هؤلاء ا;فتشون يعتبرون حلقة الاتصال ب
فإن باستطاعتهم أن يكونوا في الوقـت نـفـسـه حـائـط الاتـصـال بـw هـؤلاء
الأفراد من جهةQ ومختلف التنظيمات الشعبية مثل اتحاد الساكنQw ولجان

فض النزاعات من جهة أخرى.

ثانيا-الدراسات والبحوث الفنية:
وهي التي تعتبر من الأركان الهامة التي يقوم عليها التخطيط الإسكاني
في البلادQ حيث ترجع هذه الأهمية فـي الحـقـيـقـة إلـى دورهـا فـي تـوفـيـر
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ا;علومات ا;طلوبة عند إعداد الخطة. ولقد تعاظم دور هذه ا;علومات في
الآونة الأخيرة بدرجة كبيرة rا حمل بعض الاقتصاديw على أن يجعـلـهـا
من عوامل الإنتاج الأساسية في أي مشروع. وإذا كان التخطيط يعتبر مـن
الأساليب العلمية الهادفة فإن هذا يعود إلى الاعتماد الشديد على ا;علومات
الصحيحة في المجال ا;طلوب وضع الخطة له. وإلا فإن الخطة ا;وضوعة
التي لا يتوفر لها هذا العنصر الإنتاجي لا تعدو أن تكون حـديـثـا عـابـرا لا

يعلق عليها أي أمل ما.
ومن الضروري أن يكون علم ا;سح الإسكاني من ا;عارف التي لا ينضب
معينها من البيانات الإحصائية عن الوحدات السكنية. وبتـعـبـيـر آخـر فـإن
المختصw في مثل هذه الدراسات الحديثة لا بد من أن يبرز دورهم واضحا
في القيام بإعداد �اذج التعداد والحـصـر لـلـمـسـاكـن عـلـى أ� وجـه حـتـى
تشتمل الاستمارات ا;عدة لأغراض الإحصاء على جميع التوزيعات التقليدية
ا;عروفة عن الطرز الإسكانيةQ وغيرها من أصناف التركيبات الهيكلية التي
يجود بها هذا العلم. ولقد اصبح معروفا الآن أن هنـاك ا;ـصـادر الـعـديـدة
التي �كن من خلالها الحصول على البيانات الإحصائية ا;طلوبة eا يكفل
الخطة الإسكانية على أسس سليمة. وrا لا جدال فيه أن يكـون تحـديـث
البيانات من الأمور ذات الأهمية الكبيرة وذلك في حالة 5ثيلها لـلأوضـاع

الإسكانية 5ثيلا صادقا.
كما يجب أن يكون القار� على بينة من الأمر بأن عملية توفير ا;علومات
ليس بالعملية القاصرة على بعض الجهود الفردية التي تتعلق بوزارة التخطيط
التي تقوم بإجراء عمليات الحصر الدوري للأبنيةQ بل إن القيام بالدراسات
والبحوث الفنية هي في الحقيقة تعتبر من قبيل ا;سؤوليات ا;شتركة التي
لا تقف عند المحاولات ا;بذولة من جانب هذه الوزارة أو تلكQ بل إنها تقع
على كاهل وزارة الإسكان أيضا. علما بأن نطاق هذا الواجب يجب أن �تد
Qإلى كافة الهيئات العاملة في هذا الحقل مثل الهـيـئـات الـعـامـة لـلإسـكـان
وبنوك الإسكانQ والإدارات ا;تخصصة في المجالس المحلية والبلدياتQ وما
يتم إنشاؤه من الأجهزة الإدارية الجديدة ا;قـتـرحـة مـثـل المجـلـس الـقـومـي
للإسكان. كما أن التنظيمات الشعبية التي تقع في اتحاد الشاغلQw ولجان
فض ا;نازعات ومفتشي الإسكان لا بد من أن يظهر دورها بالكامل مع هذا
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ا;ستوى.
ولا ينصرف مفهوم توفير ا;علومات الإحصائية إلى التقليدية فيها والتي
تقع في عدد الوحدات السكنية ا;طلوب إنشاؤهاQ بل إن هذا ا;عنى يـجـب
أن يتصرف إلى البيانات التي يحتاج إليها رجـل الـتـخـطـيـط بـالـفـعـل. وإذا
كانت الخطة الإسكانية في الأصل تقوم على أساس تحـديـد الاحـتـيـاجـات
الإسكانية للأفراد من البيوت التي سيقيمون فيها فإن هذه ا;تطلبات يجب
أن تتم ترجمتها إلى معاملات الاحتياجات لكل عنصر من عناصر الإنـتـاج
الإسكاني. وإذا كانت الدراسات الاقتصادية ;وضوع الإسكان قد اجتهدت
في تبيان بعض هذه ا;عاملات فإن البيانات ا;الية ا;تعلقة بها لا تزال تعاني
من النقص الكبير. وبناء عليه فإن جهود الباحثw يجب أن تتضامن سويـا
في إيجاد وحدات القياس المختلفة التي تعبر عن مختـلـف جـوانـب الحـيـاة

الإسكانية.
ولا بد من أن يقودنا هذا الحديث إلى موضوع طبـيـعـة الـبـيـانـات الـتـي
يحتاج إليها المخططون عادة عند وضع الخطة السكنية. وإذا كان ا;رء في
موقف يعجز فيه عن الإفـصـاح عـن مـخـتـلـف ا;ـفـردات الـتـفـصـيـلـيـة لـهـذه
ا;علوماتQ إلا أنه كلما تزايدت مقاديرها ونوعـيـاتـهـا كـان ذلـك أقـدر عـلـى
صياغة الخطة السليمة التي تستند إلى الواقع السكني للجماهير. غير أنه
�كن أن نوجز البيانات ا;طلوبة من خلال ما تشتـمـل عـلـيـه الـعـبـارة الـتـي
تتحدث عن ضرورة إشباع حاجات السكان من ا;نازل التي سيتخذون منها
مكانا للإيواء والسكن. وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة حول ا;كونات

الشاملة للمعلومات فإنه �كن تصنيفها كما يلي:
 طا;ا أن السياسات العامة والخاصة تسعى جميعهاأ- البيانات السكانية:

إلى تلبية احتياجات الناس من السلع والخدمات. وهنا تبرز أهمية العوامل
الد�وجرافية كأحد العوامل المحددة للتنمية الإسكانية بالإضافة إلى غيرها
من المحددات الأخرى التي مر ذكرها بنا من قبل. ومن ا;عروف أن الـدول
التي نواظب على إجراء التعدادات الشاملة لحصر السكان سوف لن تجـد
صعوبة ما في ذلكQ ولا سيما أن الانتظام في إجراء عمليات الحصر لا بد
من أن يوفر للسلطات كل ما تحتاج إليه منها. وrا لا ريب فيه أن ا;علومات
Qا;تعلقة بإعداد السكان والتوزيعات السكانية بحسب الجنس وا;ذهب الديني
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وقوة العملQ والحالة الاجتماعيةQ وا;رحلة العمريةQ والحالة العلميةQ والتقسيم
الإداري للدولةQ لا بد من أن يفـيـد كـل مـن لـه عـلاقـة بـإعـداد الـسـيـاسـات

الإسكانية.
ولا خلاف في أن يستحوذ التركيب الهيكلي للسكان بحسب حالة الدخل
على اهتمام القيادات التخطيطية في جميع البلدان. ويرد هذه الأهمية إلى
دوره الكبير في تصنيف السكان إلى الطبـقـات الاجـتـمـاعـيـة الـسـائـدة فـي
المجتمعQ ومعرفة الأعداد الإجمالية لكل فئة على حـدة. كـمـا أن الـبـيـانـات
ا;تعلقة بكيفية توزيع ميزانية الأسرة على مختلف بنود الإنفاق لا بد من أن
تبعث في ا;سؤولw عن وضع الخطة الارتياح العمـيـق. عـلـمـا بـأن طـريـقـة
توزيع الدخول لا بد من أن تتطرق إليها جميع الدراسات لاستجلاء الغموض
الذي �كن أن يكتنف عامل الدخل باعتباره أحد العوامل الأساسـيـة الـتـي
تتصدر محددات التنمية في مجال الإسكان. ولا بد للمخطط بعدئذ من أن
يجد في معرفة كافـة الـعـلائـق الـقـائـمـة بـw الـدخـل مـن جـانـبQ والـدلائـل
الإسكانية الأخرى ا;تعلقة با;ساحة الأرضية والبناءQ والقدرة عـلـى تحـمـل

التكاليف الإنشائية من جانب آخر.
كما يجب ألا ننسى في غمرة الحديث عن توفير البيانات الد�وجرافية
موضوع التوزيع الجغرافي للأفراد بw ا;دن والأرياف. وrا لا شك فيه أن
�ارس هذا التصنيف النفوذ الكبير في وضع معالم السيـاسـة الإسـكـانـيـة
طا;ا أن حجم ا;دن قد أصبـح فـي عـداد الـعـوامـل الـهـامـة الـتـي تـؤثـر فـي
عمليات التطوير وتشييد الأبنية الإسكانية. كما أن معالجة الأسباب الداعية
إلى الحد من الانفجار الحضري في عمليات التخطيط السكني لا بد مـن
أن تكون أكثر جدوى من معالجة البوادر غير الإيجابيـة لـلـنـزوح الجـمـاعـي
للناس من الأرياف والبوادي إلى ا;دائن. كما أن معدلات الهجرة الصافية
السنوية الداخليةQ ومعدلات التوقف البشري للمهاجرين من الخارج تعتبر

من الضروريات الحاسمة عند معرفة مقادير الاحتياجات من البيوت.
ب- البيانات الإسكانية البحتة التي تتعلق بالاحتياجات ا�تطورة وغير

: وإذا كان من السهل أن يتم التوصل إلـى ا;ـتـطـلـبـاتا�تطورة من ا�ـسـاكـن
الكمية من البيانات وذلك لتوافر القدرة على قيامها وتحديدها فإن الجهود
ا;كثفة يجب أن تتعرف إلى ا;علومات الخاصة بالحـاجـات غـيـر ا;ـلـمـوسـة
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ذات الطابع النوعي من ا;باني. وإذا كان حصر الأبـنـيـة الـذي يـتـم إجـراؤه
لصيغة منتظمة في البلاد يعمل على معرفة الأعداد من الوحدات السكنية
التي يـعـيـش فـيـهـا الـنـاس فـإن تـطـور ا;ـسـتـويـات الاجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة
والاقتصادية لهؤلاء الأفراد قد جعلت موضوع الوصول إلى الجوانب الكيفية

;ا يجب أن تكون عليه الأوضاع الإسكانية أمرا صعبا.
وبناء على ذلك فإن الدراسة ا;بدئية للرغبات الشخـصـيـة لـلـجـمـاهـيـر
التي �كن أن تتم عن طريق الاستقصاءات والبحوث ا;يدانيـة كـفـيـلـة بـأن
تحدد لنا ماهية الإشباع للحاجات السكنيةQ إن لم تحدد في الوقت نفـسـه
الإطار العام ;ا يجب أن تكون عليه ا;تطلبات النوعية للبنايات الإسكانيـة.
ولا بد للسلطات الحكومية من الاستعانة بكافة ا;ؤشرات السكنية ا;عمول
بها في معظم أقطار العالم بغية التوصل إلى معرفة الجوانب ذات الطابـع
غير ا;رئي من ا;ساكن. علما بأنه يجب أن يتم دراسة طبيعة الأسرة الريفية
والبدويةQ وما يرتبط بها من الأنشطة الاقتصادية ا;تعلقة بالإنتاج وتـربـيـة
الحيوانات الأليفة. كما أن تأثير الارتباطـات الـقـرابـيـة لـلـعـوامـل فـي نـظـم
التصاميم الهندسية وا;عمارية أمر يجب أن يؤخذ بعw الاعتبار وإلا افتقد

ا;سكن الوحدة الاجتماعية ا;تكاملة.

ثالثا: وضع التشريعات الإسكانية اللازمة:
تعتبر القوانw. الصادرة في مجال الإسكـان مـن ا;ـقـومـات الـتـي تـقـوم
عليها الخطة الإسكانيةQ إن لم تكن من الأركان التي يجب أن يشتمل عليها
التخطيط أيا كانت الناحية التي يرغب في وضع الخطة لـهـا لـلـعـمـل عـلـى
نهوضها. و;ا كان هذا الأسلوب العلمي ينطوي أساسا على إحداث التغيير
الإداري الشامل في النشاط السكنيQ فإن التغيير يجب أن يتناول كذلك ما
يتم استعداده من التشريعات التي تتعلق به. ولقد كان هذا الاتجاه من أكثر
الآثار التي أدت إلى ظهور الآراء في الدول التي تـرغـب فـي اتـبـاع أسـلـوب

). علما بأن استحداثLegal revolutionالتخطيط وأن تعيش الثورة القانونية (
التعديلات ا;طلوبة على القوانw ا;عمول بها أمر يدخل في عداد مستلزمات
العمل بالتشريع في أي بلد نظرا للتغير في الظروف التي يعيشها الناس.
ولقد بات معروفا أنه ما إن تظهر ا;شاكل في البلاد حتى تبدأ الدولـة
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في إصدار القوانw لعلاج ا;واقف السلبية الناجمة عنها. كما أن السلطـة
التشريعية سرعان ما تجتهد في دراسة الأوضاع القانونية ;عرفة المخالفات
التي أقدم عليها ا;تعاملون في محاولة منها لرأب الصدعQ وحماية الـنـاس
من المخاطر التي قد تهدد حياتهم ووجودهم. وبالفعل فإن انتشار الأزمات
الإسكانية في معظم بلدان العالم نتيجة غياب التخطيط الشامل للمشاريع
الإسكـانـيـة قـد أجـبـر الحـكـومـات عـلـى إصـدار الـقـوانـw الـتـي تـضـع حـدا
لانتشارها. ولا خلاف في أن يرافق الجـهـود ا;ـبـذولـة عـلـى هـذا ا;ـسـتـوى
الكثير من الأخطاء rا قد يحمل الناس علـى الاسـتـهـزاء بـالـقـانـون لـعـدم

فعاليته في إقامة العدل وا;ساواة بw أفراد المجتمع.
وهكذا تصبح الحاجة ماسة لأن يتم تشكيل فريق عمل من رجال القانون
للعمل على حصر جميع التشريعات التي تنظم النشاط الإسكاني. ومن ثم
يعمل على مراجعة كل تشريع على حدة ;عرفة مواطن الضعف والخلل التي
تحد من بطء تنفيذ ا;شروعات السكنية والعمل على إيجاد الحوافز القانونية
التي تعمل على تشجيع عمليات الاستثمار في قطـاع الإسـكـان eـا يـحـقـق
الأهداف الإسكانية للجماهير. كما أن دور هذا الفـريـق لـن يـقـتـصـر عـلـى
ذلكQ بل يجب أن يهدف إلى إزالة كل مظاهر سوء التوزيع التـي غـالـبـا مـا
يلمس وجودها بشكل واضح عـنـد تـقـد� الأمـوال لـلأثـريـاءQ وعـدم 5ـويـل
الفئات الفقيرة. ومن هنا فإن توفير ا;بالغ ا;الية الـلازمـة لـلـمـسـاكـw مـن
الناس جديرة بأن تحظى باهتمام القـانـونـيـQw وذلـك بـتـعـديـل الـكـثـيـر مـن
النصوص التي جاءت على ذكرها الأنظمة التأسيسية لهيئات الائتمان العاملة

في البلاد.
وrا يجب أن يقصد إليه رجال القضاء هو العمـل عـلـى (إعـادة الـثـقـة
لسيادة القانون. إذ إنه من الضروري الحد من سيولة إصدارها لأنها أصبحت
eثابة قوانw الأشخاصQ أو ما يسمى بقانون الألف شخص طا;ا أن الحد

. وعلاوة(٢١)من السيولة القانونية في ا;رحلة الحالية يعتبر خطوة جوهرية)
علـى ذلـك فـإن وزارات الإسـكـان يـجـب أن تـكـون حـريـصـة عـلـى أن تحـقـق

:(٢٢)التشريعات الصادرة بعضا من الأهداف التي �كن ذكرها فيما يلي
- توفير رؤوس الأموال اللازمة لبناء وتشجيع القطاع الخاص.

- تحقيق التوازن في العلاقة بw ا;ؤجر وا;ستأجر.
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- توفير أراضي البناء.
- توفير احتياجات البناء.

- توفير ا;رافق اللازمة للبناء.
أما عن طبيعة المجالات التي يجـب أن يـظـهـر فـيـهـا دور الـقـانـون قـويـا
وواضحا فليس من السهل أن نحدد له مكانا معينا في الأنشطة الإسكانية.
وبناء عليه فإن من ا;هم أن تظهر القوانw في مختلف هـذه ا;ـنـاشـط دون
تفرقة تبw واحدا منها. إلا أن مؤسسة دوكسيادس الاستشارية قد افترضت
ضرورة تدخل الشارع في بعض المجالات التي يتوقف عليها نجاح السياسات
السكنية. وهي تعمل على تقد� خبراتها للحكومة الليبية. وهذه التشريعات

.(٢٣)يجب أن تتناول ما يلي
- لوائح تخطيط ا;دن لتسري على تخطيط ا;دن والأحياء.

- قانون نزع ملكية الأرض.
- اللوائح الخاصة بتصميم وبناء ا;باني.

- ا;لكية التعاونية.

رابعا: ضرورة توفير التخطيط الإقليمي:
يعتبر التخطيط الإقليمي من ا;قومات الضرورية التـي يـجـب أن تـقـوم
عليه الخطة الإسكانيةQ إن لم يغير من الأساليب العلمية الـتـي دفـعـت إلـى
استخدام التخطيط في مجال الإسكان. ومن ا;عروف أن نشوء التخطيـط
على مستوى الأقاليم كان وليد ندرة عنـصـر الأرض كـأحـد عـوامـل الإنـتـاج
السكنىr Qا يتطلب الأمر وجود الهيئة الحكومية التي تعمل على إدارة هذا
العنصر والإشراف عليه ليـحـقـق أغـراض الـبـنـاء الـسـكـنـى أو الـتـجـاري أو
الصناعي. وبتعبير آخر فإن التنسيق بw الكمية ا;عروضة والكمية ا;طلوبة
من الأراضي لا بد من أن يتصدر الأسباب التي جعلت الاهتمام بهذا النوع
من التخطيط يزداد مع شدة الحاجة إلى الوحدات السكـنـيـة الـتـي يـرغـب

الأفراد في اتخاذها مأوى لهم.
ويخطئ من يعتقد أن تخطيط الإسكان على النطاق الوطني يعتبر كافيا
للحصول على ا;نافع الاجتماعية والاقتصادية مـن جـراء تـنـفـيـذ ا;ـشـاريـع
السكنية. إذ إن التجارب التي مر بهـا أغـلـب الـبـلـدان الـنـامـيـة قـد شـهـدت



225

مفهوم التخطيط الاسكاني

الكثير من النتائج السلبية المحققة حيث يعتبر سوء توزيع الأبنية الإسكانية
أحد هذه الآثار غير الإيجابية. وهذا يرجع إلى تعاظم الاهتمـام بـا;ـنـاطـق
الحضرية في الوقت الذي يتزايد الإهـمـال فـي الأحـيـاء الـريـفـيـة مـن قـبـل
الدولة ومختلف الجهات العاملة في البلاد. وبناء عليه فإن الأمر يحتاج إلى
التدرج في ماهية العملية التخطيطية على أساس أن يتوفر هناك التخطيط
الوطني جنبا إلى جنب مع التخطيط الإقليميQ وتخطيط ا;دنQ وتصـمـيـم
بعض ا;شـاريـع الإسـكـانـيـة الخـاصـة. ولا خـلاف فـي أن يـؤدي وجـود هـذه
الأنواع من الخطط إلى نجاح هذا الفن الجديد في الوصول إلى الأهداف

السكنية للناس.
غير أن اللجنة الاقتصادية لغربـي آسـيـا الـتـي اشـتـركـت فـي الاجـتـمـاع
الإقليمي لتمويل وإدارة ا;ستوطنات البشرية الذي عقد بـالـعـw (الإمـارات

 قد أشارت إلى الاعتبارات الأخرى التي١٩٧٩العربية ا;تحدة) في نوفمبر 
شجعت الأخذ بالتخطيط على مستوى الأقاليم. ولقد رأت هذه اللجنة أن
وجود السياسة الوطنية للتنمية الحضرية يعتبر من أهم الدوافع للعمل به.
ولقد تبw لدى ا;شاركw في هذا الاجتماع أن جميع دول العالم تكاد تفتقر
إلى مثل هذه السياسة (rا أدى إلى اختلال في البيئة الحضريةQ وبالتالي

.(٢٤)% سنويا)٥٬١٥إلى تسريع معدلات النمو الحضري في العواصم التي بلغت 
ومن هنا جاء الاعتقاد الذي يرى أن اتباع الأصول العلمية لهـذا الـنـوع مـن
الدراسات الحديثة كفيل بأن يدفع عن البلاد ما تعانيه من مشاكل الاختلال

الحضري.
وrا لا شك فيه أن يظهر التخطيط الإقـلـيـمـي إلـى حـيـز الـوجـود فـي
أعـقـاب انـتـشـار الآراء الـتـي تـنـادى بـضـرورة تحـقـيـق الـتـنـمـيـة الإقـلـيـمــيــة

)Reginalizationوإذا كانت الأزمات الإسكانية(٢٥)) في مختلف أنحاء البلاد .
تقف وراء هذه التنمية فـإن سـيـاسـات تـوزيـع الـسـكـان عـلـى كـافـة ا;ـنـاطـق
الجغرافية لا بد من أن تكون من الدوافع الأساسية التي جعلـت حـكـومـات
البلدان شديدة الازدحام با;وارد البشرية تفكر في استخدام هذا التخطيط
التنموي. و;ا كانت عمليات تشييد الأبنية السكنية ترتبط ارتباطا عضويـا
بحاجات الجماهير فإنه rا لا جدال فيه أن يكون علاج حالات الـقـصـور
السكنى من الأسباب ا;ؤدية إلى اتباع هذا الإجراء أيضا. ومن ا;عروف أن
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التنمية الإقليمية تعني تقسيم الـبـلاد واسـعـة الأرجـاء إلـى بـعـض الأقـالـيـم
والأجزاءr Qا يتطلب إقامة التوازن الإقليمي بw جميع ا;ناطق.

وإذا كان التخطيط الإقليمي يعتبر أحد الأركان التي يقوم عليها التخطيط
الإسكاني فلا بد من أن يرجع ذلك إلى الأسباب التي شجعت علـى الأخـذ
بهذا الفن الجديدQ إن لم تكن الغايات التي يعمل على تحقيقها من الدواعي
التي ساعدت على العمل به. ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهـن هـو مـا
هي الأهداف التي يجتهد القائمون على أمور هذا التخطيط في التـوصـل
إليها ? إن الإجابة على هذا التساؤل لا بد من أن يقع في وجود الأغراض
العديدة التي يسعى هذا النوع من الأساليب العلمية إلى إيجادها في حياة
الناس والبلاد معا. كما أن من الضروري أن نورد هنا باختصار شديد بعض
وجهات النظر التي تتعلق بهذا الشأنQ ثم ننتقل بعدهـا إلـى ذكـر ا;ـقـاصـد

الأخرى الأساسية التي يتوجب على القيادات التخطيطية الوفاء بها.
وترى الأ� ا;تحدة في دراسة لها حول بعض مشاكل ا;ستوطنات البشرية
العربية والعا;ية أن الإشراف علـى الأرض الـسـكـنـيـة يـجـب أن يـهـدف إلـى
Qوإنشاء ا;ستوطنات الجديدة Qا;ستوطنات البشرية ا;وجودة wتوسيع وتحس

. هذا كلـه(٢٦)وتنفيذ برامج للتجديد الحضري ومشاريع لتجمـيـع الأراضـي
بالإضافة إلى توفير ا;أوى وا;رافق الأساسية والخدمات للشـعـبQ وصـون
ا;واقع وا;عالم التاريخيةQ وحماية البيئة الطبيعية والنهوض بها. كما يضيف

)Culling Worthوالـتـي Qإلى ما � ذكره من الأهداف مجموعة أخرى منها (
يجدر الاطلاع عليها لكل من يرغب في الوقوف على جميع ا;فردات التـي

. أما فيما يتعلق بالأغراض الأساسية للتخطيط على مستـوى(٢٧)تتعلق بها
الأقاليم فإنه �كن ذكرها فيما يلي:

 يعتبر تجديد ا;دن القد�ة القائمـة مـن أول- تجديد ا�دن القائمـة:١
الواجبات التي تقع على عاتق التخطيط الإقلـيـمـي لأنـه يـعـمـل عـلـى عـلاج
الكثير من مظاهر القصور التي تعيشها الأوضاع الإسكانيةQ إن لـم يـهـدف
إلى إعادة توزيع السكان في البلاد من جديد. وrا تجدر الإشارة إليه في
هذا ا;قام هو أن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف ما كان لـه
أن يتم في غياب الدور القوي للحكومات. وبتعبير آخر فإنه لا مفر من أن
تقوم الدولة باستخدام الصلاحيات المخولة لها قانونيـا بـشـكـل فـعـالQ وإلا
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أصبحت الخطوات ا;تبعة لا فائدة منهـا عـلـى الإطـلاق إن لـم تـعـمـل عـلـى
إشاعة حالات الفوضى والارتباك بw السكان أنفسهم.

ومن البديهي أن تتوفر هناك السياسات العديدة الواجب اتخاذهـا فـي
سبيل تجديد ا;دن القائمة التي تعانى من ا;ظاهر الاختلالية فـي الأبـنـيـة
الإسكانيةQ ومن الازدحام السكاني في آن واحد. ويعتبر وقف التدفق الجنوني
لأعمال البناء ا;كتظة من أولى القواعد التي يجب اتباعهاQ أي أن قطع دابر
الاتجاهات الفوضوية التي يتصف بها التوسـع الـعـمـرانـي المحـمـوم بـصـفـة
عامة في البلاد لا بد من أن يعتـبـر مـن أولـى ا;ـهـمـات ا;ـلـقـاة عـلـى عـاتـق

. كما أن هذا الإجـراء لـن يـصـمـد طـويـلا أمـام غـيـاب(٢٨)المجالـس المحـلـيـة
الواجبات الأخرى للبلديات التي يجب أن تقع في البدء فورا بإجراء عمليات
الرسومات الهندسيـةQ وإعـداد المخـطـطـات الجـديـدةQ والـقـيـام بـالحـمـلات
الإعلامية التي تقنع الناس بجدوى الـوسـائـل الـواجـب اتـخـاذهـاQ وضـرورة
التعاون مع السلطات الحكومية من أجل إنجاح تحديث البلاد ورفع مستواها

ا;عيشي.
كما أن تطهير ا;دن القائمة من الأحياء الفقيرة لا بد من أن يدخل في
عداد الطرائق ا;تبعة لإنقاذها rا تعانيه من الظروف الإسكانية ا;تردية.
ويقوم هذا الإجراء على أساس أن تستولي الدولة عنوة بكل ما يتوفر لديها
من الصلاحيات القانونية على ا;ساحات الكبيرة من الأرضQ وإعادة تخطيط
ا;نطقة من جديد. كما أن استخدام الأراضي الخاليةQ الناجمة عن عمليات
الهدم للمساكن الآيلة للسقوط وا;ستهلكةQ فيما تحـتـاج إلـيـه مـن مـشـاريـع
الخدمـاتQ مـثـل: شـق طـرق الـنـقـل وا;ـواصـلاتQ وبـنـاء ا;ـدارس وا;ـعـاهـد
التعليميةQ وإقامة ا;ستشفيات وا;راكز الصحية والوحدات العلاجيةQ لا بد
من أن يكون من مفردات هذا الأسـلـوب أيـضـا. عـلـمـا بـأن الاسـتـخـدامـات
الـبـديـلـة لـلأراضـي الـتـي � الاسـتـيـلاء عـلـيـهـا يـجـب أن تحـدث فـي ضـوء
المخططات الحديثة التي تعالج مختلف ا;شاريع معالجة شاملة من جمـيـع
النواحي دون أن تسمح في ا;ستقبل القريب بظهور الاختناقات الشائكة.

وrا لا غبار عليه أن تكون زيادة ا;نافع التي �كن أن تعود على الحكومات
) الإسكان غير ا;ألوف من الأهداف التي تسعىClearanceمن جراء إزالة (

إلى تحقيقها. كما أن المحاولات الاستثماريـة ا;ـثـلـى لا تـعـدو أن تـكـون مـن
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ا;فردات التي تتوخى الدول الوصول إليها بسبب القضاء علـى هـذا الـنـوع
من الطرز الإسكانية. وقد يتبدى لنا هـذا الـهـدف مـن خـلال تحـريـر قـلـب
ا;دينة من قيود الإيجارات التقليدية التي يفرضها ملاك العمارات السكنية
القد�ة على ا;ستأجرين القدامىQ ودخول الدولة بشكل سـافـر فـي سـوق
العقارات التأجيرية لتكون هي ا;الـك الـوحـيـد ;ـا يـتـم إنـشـاؤه مـن الأبـنـيـة
السكنيةQ وما �كن أن يدر عليها هذا التدخل من الأموال الطائلة. هذا كله
مع الأخذ بعw الاعتبار أن هدف الربح قلما تعمد الحكومات إلى التـطـلـع
إليه بقدر ما ترغب في تنظيم ا;دن التي تعج با;شاكل التي لا حصر لها.
Qوالعـشـيـش Qغير أن إزالة ما تعاني ا;ناطق الحضرية من مدن الأكواخ

. ومعنى(٢٩)والصرفانQ ومدن الخيام يجب ألا يتم جزافا دون دراسة علمية
آخر فإن توفير ا;ساكن البديلة للسكـان الـذيـن � تـرحـيـلـهـم لا بـد مـن أن
يدخل في عداد الخطوات ا;دروسة التي يجب العمل بها مـن قـبـل أن تـتـم
عمليات الهدم للبنايات القد�ة. وعلاوة على ذلك فإن هذه ا;نازل يجب أن
تكون من الأماكن القريبة من ا;دنQ وإلا فإن الجـمـاعـات ا;ـتـضـررة سـوف
ترفض الانتقال إلى ا;ساكن الحكومية التي يتم بناؤها لهذا الغرض. وتفضل
النوم في العراء على الأرصفة بدلا منها. ولا بد من أن يقودنا عدم توفيـر
وسائل النقل وا;واصلات إلى القول إن توافر الخدمات وا;رافق العامة أمر
يكاد يكون بديهيا عند تنفيذ ا;شروعات الإسكانية الشعبية الجديدة حتى

يقتنع فقراء الأحياء ا;نحطة باستخدام ما تشتمل عليه من الشقق.
كما أن سياسات تجديد ا;دن القائمة يجب أن تنطـلـق فـي الأصـل مـن
تغيير النظرة إلى ا;مثلw بأنهم ليسوا من الفـئـات الخـارجـة عـلـى الـنـظـام
والقانون. وهذا من شأنه أن يلزم السلطات الحكومية ببحث القضايا السكنية
ا;تعلقة بهم في الإطار ا;وضوعي الذي يعتمد أساسا على ضرورة تـقـد�
الأرض لهم بصورة شرعية. ولقد انعقد الإجماع بw الباحثw على أن توفير
Qمن الأرياف أمر على جانب كبير من الأهمية wا;ساحات الأرضية للنازح
طا;ا أن ا;ساعدات التي تقدمها الدول إلى ا;هاجرين لا بد من أن تحفظ
ا;دينة من خطر تجديد ظهور الأحياء الفقيـرة مـن جـديـد. كـمـا أن إيـجـاد
القطع الأرضية للسكان الذين لا أرض لهم لا بد من أن يولد لديهم البواعث
على الاعتناء بهاQ وإقامة البيوت التي سيأوون إليهـا وفـقـا لـلـشـروط الـتـي
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حددتها لهم المجالس المحلية من قبل.
) أن تجديد ا;دن القائمة �كن أن يتم من خلال اتـخـاذBalchinويرى (

) اللازمة عـلـىRehabilitationبعض الوسائل ا;تعلقة بإجراء الـتـصـلـيـحـات (
. وإذا كانت عمليات الإصلاح يجب أن تتـم(٣٠)ا;متلكات وا;باني ا;تداعـيـة

Qجنبا إلى جنب مع البدء في اتخاذ الإجـراءات الخـاصـة بـإعـادة الـتـعـمـيـر
والقيام بأعمال الصيـانـةQ إلا أن الأوضـاع الاقـتـصـاديـة لـلـدول فـي حـالات
كثيرة قد لا تسمح بإزالة ا;ساكن غير ا;ألوفة من الوجود. وبناء عليه فان
إجراء التصليح على العقارات السكنية يصبح أمرا واجبا لا مفر منـه بـعـد
Qإدخال التحسينات ا;طلوبة على ا;نافع وا;رافق العامة التي تشتمل عليها
أو أن يتم الهدم ا;وضعي لبعض الوحدات الإسكانـيـة ا;ـسـتـهـلـكـةQ وإقـامـة
ا;نازل والأبنية التي تحمل معها معان التحديث الواجب اتخاذها. وإذا كانت
الحكومات لا تقوم من تلقاء نفسها بالإقدام على مثل هذا الإجراءQ إلا أنها
من جانب آخر يجب أن تعمل على تشجيع الأهالي على ارتياد هذا ا;يدان

بعد أن توفر لهم كافة التشجيعات ا;مكنة.
وتتفق الآراء على أن إحداث التنميـة الـريـفـيـة لا بـد مـن أن تـدخـل فـي
عداد السياسات غير ا;باشرة الداعية إلى تجديد ا;دن القد�ة طا;ا أنها
ستقضي على ا;شاكل الحضرية من الجذور بدلا من معالجة الآثار التراكمية

ا;تولدة عن غيابها.
ولقد أحسنت لبنان صنعا عندما اهتمت كثيرا بالريف اللبناني وجعلت
منه قبلة النشاط السياحي شـأنـهـا فـي ذلـك شـأن المجـالات الـتـي أقـدمـت
عليها الحكومة في سـنـغـافـورة. وrـا لا ريـب فـيـه أن الأمـثـلـة الـتـي �ـكـن
الاستشهاد بها للاعتناء بالأرياف جد نادرة بw بلدان العالمQ طا;ا أن عدم
الاكتراث بها أمر تكاد تجمع عليه السلطـات الحـكـومـيـة قـاطـبـة فـي كـافـة
أرجاء ا;عمورة. إلا أنه من ا;ؤمل أن يكـون الاخـتـلال الـبـيـئـي فـي ا;ـنـاطـق
الحضرية وا;دن من أقوى الحوافز التي قد توجد التغيير في الفلسفة التي
تقوم عليها عمليات البناء والتطوير للأ� والشعوبQ حيث تصبح الجـهـود
اللامركزية هي البديل للسياسات ا;ركزية ا;سيطرة فـي الـوقـت الحـاضـر

على أذهان القيادات السياسية في البلاد.
 وهو الاتجاه الذي أخـذ يـتـزايـد فـي- بناء ا�دن الجديـدة ا�ـتـكـامـلـة:٢
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الفترة الأخيرة على أثر اقتـنـاع الـدول بـعـدم جـدوى الـعـمـلـيـات الجـراحـيـة
العلاجية ذات الطابع الجزئي التي �كن إجراؤها في ا;دن الكـبـرى الـتـي
مضى على إنشائها مئات الأعوام والسنw. كما أن التكالـيـف ا;ـالـيـة الـتـي
سوف تتحملها الحكومات بسبب التجديدات ا;وضعية في هذه ا;ـدائـن لا
�كن أن توازي بأي حال من الأحوال ما �كن أن يعود على الناس من ا;زايا
ا;توقعة. هذا كله بالإضافة إلى حدوث التغيير الجذري في عملية التنمية
نفسها التي رأى الكتاب وجوب انتشارها في مختلف أنحاء البلاد بدلا من

)Spatial developmentأن يتم حصرها في مكان واحد. أي أن التنمية ا;كانية (
هي التي دفعت السلطات المحلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمـة نـحـو بـنـاء

ا;دن الجديدة.
كما يجب ألا ننسى أن الازدحام السكاني الذي تشهده مختلف الأقطار
الناميةQ وضيق ا;ساحات الأرضية eا عليها من الأبنية وا;متـلـكـات لا بـد
من أن تكون من الاعتبارات التي ساهمت إلى حد كبير جدا في ولادة الفكر
الجديد الخاص بإيجاد مثل هذه ا;دن أيضا. ولم يكن هذا الفكـر قـاصـرا
على هذه البلدان بقدر ما انتشر بالأهمية نفسها في الدول ا;تقدمة حيث
تعتقد اللجنة الاقتصادية لأوروبا بان الجهود الإنجليزية في هذا ا;ضـمـار

 مدينة جديدة٢٩تعتبر من ا;عالم البارزة. ولقد 5كنت بريطانيا من إنشاء 
٦٠منذ الحرب العا;ية الثانية بحيث لا يزيد عدد سكان كل مدينة فيها عن 

. ولا يعني هذا القول الانتقاص من المحاولات الأوروبية الأخرى(٣١)ألف نسمة
في مجال تنمية ا;ناطق الريفيةQ بإقامة ا;دن الصناعية التـي ظـهـرت إلـى
حيز الوجود لأول مرة بإيجاد ا;شروعات الصناعية فيهاQ والتي أدت بدورها

إلى انخفاض معدلات الهجرة الداخلية من القرى إلى الحواضر.
وتعتبر الكثافة السكانية ا;تعلقة با;دن حديثة النشأة من أكثر ا;وضوعات
التي نالت حظا وفيرا من الاختلافات في وجهات النـظـر. وإذا كـانـت دول
أمريكا اللاتينية من أنشط البلدان التي تجيد الكتابة في هذا الشأن والتي

) فقد ذكر بعضcity within a cityأطلق عليها سياسة ا;دينة داخل ا;دينة (
 wألف نسمة٤٠٠ و ١٥٠الدراسات فيها أن هذه الكثافة يجب أن تتراوح ما ب 

في ا;دينة الواحدة. وعلى الرغم من الاتفاق ا;بدئي في الأبحاث الاجتماعية
والاقتصادية على هذا العددQ إلا أن حكومة كولومبيا جعلت الحد ا;توسط
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 wألف نسمة. وهي تـرى أن سـيـاسـة٣٥٠ و ٥٠ا;سموح للكثـافـة يـقـع مـا بـ 
Qالسكان wاختيار ا;دينة داخل ا;دينة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ب
كما تهدف في الوقت نفسه إلى تقليل الفوارق بw الأقاليمQ عدا عن الاستفادة

من الخدمات العامة على أ� وجه.
) لم يكن حكرا عـلـىCIVITASومن ا;لاحظ أن إنشاء ا;دن الجـديـدة (

الدول الأمريكية وحدهاQ بل يكاد يعتبر من الظواهر العامـة فـي كـثـيـر مـن
. وrا لا خلاف في أن يكون لاكتشاف النفط أكبر الأثر في(٣٢)بلاد العالم

ظهور مثل هذه ا;دن التي لم تكن من قبل في المجتمعات النفطيـة بـعـد أن
شهدت تصدير النفط إلى الخارج وانتقـالـهـا مـن الاقـتـصـاد ا;ـعـيـشـي إلـى
الاقتصاد النقدي التبادلي. ومن الظواهر ا;ستجدة على هذا ا;ستوى وجود
ا;دن ا;تخصصة مثل: ا;دن الصناعيةQ وا;دن العماليةQ ومدن تصدير الزيت
إلى الخارج. كما أن إيجاد ا;دن التي يقتصر سكانها على بعض الأقـلـيـات
يعتبر من الاتجاهات ا;عاصـرة أيـضـا. ولا أدل عـلـى ذلـك مـن وجـود ا;ـدن
ا;تكاملة التي يسكنها السكان غير المحليw من العرب والأجانب مثل مدينة
(عوالي) في البحرينQ ومدينة (الأحمدي) في الكويتQ ومدينة (الـظـهـران)

.(٣٣)في السعوديةQ ومدينة (دخان) في قطر
وeعنى آخر فإن بناء ا;دن من مختلف الأشكال والأنواع في العديد من
الأقطار قد أصبح من السمات البارزة فيها. غير أنه يـجـب ألا يـغـيـب عـن
البال أن الشركات متعددة الجنسيات هي التي أقدمت على إنشاء الـكـثـيـر
منها. وهي تعمل جاهدة على استثمار الثروات الطبيعية في البلدان ا;تخلفة.
ولا يعني هذا القول انتفاء وجرد الاعتبارات المحلية البحتة التي تقف وراء
إيجاد هذه ا;دن. أي أنه في الوقت الذي تجتـمـع فـيـه آراء ا;ـسـؤولـw فـي
الدول التي تعاني من الاكتظاظ السكاني علـى تـرك الـعـواصـم الأولـى بـهـا
حتى تسارع في اتخاذ الإجراءات اللازمة نـحـو إنـشـاء الـعـواصـم الجـديـدة
البديلة. وإذا كان هذا الاتجاه قد � بالفعل في كل من الهند والـبـاكـسـتـان
فإن الدول الأخرى وإن كانت تفكر في مثل هذا الاتجاه منذ زمن طويل إلا
أنها لم 5لك في الوقت نفسه القدرة على اتخاذ القرارات ا;ـتـعـلـقـة بـهـذا

الخصوص بعد.
ومن الضروري أن تعني إقامة ا;دن حديثة النشأة أن تكون من ا;ستوطنات
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البشرية التي تتمتع بالشخصية ا;ستقلة الكاملة من حيث كونها من الوحدات
الاجتماعية والاقتصادية ا;نعزلة عن غيرها من الوحدات. وإذا كان الفكر
التخطيطي يقف من وراء إقامة مثل هذه ا;ستوطنات فإن التفكير الإسكاني
المحض يستند على أساس أن تكون هذه ا;دن صغيرة مـن حـيـث ا;ـسـاحـة
وعدد الأشخاص. وعلى الرغم من الاختلافات السائدة حول عدد الأفراد
الذين يجب أن تشتمل عليهم ا;دينة الواحدةQ إلا أنه قد جرى العرف على

 ألف نسمةQ وأن تكون على أرض٣٠أن يتم تخطيطها لتضم كل واحدة منها 
لا تزيد مساحتها عن ستة آلاف فدان. ونظرا للطبيعة الاستـقـلالـيـة الـتـي
تتمتع بها كل مدينة على انفراد فإنه يجب أن يتوافر فيها مختلف الخدمات

التي من شأنها أن تسد حاجات هؤلاء السكان ا;قيمw فيها.
ولا جدال في وجود ا;زايا العديدة عند إنشـاء ا;ـسـتـوطـنـات الـبـشـريـة
الجديدةQ إلا أن ا;دن ا;ستجدة لا يتوفر لديها الوفورات الداخلية والخارجية
لأصحاب البلاد وغيرهم من ا;هاجرين الذين يفدون إليها من الخارج. وإذا
كانت السلطات الحكومية تسعى جاهـدة لإيـجـاد جـمـيـع مـقـومـات الجـذب
للسكان وا;ؤسسات العاملة إلى ا;دن الحديثةQ إلا أن معظم الـنـاس قـد لا
توجد لديهم الحوافز القوية على الانتقال بعد أن تعودوا-ردحا طـويـلا مـن
الزمن-على ا;دن الأصلية التي لا يقبلون عنها بديلا في أحيان كثيرة. غير
انه أيا مـا كـانـت الخـطـوات الـتـي يـتـم اتـخـاذهـا لإعـلاء شـأن الـبـدائـل مـن
ا;ستوطناتQ وجعلها مركزا للأثقال السياسية والاجتماعيـة والاقـتـصـاديـة
Qإلا أنها ستظل دوما غير قادرة على قطع الصلات التقليدية با;دن القد�ة

وإن كان النجاح حليفا لبعض الحالات النادرة.
وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك العيوب التي لا بد من أن تصاحب عمليات
بناء ا;دن الجديدة ا;تكاملةQ والتي قد تقع في عدم القدرة على استيعـاب

. ويظهر مثل هذه البوادر السلبـيـة بـصـفـة(٣٤)الأعداد الكبيرة من الـسـكـان
عامة في الوقت الذي يتم التخطيط أصلا على عدم زيادة سكان هذه ا;دن
على عدد معw من الأفراد. غير أن هذا الوضـع وإن كـان يـبـدو رائـقـا مـن
وجهة النظر العلمية البحتةQ إلا أن الدول التي تعاني من الانفجار السكاني
wقد لا تسمح ظروفها السكانية بأن تقيم ا;دن التي تستوعب فقط ثـلاثـ
ألفا من الأشخـاص ولا حـتـى خـمـسـw ألـفـا مـنـهـم. إذ إنـه كـيـف �ـكـن أن
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يستقيم ضد هذا النمط من التـفـكـيـر فـي الـوقـت الـذي أخـذت فـيـه ا;ـدن
الرئيسة تتحول إلى ا;دن ا;تروبولية كالعواصم الكبرى التي تجـاوز أعـداد

السكان في الكثير منها عشرة ملايw نسمة.
غير أن إقامة ا;دن ليست بالأسلوب الهw الذي تقدم عليه الدول على
الرغم من أهمية الأسباب التي تدعو إلى ذلك. إذ إنه لا بد من أن نقف في
Qوجه هذه المحاولات القيود الطبيعية العديدة مثل انتشار الأنهار وا;ستنقعات
أو وجود الجبال شامخة الارتفاعQ أو الصحاري القاحلة ا;متدة على مرمى

. كما أنه في الوقت الذي �كن فيه التغلب على مثل هذه ا;وانـع(٣٥)النظر
فإن التكاليف ا;الية لا بد من أن تعتبر من العقبات الكأداء التي تذوي معها
أحلام رجالات البلاد. إذ إنه ليس من السهل أن تنفق الحكـومـات الأمـوال
الطائلة في تذليل الأنهار وقطع الجبال في الوقت الذي تعاني فيه من فقر
wفي ا;وارد ا;الية التي �كن استخدامها في ملء البطون الخاوية للملاي

من السكان الذين يتوالدون ليل نهار.
 تعتبـر إقـامـة الـضـواحـي الجـديـدة مـن- إقامـة الـضـواحـي الجـديـدة:٣

السياسات السكانية التي تقوم بها الدولة في محاولة منها إلى إعادة توزيع
ا;وارد البشرية على بعض ا;ناطق الجغرافية. ويظهر هذا الاتجـاه بـصـفـة
خاصة عندما يتزايد حجم ا;دن الرئيسةQ أو العواصـم الـكـبـرى عـلـى حـد
معw حيث تجد الحكومات نفسها مضـطـرة إزاء مـا تـعـيـشـه فـي مـخـتـلـف
ا;شاكل الحضرية إلى إنشاء ا;ناطق الحديثة التي تقع على مقربة من هذه
ا;دن. كما أن الاعتبارات الإسكانية لا بد من أن تؤخذ في الحسبان عندما
تربو الكثافة ا;تعلقة بعدد ا;باني ا;تواجدة في الوحدة ا;ساحـيـة عـن حـد
معQw ولا يجد السكان من البيوت ما يساعدهم على التوطن في العاصمة.
وبناء على ذلك فإن الأشخاص سرعان ما تتجه أنظارهم إلى الأحياء السكنية

المحيطة با;دن.
ومن البديهي أن يكون لانخفاض الأسعار أحد الأدوار الهامة فـي تـرك
السكان ا;دن ا;زدحمةQ والانتقال إلى غيرها من ا;ناطق السكنية المجاورة
لها. وإذا كانت الاختلافات السعرية في أثمان السلع والخدمات أمرا يكاد
يكون ضروريا تبعا للتباين القائم بw الأماكن نفسها فإن معظم الأسر قـد
درجت على إعادة ارتياد الأرياف والقرى لشراء ما يلزمها من ا;واد الغذائية
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ا;توفرة. كما أن الإيجارات السكنية لا بد من أن تسجل نقصانا مـلـحـوظـا
عن مثيلاتها التي تتواجد في ا;راكز الحضرية. وإزاء ذلك فـإن الـوفـورات
ا;الية التي �كن تحقيقها من عمليات البيع والشراء قد تكون من البواعث
الأساسية للكثير من الأهالي على الإقامة في الضواحي القريبة من ا;دن.
وهي التي تعمل السلطات المحلية على إنشائها في محاولة منها للتخفيـف

من حدة ا;شاكل اليومية التي يواجهها الناس عادة في ا;دينة.
علما بأن القيود التي ترد على إنشاء ا;دن الجديدة ا;تكاملة لا بد من
أن تكون بالضرورة من الحوافز القوية التي تدعو إلى الاعتماد على الضواحي

.(٣٦)كأحد البدائل لحل مشاكل القصور عوضا عن استخدام هذا الأسلوب
ومن هنا فقد ساد الاعتقاد لدى القيادات الفكرية في البلاد بان إقامة مثل
هذه ا;دن قد لا تروق للكثير من هؤلاء ا;فكرينQ ولا تحظى با;وافـقـة مـن
قبلهمQ في حw أن الدولة قد لا تتردد كثيرا في إيجاد الضواحي التي تبعد

 كم عن ا;راكز الحضريةQ وذلك لقلة ا;صروفات ا;الية التي �كن٢٠زهاء 
أن تتحملها الحكومات بسبب الأخذ بهذا الأسلوب مـن أسـالـيـب الـتـطـويـر
العمراني. كما أن السكان أنفسهم قد يتخذون من الانتقال إلى الضواحـي
القريبة من ا;دن كأحد مظاهر الارتقاء والتقدم الاجتماعي الذي يـحـظـى

بالقبول من كافة الفئات الاجتماعية على اختلاف أنواعها.
و�كن للضواحي ا;شيدة حديثا أن تعمل على إشباع العديد من الحاجات
السكانية في حالة ما إذا توفر لها التخطيط الجيد عند إنشائهاQ ولا سيما
فيما يتعلق بتوفير وسائـل الـنـقـل وا;ـواصـلاتQ وإقـامـة ا;ـراكـز الحـضـريـة
ومختلف ا;رافق والخدمات العامة. أما إذا ما افتقدت هذه ا;ناطق السكنية
عنصر التنظيمQ وأقامت ا;نازل بشكل عشوائي بحيث لا �ت إلى الأساليب
العلمية بصلـةQ فـإن ذلـك لا بـد مـن أن يـكـون مـدعـاة إلـى تحـديـث الأحـيـاء
الفقيرة ولكن بأسلوب حضاري. وهو الأمر الـذي لا بـد مـن أن يـعـود عـلـى
السكان والبلاد بأوخم العواقب والنتائج التي لا تلبث أن تتخذ لنفسها مكانا
بw ا;شاكل القائمة بعد فترة معينة لإعادة تنظيمها من جديد. وrا لا ريب
فيه أن يقترن إنشاء الضواحي الجديدة في أذهـان الـنـاس لـيـكـون الـبـديـل
ا;ثالي الذي يبعث على الانتقال إلى الحياة الهادئة الـبـعـيـدة عـن ضـوضـاء

ا;دن وحالات التلوث السائدة فيها.
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 يعتبر إيجاد القـرى الجـديـدة مـن الأهـداف- إيجاد القرى الجـديـدة:٤
التي يتطلع إلى إيجادها التخطيط الإقليميQ وهو يعمل على حل ا;ـشـاكـل
الإسكانية التي أصبحت تزخر بها حياة الناس. وتعتبر حكومة تنزانيـا مـن
أكثر الـدول اهـتـمـامـا بـذلـك عـنـدمـا عـمـدت إلـى تجـمـيـع الـقـرى ا;ـتـنـاثـرة

)villagizationفي بلادها من أجل توصيـل الخـدمـات إلـى الأهـالـي. ولـقـد (
تبw لدى هذه الدولة أن القرى البعيدة ا;نتشرة في مختلف أرجاء البلاد لا
تتوفر فيها الخدمات وا;رافق الهامة. ومن هنا فقد ظهر حرصها الشديد
على ضرورة تجميع هذه القرى في ا;ستوطنات البشرية حتى يسهل توصيل
ما يحتاج إليه الأفراد من السلع والخدمات. ونظرا للجهود الصادقة ا;بذولة

 مستوطـنـة٣٦٩في هذه القرى فقد 5كنت الحكومة الـتـنـزانـيـة مـن إقـامـة 
 wيتراوح عدد سـكـان كـل مـنـهـا مـا بـ Q١٠٠٠بشرية تضم حوالي ألفي قرية

 شخصQ علما بأن السياسات الرشيدة التي سارت عليها هذه الدولة٢٥٠٠و
قد بدأت منذ فترة زمنية قصيرة لا يزيد عمرها عن عشرين عاما أي منذ

.(٣٧)١٩٦٧عام 
وإذا كان إيجاد ا;ستوطنات البشـريـة �ـكـن أن يـتـم مـن خـلال تجـمـيـع
القرى وفقا لأحدث القواعد العلمية التي يشتمل عـلـيـهـا الـتـخـطـيـط عـلـى
مستوى الأقاليمQ فإن الدول التي تطل على الشواطئ الساحلية قد شهدت
ميلاد الأ�اط السكنية ا;نعزلـة مـن جـذوع الـنـخـيـل. وتـعـرف هـذه الـطـرز

)Q حيث يبلـغ عـدد سـكـانhillatا;ستقلة من الوحدات السـكـنـيـة بـالحـلات (
الحلة الواحدة مائة شخص. وهي اقرب ما تكون إلى العشـة أو الـصـرفـة.
وإذا كانت الشواطئ تعتبر ا;وطـن الجـغـرافـي الأصـلـي ;ـثـل هـذه ا;ـسـاكـن
ا;نفردةQ إلا أن انتشارها في الأماكن الصحراوية يكاد يكون من الاستخدامات
البديلة لها لاتخاذها مكانا للراحة والهروب من أشعة الـشـمـس الـلافـحـة.

w(٣٨)وهي تقع في نوع:
- حلات دائمة يسكنها الصيادون والرعاة طوال العام.

- حلات مؤقتة تستخدم في فصل الشتاء والصيف.
 تعتبر الأحياء الزراعية من مظاهر التطوير٥- إقامة الأحياء الزراعية:

العمراني في ا;ناطق الصحراويةQ إن لم تكن أحد ا;قومات الأساسية التي
يقوم عليها التخطيط الإسكاني. وإذا كان الشمول يعتبر من ا;ـعـانـي الـتـي
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يستند إليها هذا الأسلوب العلمي فإن تنظيم شؤون السـكـان انـطـلاقـا مـن
هذا ا;عنى يجب أن �تد إلى الجماعات البدوية التي تعتـمـد فـي حـيـاتـهـا
على التنقل والارتحال. وبناء عليه فإن ظهور مـثـل هـذه الأحـيـاء كـان ولـيـد
حاجة الدول إلى الاهتمام بالقبائل الرحل التي تشكل ثلث السكان أو نصفهم
على الأقل في الأقطار التي تجاور الصحاري. كـمـا أن تـوصـيـل الخـدمـات
وا;نافع العامة لهؤلاء الأفراد قد يكون من البواعث الهامة التي دعت القيادات

الحكومية إلى التفكير الجدي فيهم حتى ينعموا بحياة الاستقرار.
ولكن السؤال الذي يثور الآن هو كيف �كن دمج الـفـئـات الـبـدويـة فـي
الحياة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدول التي يعيشون فيها? إن الإجابة
على هذا التساؤل لا بد من أن تكتنفه الصعوبات العديدةQ إلا أن التجارب
العملية التي مرت بها بعض البلدان تؤكد على أن الأمر يتطلب إنشاء مراكز

). وتعتبر ا;ستوطنات البشرية التي تـعـمـل عـلـىtribalizationتوطw البـدو (
تجميعهم في بعض الأماكن التي يتم الاتفاق عليها من بديهيات الأمور التي
يجب أن يتجه التفكير إليها لأول وهلة. وما إن يتم إنشاء هذه ا;ستوطنات
حتى يبدأ معها القضاء التدريجي على حياة العزلة التي يعاني منها الناس
في البوادي. كما أن توفير ا;ساحات الأرضية الزراعية الشاسعة لا بد من
إن تبعث فيهم حب الاستقرار طا;ا إن النشاط الزراعي قد عرف عنه منذ

فجر التاريخ أنه أحد عوامل الاستقرار في المجتمعات الإنسانية.
غير أن التفكير في إقامة مراكز التوطw البدوية باعتبارها أحد الأركان
التي يقوم عليها التخطيط في مجال الإسكانQ وإن كان يـهـدف إلـى إعـادة
توزيع ا;وارد البشرية في البلاد على مناطق معينةQ إلا أنه في الوقت نفسه
سيعمل على حل ا;شاكل الإسـكـانـيـة لـلـبـدو الـذيـن آثـروا تـرك الـصـحـاري
والانتقال إلى ا;دن. إذ إن تشييد الوحدات السكنية التي تتفق مع حاجاتهم
ورغباتهم الشخصية لا بد من أن تـسـاعـد عـلـى إنـقـاص مـعـدلات الـهـجـرة
الداخلية للسكان المحليQw وعدم تفريغ الأراضي من الأشخاص rا يحول
دون وقوع البلاد لقمة سائغة في أيدي الأعداء الطامعw فيها. وعلاوة على
ذلك فإن هذا الإجراء سوف يتيح للحكومات الوطنـيـة فـرصـة تـوفـيـر قـدر
معw من الأمن الغذائي لعدم إقلاع جزء كبير مـن الـسـكـان عـن الأنـشـطـة
الزراعية وتربية ا;واشي والحيوانات التي �كن الاسـتـفـادة مـن ا;ـنـتـجـات
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الغذائية على اختلاف أنواعها.
غير أن نجاح السياسات الاستيطانية ما كان �كن أن يتوفر في غياب
استخدام الأساليب العلمية التي تعالج الحياة البدوية معالجـة شـامـلـة مـن
مختلف الجوانب. كما أن عدم وجود الحـوافـز الـتـي تـعـمـل عـلـى اسـتـزراع
السكان في الأرض التي درجوا عليها منذ ولادتهم يعتبر من الأمور الهامة
التي يجب ألا يغفل عنهـا رجـالات الـبـلاد فـي حـالـة مـا إذا تـوفـرت لـديـهـم
الرغبة في تجنب التجارب العمـلـيـة الـفـاشـلـة الـتـي واكـبـت إقـامـة الأحـيـاء
الزراعية. وبناء على ذلك فإنه �كن الاسترشاد ببعض القواعد التي تتعلق

(٣٩)بإقامة مراكز توطw البدو في الصحاري والتي �كن أن تقع فيما يلي:

- التوطw عبارة عن مجموعة من العملـيـات الـتـي يـجـب أن تـسـيـر مـن
مرحلة لأخرى وفقا لأهداف محددة يرغب في تحقيقها.

- التوطw وسيلة لغاية وهي إحداث التغيرات ا;طلوبة في حياة الجماعات
البدوية eا يحقق استقرارها.

- التوطw برنامج مرتبط بخطة زمنيةQ وله نطاق مكاني معw ومقومات
معينة أخرى.

- التوطw خطة يجب أن تراعي مختلف الظروف المحيطة بالجماعات
ا;ستوطنة حاضرا وماضيا ومستقبلا.

Qوهكذا نأتي إلى نهاية دراسة ا;قومات التي تتعلق بالخطة الإسكانـيـة
وغيرها من ا;وضوعات الفرعية التي يشتمل عليها موضوع التحديد ;عنى
هذا التخطيط. ومن الضروري أن تكون الأسباب التي دعت إلى استخدام
Qوا;راحل التي يتم وضع الخطة من خلالها Qهذا العلم في مجال الإسكان
والأهداف التي تتضمنها الخطة ا;وضوعة هي من الأمور التي سوف تساعد
على توضيح ما يقصد بـالاحـتـيـاجـات الـسـكـنـيـة لـلـخـطـةQ عـلـمـا بـأن هـذه
ا;وضوعات جميعها لا بد من أن تساهم في بيان كل ما يتعلق بالتخطـيـط
الإسكاني الذي بات استخدامه أمرا واقعيا في جميع بلدان العالم بعد أن
أخذت تعصف بها الأزمات ا;تكررة التي تظهر بw فترة وأخـرى لـيـس فـي
قطاع الإسكان فحسبQ بل في جميع المجـالات الأخـرى. كـمـا أن الـدراسـة
التفصيلية للجوانب ا;تعلقة بهذا التخطيط لا بد من أن تكشف النقاب عما
يجب أن تكون عليه الخطة من الأسس والقواعد التـي جـرى الـعـرف عـلـى



238

اقتصاديات الاسكان

اتباعها بغية تحقيق الأهداف ا;طلوبة بأقل قدر من حالات الفاقة والضياع.
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تـعـتـبـر اقـتـصـاديـات الإسـكـان مــن الــدراســات
الحديثة نسبياQ وهي التي تتعلق eعرفة الجـوانـب
الاقتصادية الـتـي يـشـتـمـل عـلـيـهـا قـطـاع الإسـكـان
باعتباره أحد القطاعات الاجتماعـيـة الـذي يـعـمـل
على إشباع حاجات الأفراد من ا;نازل. ولقد حدثت
هناك التطـورات الجـذريـة الـعـمـيـقـة فـي الأوضـاع
Qالإسكانية التي يعيشها الناس في أوائل السبعينات
rا أدى إلى ظهور العلماء الذين قاموا بدراستـهـا
على الرغم من اختلاف التخصصات التي ينتمـون
إليها. ولقد كان للأزمات السكنـيـة الـتـي انـتـشـرت
بسرعة مذهلة في كافة بلدان العالم أكبر الأثر في
ظهور الدراسات الاجتماعية والاقتصادية التي دأبت
على معرفة الأسباب التي أدت إلى ظهورهاQ واقتراح
السبل الكفيلة بإزالة حالات القصور المختلفة التي
واكبت عمليات تشييد ا;ساكن. كما أن التعرف على
العقبات التي حالت دون بلوغ الأهداف التي يتطلع
إلـيـهـا الأشـخـاص لا بـد مـن أن تــدخــل فــي عــداد

المحاولات العلمية ا;بذولة على هذا النطاق.
ولقد شهدت دول العالم بأسره مظاهـر الـنـمـو
الكمية في حقل الإسكان إبان الفترة الزمنية القليلة
ا;ـاضـيـة. وهـي الـتـي تـرتـبــط بــإيــجــاد الــوحــدات
الإسكانية على اختلاف أنواعها مثل: البيوت ا;نفردة
والجماعيةQ وا;نازل الحضرية والريفـيـةQ وإسـكـان
التمليك والإيجارQ القد� منها والحديـث. كـمـا أن
الأبنية ا;ملوكة من الحكومات والناس والجمعيات

خا�ة
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التعاونيةQ أو التي يقيم فيها أبناء الطبقات البشرية وا;توسطة والفقيرةQ أو
ا;ساكن التقليدية وا;تنقلة والجاهزة لا بد من أن تعتبر ضمن هذه ا;فردات
العددية أيضا. ولم تكن التنمية الإسكانية لتقتصر على النواحي السـلـعـيـة
المحضةQ إذ إنها شملت الجوانب ا;الية التي سجلت تطورا كبيرا فيما يتعلق
با;وارد ا;الية ا;ستثمرة في نشاط الإسكان. ومن الضروري أن تشهد على
ذلك ا;عايير القياسية الخاصة بالإنفاق مثل تـكـالـيـف الـوحـدة الإسـكـانـيـة
نفسهاQ والوحدات ا;تريةQ وتكاليـف بـنـاء الـغـرفـة الـواحـدة. كـمـا كـان ذلـك
مدعاة لأن يتم الحصول على الأموال اللازمة من ا;صادر التمويلية الداخلية
والخارجيةQ وا;ملوكة للدولة أو الأهاليQ إن لم تكن موارد الائتمان قصيرة
الأجل وطويلة ا;دى هي التي 5تد إلى ربع قرن من الزمان من هذه ا;ؤشرات.
ولا يستطيع ا;رء أن يأتي على حصر حجم الإنجازات الكبيرة التي 5ت
Qفي عهد التجارب الوطنية التي مرت بها الأ� والشعوب في أنحاء ا;عمورة
وهي تقوم ببناء البيوت وا;ساكن. وإذا كانت الدول قد حـشـدت جـمـيـع مـا
يتوفر لديها من ا;وارد في سبيل تحقيق الآمال التي يتطلع إليها السكانQ إلا
أن فشل القطاع الخاص في تقد� الخدمات الإسكانية ا;لائمـةQ وإهـمـال
ا;شروعات الإسكانية من جانب ا;ؤسسات القائمة في المجـتـمـع قـد ابـعـد
الإنسان كثيرا عن امتلاك البيت الذي سيأوي إليه. علما بأن وجود مظاهر
الندرة ا;تعلقة بعوامل الإنتاج السكنيةQ وظهور التفاوت الكبير بw مستويات
الدخول الفرديةQ وتكاليف السكن قد أودت بالحماية التي يخلـعـهـا الـنـاس
على الوحدات الإسكانية باعتبارها أحد الأجزاء التي تتكون منـهـا عـمـلـيـة

التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في البلاد.
وإزاء ذلك فقد برزت حالات الاختلال في الجوانب الكمـيـة والـكـيـفـيـة
للأبنية المخصصة لأغراض الإسكان واضحة لـلـعـيـان. وإذا كـانـت الـفـجـوة
القائمة بw الطلب الكلي والعرض الكلي للمساكن تعتبر من ا;عالم الأساسية
على ا;ستوى الكمي فإن القصور على ا;ستويات الكيفية تـكـاد تـكـون أبـلـغ
Qأثرا وأعمق مدى. وهي التي أخذت تتبدى في ظهور الازدحام الإسـكـانـي
وانتشار ا;نازل غير الصالحة للسكنىQ وعدم توفر ا;نافع والخدمات العامة
في ا;باني السكنية. هذا كله بالإضافة إلى انتشـار الازدواجـيـة فـي قـطـاع
الإسكانQ وحالات سوء التوزيع في مختلف الأنشطة الإسكانيةQ واستمـرار
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تدهور الأوضاع السكنيـة بـw صـفـوف الأهـالـي. ولـقـد أصـابـت المحـاولات
الحكومية ا;بذولة الفشل الذريع وهـي تـرنـو إلـى إشـبـاع حـاجـات الـسـكـان
البيولوجية والنفسية والاجتماعية من جراء اقتنائـهـم الـبـنـايـات الـصـالحـة
للإقامة. ولئن كانت الدول لا تزال سادرة في تجاهلها ا;شاكل الإسـكـانـيـة
القائمةQ إلا أن جمهور الباحثw قد ألقى على عاتق التخطـيـط الإسـكـانـي
مسؤولية إنقاذها rا يعانيه الأفراد من الإخفاق والإحباط اللذيـن شـمـلا

كافة جنبات الحياة السكنية الخاصة بهم.
غير أن هذا القول يجب ألا يصادر-في الوقت نفسه-من الحياة العملية
ما حققه بعض التجارب الإسكانية الناجحة من التقدم الذي سيظل شاهدا
حيا على صدق الإجراءات ا;تخذة من قبل السلطات العامة. وإذا كان الأمن
الإسكاني ;عظم الناس لا يزال حلما بعيد ا;نال تحت تأثير ارتفاع التكاليف
الإنشائيةQ والعوامل ا;تراكمة الأخرى فإن تحقيق الأهداف السكنيـة الـتـي
تتبلور في حصول الإنسان على ا;سكن الذي يروق له لن يكون مستعـصـيـا
على التنفيذ العملي في حالـة مـا إذا أقـدمـت الحـكـومـات والـشـعـوب عـلـى
إعطاء هذا الأمر ما يستحقه من الرعاية والاهتمام. وبناء عـلـى ذلـك فـإن
توفير البيوت بالأعداد وا;ستويات ا;طلوبة للسكان أمر يتوقف على الأخذ

eا يقترح من التوصيات التي تقع فيما يلي:
- إيجاد القيادات الإسكانية على القيام بالـواجـبـات الإداريـة والـفـنـيـة١

ذات العلاقة ا;باشرة بالأنشطة السكنية على نحو يدعو إلى إشباع حاجات
الأشخاص rا يحتاجون إليه من ا;ساكن. وهي القيادات التي تعمل بوحي
من السياسات التي يضعها الجهاز الإداري الواحدQ الذي يشرف على جميع
ا;ؤسسات التي تعمل في مجال الإسكان eا يؤدي إلى تنسيق العملQ وضع

حد لحالات التضارب وتداخل الاختصاصات التي تتعلق بكل منها.
- إن اتباع الأساليب العلمية أمر علـى درجـة كـبـيـرة مـن الأهـمـيـةQ ولا٢

سيما في حالة إجراء الدراسة ا;يدانية الأولية لحاجات السكان قبل البدء
في عمليات تشييد البيوتQ والأخذ بالتخطيط الإقليـمـي وتـخـطـيـط ا;ـدن
الذي يعمل على وضع الخرائط الأساسية للاستخدامات البديلة للأراضي.
كما أن القيام بالأبحاث التي تؤكـد عـلـى الجـدوى الاقـتـصـاديـة لـلـمـشـاريـع
الصناعية ;واد البناءQ واتباع الطرائق المختلفة لتأسيس معاهد تكنولوجيـا



244

اقتصاديات الاسكان

السلع الإنشائية يجب أن تنال التأييد من كافة العاملw في الدولة.
- يعتبر توافر ا;علومات من مستلزمات اتخاذ القرارات الرشيدةQ إن لم٣

يعتبر من عناصر الإنتاج الهامة في الأنشطة الإسكانيـة. وبـنـاء عـلـيـه فـإن
تجميع البيانات الد�وجرافية التي تتعلق بالتوزيعات السـكـانـيـة المخـتـلـفـة
يجب أن يستحوذ على ا;رتبة الأولى عند بدء القيام با;شروعات السكنية.
كما أن الحصول علـى الأرقـام الإحـصـائـيـة الـدقـيـقـة الخـاصـة بـالـوحـدات
الإسكانية من ا;صادر ا;تعددة يعتبر ضرورة قصوىQ وبصفة خاصة فيـمـا
يرتبط بالتصانيف الهيكلية للمساكن التي يجب أن تشتمل عليها استـمـارة

الحصر والتعداد للمباني.
- إن بعث الاهتمام من قبل ا;ؤسسات العاملة في قطاع الإسكان يعتبر٤

الخطوة الأولى على الطريق نحو تسوية ا;شاكل التي تظهر في حياة الناس..
وهو الأمر الذي يجب أن يتمثل في وجود ا;سؤولية ا;شتركة التضامنية في
هذه الهيئات على اختلاف الواجبات ا;لقاة على عاتقهاQ إن لم تحتل السلطة
القوية للحكومات مركز الصدارة عند سن التشـريـعـات الـلازمـة أو تـنـفـيـذ
القرارات الصادرة بشأن علاج ما �كن أن يظهر من الأزمات التي أخذت

5تد إلى جنبات الحياة العديدة.
- ضرورة وجود ا;نهاج ا;تكامل عند دراسة نفقات الإسكان الذي يستند٥

إلى الوحدات القياسية القد�ة والحديثـة عـلـى حـد سـواءQ ودراسـة أنـواع
التركيبات للتكاليف الإسكانية. وهي الدراسة التي تستند إلى التأثير على
بنود ا;صروفات التي تلعب دورا كبيرا في زيادة التكلفة بهدف الإقلال منها
بقدر الإمكانQ وجعل ا;ساكن في متناول أغلبية الأشخاص للحصول عـلـى
أحدهاQ أو القدرة على دفع القيمة الايجارية فـي حـالـة اسـتـئـجـارهـا عـلـى

الأقل.
- إن الأسلوب ذا البعد الوحدوي للجوانب التمـويـلـيـة يـتـطـلـب مـعـرفـة٦

ا;صادر التمويلية لاعتماد ا;بالغ ا;الية لتمويل الخطة الإسكانية وا;شاريع
التي تتألف منهاQ ودراسة حالات القصور في الأموال ا;تدفقـة إلـى قـطـاع
الإسكان. علما بأن إيجاد هيئات التمويل على ا;ستوى الدولي والمحلي في
الأماكن البعيدة النائية عن ا;دنQ ودراسة تخفيض وحدة التكاليفQ ووضع
السياسات الائتمانية الجديدة تعتبر من ا;ستلزمات الحـديـثـة الـتـي يـجـب
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العمل على تطويرها كلما أمكن إلى ذلك سبيلا.
٧Qإن النظرة الشاملة في دراسة الاحتياجات الإسكانية السلعية وا;الية -

وإقامة الوحدات السكنية باعتبارها من ا;فردات الهامة التي تقوم عـلـيـهـا
الخطة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلادQ كـفـيـلـتـان بـأن
توجد الترابط بw عناصر النشاط السكنى الأساسيةQ وهما اللتان تقع في

ضرورة تلاحم البيئة الطبيعية والبيئة البشرية.
- إن الاعتماد على ا;وارد الاقتصاديـة المحـلـيـة ا;ـتـاحـة أمـر يـجـب أن٨

يستحوذ على اهتمام الحكومات الوطنية وهي تعمل على وضع التصـامـيـم
الهندسية وا;عماريةQ أو عند الاستفادة من ا;وارد الذاتية للمنتجات الإنشائية.
wكما أن تزويد قطاع الإسكان با;وارد البشرية من مختلف الكوادر والحرفي
وا;هنيw يعتبر من الأولويات التي يجب العمل بها إذا ما أريد تحقيق النهوض

بالبلاد وإقالتها من عثرتها.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. إسماعيل إبراهيم درة

.١٩٣٧× ولد في عام 
١٩٦٣Q× بكالوريوس في العلـوم الاقـتـصـاديـة مـن جـامـعـة الـقـاهـرة عـام 

Q ودكتوراه من جامعة القاهـرة١٩٧٦وماجستير من جامعة الكويت فـي عـام 
.١٩٨٢في عام 

Qعمل في السلك الوظيفي الأهلي والحكومي في الكويت وفي الأردن ×
وهو يعمل في وظيفة مدير الإدارة الاقتصادية في ا;ركز العربي للـبـحـوث

والدراسات في القدس.
× شارك في عدد من الندوات وا;ؤ5رات ونشـر عـددا مـن الـدراسـات

والأبحاث وكتابا بعنوان «اقتصاديات النقل وا;واصلات».

المدينة الإسلامية
تأليف:

د. محمد عبد الستار عثمان
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